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 كتاب الخمس

 �ليف

 الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري

    



٢ 

 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

  �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

 .تعالىقريبة إنشاء الله 
    



٣ 

 كتاب الخمس

 للشيخ الاعظم استاذ الفقهاء وا�تهدين

 ﷙الشيخ مرتضى الانصاري 

 . ه ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴
   



٤ 

���﷽ 
الحمـــد � رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى خـــاتم أنبيائـــه وصـــفوة رســـله محمد وآلـــه ذوي قـــر�ه 

 .الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
أن تقــدم للحــوزات العلميــة حلقــة  ﷙يســر لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الاعظــم الانصــاري : وبعــد

أخرى من مؤلفاته القيمة الـتي ضـمت بـين دفتيهـا نفـائس الـدقائق، وهـي كتـاب الخمـس، ولاجـل أن 
  :تتضح خصوصيات الكتاب ومراحل التحقيق نشير فيما يلي إلى النقاط التالية

  :يشتمل الكتاب الحاضر على ثلاثة أقسام: ابخصوصيات الكت -أولا 
وهـو شـرح مزجـي لارشـاد الاذهـان للعلامـة الحلـي مـن : شررح إرشاد الاذهـان -القسم الاول 

ويتضـمن البحـث " وفي الحـلال المخـتلط �لحـرام : " إلى قولـه" النظر الثالث في الخمـس : " أول قوله
 .عما يجب فيه الخمس

   



٥ 

وهــذا هـو القســم الاعظـم مــن الكتــاب، ويتكـون مــن مســائل : لةمســائل مســتق -القسـم الثــاني 
 .مسألة ۳۲مستقلة بلغ مجموعها 

 .وهو يتضمن البحث عن الانفال في مقدمة ومسائل خمس: الانفال -القسم الثالث 
نسـخة  -الف : كانت النسخ المعتمد عليها في التحقيق كالآتي: النسخ المعتمد عليها -�نيا 

، تقـــدمت بمصـــور�ا المكتبـــة الرضـــوية في مشـــهد الامـــام )۶۰۸۹(بقـــم " ملـــك " خطيـــة مـــن مكتبـــة 
وفي كـــــــل ) ســــــم ۱۲×  ۱۳(بمقيـــــــاس) صــــــفحة ۱۱۰= ورقــــــة  ۵۵(، وعــــــدد أوراقهـــــــا﷒الرضــــــا 
 .ابي الصوم والزكاةوهي ضمن مجموعة تحتوي على كت) سطرا ۲۶(صفحة

إلى هنــا جــف قلمــه الشــريف، وقــد قابلــت هــذه النســخة مــع نســخة الاصــل : " جــاء في آخرهــا
مـــع كمــال الدقـــة بقــدر الوســـع والطاقــة إلا مـــا زاغ البصــر عنـــه، ومــا زاغ عـــن  ﷙الــتي كانـــت بخطــه 

 .البصر وما طغى القلم إن شاء الله تعالى
ــــدراني في مشــــهد الغــــري والنجــــف  وقــــد اســــتكتبها الجــــاني مصــــطفى بــــن معصــــوم الحســــيني المازن

الاشرف على مشـرفه ألـف ألـف سـلام وشـرف، في خـامس عـش شـهر ربيـع المولـود مـن شـهور سـنة 
۱۲۸۵ ." 

 ".م "   ورمز� لها ب. وتمتاز هذه النسخة �لدقة
نســــخة خطيــــة �نيــــة وقفنــــا عليهــــا في مكتبــــة المدرســــة الفيضــــية في قــــم المقدســــة وتقــــدمت  -ب 
 صفحة،) ۱۱۴(�ا إدارة المكتبة مشكورة، وهي فيبمصور 

   



٦ 

ســطرا، ضـــمن مجموعــة تحتــوي علــى كتــابي الزكـــاة ) ۱۸(وفي كــل صــفحة ) ســم ۱۵×  ۱۱(بمقيــاس
 .والصوم

هــذا آخــر مــا وجــد بخطــه الشــريف في الخمــس بعــد وفاتــه قــدس الله روحــه، : " وجــاء في آخرهــا
في الصـوم، فنحمـد الله علـى إتمـام ذلـك وأرجـو منـه التوفيـق  ﷖وكتبنـا بعـد ذلـك مـا وجـد مـن خطـه 

لكتابــة البـــاقي، والحمـــد � أولا وآخـــرا والصـــلاة والســلام علـــى محمد وآلـــه صـــلوات الله تعـــالى وســـلامه 
علــيهم �طنــا وظــاهرا، قــد فــرغ مــن ذلــك في الخــامس مــن جمــادى الثانيــة مــن عــام الســادس والثمــانين 

 ".بعد المئتين والالف 
 ".ف "   � لهذه النسخة بورمز 
 ﷙ضـــمن كتـــاب الطهـــارة للشـــيخ الانصـــاري )  ه ۱۲۹۸(نســـخة حجريـــة مطبوعـــة عـــام -ج 
 .نفسه

 ".ج "   ورمز� لها ب
ضـــمن كتـــاب الطهـــارة أيضـــا، ويبـــدو أ�ـــا )  ه ۱۳۰۴(نســـخة حجريـــة أخـــرى مطبوعـــة عـــام -د 

 .أصح النسخ المطبوعة
 ".ع "   ورمز� لها ب

غالبـا علـى  -كغـيره   -كانت الطريقـة المتخـذة في تحقيـق هـذا الكتـاب : التحقيقطريقة  -�لثا 
 .النحو التالي

بعضــــها مـــع بعـــض، وســـجلت مــــوارد ) م وف وع وج(فقوبلـــت النســـخ المتقدمـــة : المقابلـــة - ۱
 .اختلافها على يد مجموعة من الاخوة

 :وقد تم الاستخراج في مرحلتين: الاستخراج - ۲
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 .الاستخراج الابتدائي، حيث استخرجت الاقوال والمصادر استخراجا ابتدائيا -المرحلة الاولى 
 .مراجعة تلك الاستخراجات مراجعة دقيقة -المرحلة الثانية 

 .تقويم النص وتقطيعه وتنظيمه - ۳
 .صياغة الهوامش صياغة فنية - ۴
 .المراجعة النهائية - ۵

لم تخـل نسـخة مـن  -كتـب الشـيخ الاعظـم كغيره مـن    -ولا بد من الاشارة إلى أن هذا الكتاب 
 .تشويش واضطراب، ولقد بذلنا قصارى جهد� لرفع ذلك منه بما أمكن، واخراجه �لصورة اللائقة

   



٨ 
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 شرح إرشاد الاذهان

   



١٠ 

   



١١ 

���﷽ 
أعـدائهم وبه نستعين الحمد � رب العالمين، وصلى الله على محمد وآلـه الطـاهرين، ولعنـة الله علـى 

 .أجمعين إلى يوم الدين
   



١٢ 

 النظر الثالث في الخمس

اســم لحــق في المــال يجــب للحجــة : رابــع الكســور، وشــرعا: وهــو لغــة: تعريــف الخمــس لغــة وشــرعا
 .)١(وقبيله ﷒

 وجوب الخمس في غنائم الحرب
عـدم الفـرق  )٤(والاجمـاع، وظـاهر الثلاثـة )٣(والسـنة )٢(�لكتـاب) وهو واجب في غنائم دار الحرب(

) حواهــا العســكر، أو لا(بــين أن يكــون بعــد إخــراج المؤونــة علــى التفصــيل المــذكور في الجهــاد، وقــد 
 .من محترم المال، فإن المغصوب مردود) )٥(ما لم يكن غصبا(كالارض ونحوها 

 ، وإن﷒وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الامام 
____________________ 

 .قبيلته": م " و " ف " و " ج " في ) ۱(
 .۴۱: الانفال) ۲(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۲، الباب ۳۳۸: ۶الوسائل ج ) ۳(
 .الثالثة" ف " في ) ۴(
 .إذا لم يكن مغصو�: في الارشاد) ۵(

(*) 
   



١٣ 

 .)١(مس فيه، كما صرح به في الروضة، إلا أنه لا ينافي وجوب الخ﷒كان الكل حينئذ للامام 
القائــل �ن حكمهــا حكــم الغنيمــة مــع الاذن  -ويظهــر مــن المنتهــى، حيــث قــال في رد الشــافعي 

إن الآيــة غــير دالــة علــى مطلوبــه، لا�ــا إنمــا تــدل علــى وجــوب إخــراج الخمــس لا : -مســتدلا �لآيــة 
 .)٢(على المالك

 .وجوب الخمس ، بل صريح بعضهم عدم)٣(لكن ظاهر كلام الباقي

 حكم مال البغاة

كمــا عــن   -حــواه العسـكر بنــاء علـى قســمة ذلـك  )٤(ويلحـق بغنــائم دار الحـرب مــال البغـاة الــذي
 .لعموم الآية: -الاكثر 

كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسـول الله : " نعم في رواية أبي بصير
 .ولا دلالة فيها ظاهرة )٥("فإن لنا خمسه  ﷐

 مايؤخذ من الكفار �لغلبة

، فالظـاهر أنـه لا خمـس فيـه إلا مـن حيـث الاكتسـاب، فيراعـى )٦(وأما ما يؤخذ مـن الكفـار غلبـة
 .فيه مؤونة السنة

ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام، ففي إلحـاق المغنـوم بمـا أخـذ قهـرا مـن غـير قتـال، أو بمـا 
 .ير المأذون، أو �لقتال المأذون، وجوه متدرجة في القوةاغتنم �لقتال غ

____________________ 
 .۶۵: ۲الروضة البهية  )١(
 .۵۵۴: ۱انظر المنتهى  )٢(
 .النافي": م " و " ف " في  )٣(
 .التي: وفي النسخ": م " في مصححة  )٤(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۲، الباب ۳۳۹: ۶الوسائل  )٥(
 .غيلة" م " في ) ۶(

(*) 
   



١٤ 

 حكم مال الناصب

إ�حــة مــال الناصــب ووجــوب الخمــس فيــه، ويظهــر مــن  )١(وقــد ورد في غــير واحــد مــن الاخبــار 
 .، وهو بعيد)٢(اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب: الحدائق

الاتفـاق علــى : -للمحققـين البهبهـاني والاردبيلـي  - )٤(والارشــاد )٣(والظـاهر مـن شـرحي المفـاتيح
 .الخلاف فيما ادعاه
الجـــواز �لناصـــب للحـــرب للمســـلمين، لا �صـــب العـــداوة للشـــيعة، ولعلـــه  )٦(خـــبر )٥(وأول الحلـــي
 .عن الاصول والعمومات )٧(لعدم الخروج �ا
 .وهو حسن

 خمس الارض المفتوحة عنوة

وجـــوب إخـــراج الخمـــس مـــن : -كظـــاهر الادلـــة   -هـــا ثم إن مقتضـــى إطـــلاق العبـــارة وصـــريح غير 
 )٨(الاراضـي المفتوحــة عنــوة، وإن اختلــف كلامهــم في وجــوب الاخــراج مــن ارتفاعهــا كمــا عــن التحريــر

 وعبارتي )٩(أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة
____________________ 

من أبواب  ۲۶، الباب ۵۹: ۱۱، و ۷و  ۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان  ۲، الباب ۳۴۰: ۶الوسائل  )١(
 .من أبواب ما يكتسب به ۹۵، الباب ۲۲۲: ۱۲و  ۲جهاد العدو، الحديث 

 .۳۲۴: ۱۲الحدائق  )٢(
 ).مخطوط: (شرح المفاتح )٣(
 .تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه )٤(
 .۶۰۷: ۳ر السرائ )٥(
 .أخبار" ع " في  )٦(
 .�ما": ف " في  )٧(
 .۱۲۹: ۲تحرير الاحكام ) ۸(
 .۲۰۲: الوسيلة) ۹(

(*) 
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 .)٤(والشرائع )٣(، أو يتخير بيهما كما في القواعد)٢(والسرائر )١(المبسوط
، محتجــا بعــدم الــدليل، وبمــا يظهــر مــن الاخبــار الــواردة في حكــم )٥(وأنكــر ذلــك كلــه في الحــدائق

ــك قليــل ولا كثــير  ﷒لــيس للامــام : " اضــي الخــراج، المصــرح في بعضــها �نــهأر  وكــذلك  )٦("مــن ذل
 .)٧(خبر خصوص أرض خيبر

فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الاراضـي، بـل وفي مطلـق غـير المنقـول، فالظـاهر أنـه مخـالف 
 .)٨(المتقدمةلفتوى الاصحاب وظاهر الادلة، مثل الآية ورواية أبي بصير 

كمـــا ســـيجئ في   -عـــن جميـــع مـــا لهـــم في الاراضـــي  ﷕وإن أراد العفـــو عنـــه في ضـــمن عفـــوهم 
فلــه وجــه،  -في تحليــل حقــوقهم ممــا في أيــدي الشــيعة مــن الاراضــي  )٩(الانفــال مــن الــروا�ت العامــة

ذه الاراضـي، خلـو كلمـا�م في �ب إحيـاء المـوات عـن وجـوب إخـراج الخمـس مـن ارتفـاع هـ: ويؤيده
 عدا

____________________ 
 .۲۸: ۲المبسوط ) ۱(
 .۴۸۵: ۱السرائر ) ۲(
 .۴۹۲: ۱القواعد ) ۳(
 .۳۲۲: ۱الشرائع ) ۴(
 .۳۲۵: ۱۲الحدائق ) ۵(
 .۲من أبواب جهاد العدو، الحديث  ۴۱، الباب ۸۴: ۱۱الوسائل ) ۶(
 .الاولمن أبواب جهاد العدو، الحديث  ۷۲، الباب ۱۱۹: ۱۱الوسائل ) ۷(
 .۲۲: في الصفحة) ۸(
 .من أبواب الانفال ۴، الباب ۳۷۸: ۶الوسائل ) ۹(

(*) 
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 .)١(ما حكي عن التحرير
ا�ـــم اعتمـــدوا في ذلـــك علـــى مـــا ذكـــروه في �ب الخمـــس والجهـــاد،  -كمـــا قيـــل   -لكـــن الظـــاهر 

ـــك شـــهادة علـــى الســـقوط، كمـــا  لـــيس في خلـــو الاخبـــار شـــهادة علـــى العفـــو ] أنـــه [ فلـــيس في ذل
السقوط، فضلا عـن عـدم الثبـوت، لاحتمـال ابتنـاء ذلـك علـى تعلـق الخمـس بعينهـا، فيكـون النظـر و 

 .في تلك الاخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد إخراج الخمس، فتأمل
 .وأما أخبار الاراضي، فلا يبعد دعوى اختصاصها �راضي الانفال

بعـض تلـك الاراضـي، وان علمنـا  جواز الحكم بملكية مـا في يـد المسـلم مـن: ويتفرع على ما ذكر
بكو�ا محياة حال الفتح، لاحتمال انتقالها على وجه الخمس، أو لاحتمال بيـع الامـام لهـا لمصـلحة،  

 .)٢(كما صرح بذلك بعضهم في الارض التي يشتريها الذمي من أراضي الخراج

 وجوب الخمس في المعادن

 )٤(كالاخبـــار  )٣(والمســـتفيض مـــن محكيـــه�لاجمـــاع المحقـــق، ) في المعـــادن(يجـــب الخمـــس أيضـــا ) و(
عــام لكــل مااســتفيد واكتســب ولــو قلنــا �ن " مــا غنمــتم " مضــافا إلى عمــوم الكتــاب بنــاء علــى أن 

 .منصرف إلى غنيمة دار الحرب )٥("الغنيمة " لفظ 
 ولعله لهذا اشتهر بين الاصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق

____________________ 
 .۱۲۹: ۲حكام تحرير الا )١(
 .۳۴۹: ۲۲الجواهر  )٢(
 .۳۲۸: ۱۲، والحدائق ۲۵۲: ۱، والتذكرة ۵۴۵: ۱، والمنتهى ۴۸۹ - ۴۸۸: ۱السرائر ) ۳(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۳، الباب ۳۴۲: ۶الوسائل ) ۴(
 ".لفظ الغنيمة " بدل " اللفظ ": " ف " في ) ۵(

(*) 
   



١٧ 

الاجمـاع  )٢(إلى الاصـحاب كافـة عـدا شـاذ، بـل ادعـى في الـر�ض )١(المغنوم، بل نسب الاستدلال به 
 .على عموم الآية

، فتأمـــــل بعـــــض متـــــأخري )٤(المفســـــرة لهـــــا �لمعـــــنى العــــام )٣(هــــذا، مضـــــافا إلى الاخبـــــار المستفيضــــة
 .في عمومها من جهة ظهور سياق الآية في الجهاد، في غير محله )٥(المتأخرين

 بيان المراد من المعدن
أنـه كـل مـا اسـتخرج : )٧(والروضـة )٦(ظـاهر عبـارا�م في تفسـير المعـدن، ففـي المسـالك وقد أختلف

 .من الارض مما كان أصله منها ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع �ا
أنــه ألحــق بــه حجــارة الرحــى وكــل أرض فيهــا خصوصــية يعظــم الانتفــاع �ــا، كــالنورة : وفي البيــان

 .)٨(والمغرة
 بهه، وببعض أفراد الطين والحجر الذي يعظمويشكل بمثل النفط وش

____________________ 
 .به": ف " ليس في ) ۱(
 .۳۲۸: ۵الر�ض ) ۲(
، و ۵، الحـــديث ۸، البـــاب ۳۴۹، و ۳ومـــن أبـــواب مـــا يجـــب فيـــه الخمـــس، الحـــديث  ۵، البـــاب ۳۴۵: ۶الوســـائل ) ۳(

 .۸من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰
 .رة �لمعنى الاعمالمفس": ف " في ) ۴(
 .۳۸۲ - ۳۸۱: ۵المدارك ) ۵(
 .۴۵۸: ۱المسالك ) ۶(
 .۶۶: ۲الروضة البهية ) ۷(
 ".مغر : " ، مادة۳۴۵: ۴لابن الاثير : المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية: ، والمغرة۳۴۲: البيان) ۸(

(*) 
   



١٨ 

ر والرحـى وطـين الغسـل، فـإن في صـدق مـع بقـاء صـدق الارض عليـه، كحجـارة النـا )١(الانتفاع �ما
 .)٣(وظاهر المحقق الثاني  )٢(المعدن عليها في العرف خفاء، وإن عدها جماعة منه، كالشهيدين

مـــن المعـــادن الظـــاهرة في �ب إحيـــاء المـــوات، مـــع أن  )٦(والروضـــة )٥(في القواعـــد )٤(وقـــد عـــد الـــبرام
 .)٨(الارض من غير جنسهاالمنتهى التصريح �ن المعدن ما كان في  )٧(المحكي عن

�نــه مــا اســتخرج مــن الارض ممــا يخلــق فيهــا  - )٩(كمــا عــن التــذكرة  -وعرفــه في موضــع آخــر منــه 
أنــه قــول علمائنــا  -في صــريح محكــي الثــاني وظــاهر الاول  -، مــدعيا )١٠(مــن غيرهــا ممــا كــان لــه قيمــة

 .أجمع
 :القاموس، وعن )١٢(والازهري )١١(ومثلهما المحكي عن �اية ابن الاثير

____________________ 
 .�ا": ف " في ) ۱(
 .۴۵۸: ۱، والمسالك ۶۶: ۲، الروضة البهية ۲۶۰: ۱الدروس ) ۲(
 .۵۱): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۳(
 ".برم : " ، مادة۴۵: ۱۲انظر لسان العرب  -الحجر الذي يصنع منه القدور : البرام) ۴(
 .۲۲۲: ۱) الطبعة الحجرية(القواعد ) ۵(
 .۱۸۷: ۷الروضة البهية ) ۶(
 .من": ع " و " ج " في ) ۷(
 .۵۴۵: ۱المنتهى ) ۸(
 .۲۵۱: ۱التذكرة ) ۹(
 .۵۴۴: ۱المنتهى ) ۱۰(
 ".عدن : " ، مادة۱۹۲: ۳لابن الاثير : النهاية) ۱۱(
 .۲۱۸: �۲ذيب اللغة ) ۱۲(

(*) 
   



١٩ 

 .)١(منبت الجواهر من ذهب ونحوه -كمجلس   -إن المعدن 
ــــف كــــان، فــــلا ــــه -تمثــــيلا  - ﷖إشــــكال فيمــــا ذكــــره المصــــنف  وكي ــــذهب والفضــــة : (بقول كال

 ).والقير والنفط والكبريت(على بعض تفاسيره ) والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر
بـز�دة الملـح، ومـا عـداها لا إشـكال في إطـلاق  )٢(منصـوص) ووجوب الخمس في الاربعة الاخـيرة

 .الاشكال في الامور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص اسم المعدن عليه، فيبقى
عــد المغــرة والنــورة، والاعــتراض علــى  )٤(الجــزم �نــدراجها في المعــادن، وعــن الحلــي: )٣(وعــن الشــيخ
 .حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما )٥(الشيخ في الجمل

صــد بــذلك الحصــر، بــل عــد أغلــب المعــادن، �نــه لم يق )٦(في المختلــف ﷙واعتــذر عنــه المصــنف 
 .)٧(وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين

____________________ 
 .۲۴۷: ۴القاموس المحيط ) ۱(
، الحـــديث الاول، ۷، البـــاب ۳۴۷، و ۴مـــن أبـــواب مـــا يجـــب فيـــه الخمـــس، الحـــديث  ۳، البـــاب ۳۴۳: ۶الوســـائل ) ۲(

 ".الصفر " ، بل الوارد لفظ "القير  "لكن لم نعثر على حديث فيه لفظ 
 .۲۳۶: ۱المسبوط ) ۳(
 .۴۸۶: ۱السرائر ) ۴(
 .۲۰۷): الرسائل العشر(الجمل والعقود ) ۵(
 .۳۲۴: ۳المختلف ) ۶(
 = (*)، ۲۲۸: ۱۲، والمحدث البحراني في الحدائق ۳۶۴: ۵منهم السيد السند في المدارك ) ۷(

   



٢٠ 

عــن الملاحــة،  ﷒ســألت أ� جعفــر : " ويمكــن الاحتجــاج للاولــين بصــحيحة ابــن مســلم، قــال
هــذا مثــل : أرض ســبخة مالحــة يجتمــع فيهــا المــاء، فيصــير ملحــا، فقــال: ومــا الملاحــة؟ فقلــت: فقــال

هــــذا وأشــــباهه فيــــه : رض؟ فقــــالفالكبريــــت والــــنفط يخــــرج مــــن الا: المعــــدن، فيــــه الخمــــس، فقلــــت
 .)١("الخمس

بنــاء علــى أن مماثلــة الاجــزاء الملحيــة مــن الارض للمعــدن لــيس �وضــح مــن مماثلــة المغــرة والنــورة 
 .وطين الغسل والجص، فتأمل

ولعـــل  )٢("هـــذا المعـــدن فيـــه الخمـــس : " قولـــه" هـــذا مثـــل المعـــدن : " وفي روايـــة الشـــيخ بـــدل قولـــه
 .دلالته حينئذ أوضح، فتأمل

فيــه النصــاب  )٣(ليراعــى -الخمــس مــن حيــث المعدنيــة  وجــوب: ومــورد الاشــكال في هــذه الامــور
ث الاكتســاب  -ولا يراعــى فيــه مؤونــة الســنة  ، وإلا فــلا إشــكال -المراعــاة  )٤(فــيعكس -أو مــن حيــ
 .في أصل الوجوب في الجملة

ومقتضــى عمومــات الوجــوب في الصــنائع والاكتســاب بعــد مؤونــة الســنة الســليمة في المقــام عــن 
 .م المعدن، هو الاخيرمعارضة ما دل على أحكا

نعم، لو صدق الركاز على مطلق ما ركز في الارض مما امتاز منها في الجملة، أمكن التمسك له 
 سألته عن المعادن ما فيها؟: " بصحيحة زرارة، قال

____________________ 
 .۲۳۹: ۵وانظر الر�ض 

، مــع ۴واب مــا يجـب فيــه الخمـس، الحــديث مـن أبــ ۳، البــاب ۳۴۶: ۶، والوسـائل ۱۶۴۸، الحــديث ۴۱: ۲الفقيـه ) ۱(
 .اختلاف يسير

 .۳۴۹، الحديث ۱۲۲: ۴التهذيب ) ۲(
 .فيراعى": ع " في ) ۳(
 .فعكس": ع " و " ج " في ) ۴(

(*) 
   



٢١ 

 .)١("كل ما كان ركازا ففيه الخمس : قال
بنــاء علــى مــا  -وقــد يستشــكل �ن العــبرة في الاشــتمال علــى خصوصــية توجــب عظــم الانتفــاع 

إن كـان قبــل العـلاج، فـلا ريــب أن الحجـارة الـتي يحصــل منهـا النــورة  - )٢(عـن البيــان والمسـالكتقـدم 
�لاحراق ليس فيها خصوصية وإن كان بعده، فيـدخل مـا يصـنع مـن الطـين بعـد الطـبخ، مثـل التربـة 
الحسينية المطبوخة، وظروف الخزف، سيما المعروف منها �لصـيني، فالخصوصـية الموجـودة في حجـارة 

سـيما الصـيني وشـبهه  -لنورة ليست �زيد مـن الموجـودة في الطـين القابـل لجعلـه مـن ظـروف الخـزف ا
 .والسبخات الرفيعة -

هــذه الامــور وشــبهها وبــين الجــص  )٣(بــين الطــين الخــاص الــتي يعمــل منهــا] الفــرق [ بــل يشــكل 
اب كالتربـة الحسـينية إن لوجـوب الخمـس فيهـا يحتـاج إلى عمـل مـن الـتر : الغير المطبوخ، ولعله لذا قيل
 .)٤(والظروف وآلاف البناء وجها

 حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء

وكيف كان، فظـاه الادلـة اختصـاص الخمـس �لمعـدن المسـتخرج مـن مأخـذه، فلـو وجـد شـئ منـه 
 .)٥(مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه، على ما جزم به بعض

____________________ 
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل  )١(
 .۲۶: في الصفحة )٢(
 ).ظ(الذي يعمل منه ": م " في هامش  )٣(
 .۳۶۰: كشف الغطاء  )٤(
 .۳۶۰: في كشف الغطاء ﷙هو العلامة الشيخ جعفر ) ۵(

(*) 
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مـن أن مـا يخرجـه الانسـان مـن  )٣(والشـهيد )٢(ما صـرح بـه المصـنف )١(وقد يشكل الفرق بينه وبين
المعـدن في ملـك غـيره، فهـو للمالــك وعليـه الخمـس، ولـيس للمخـرج، وحملــه علـى كـون المخـرج أجــيرا 

 .ونحوه، خلاف الظاهر
بوجـــوب الخمـــس في العنــــبر المـــأخوذ مـــن وجـــه المـــاء أو مـــن الســــاحل،  )٤(وقـــد صـــرح غـــير واحـــد

 .والظاهر أن وجه الماء ليس معد� للعنبر
في ذلـك تفريعـا علـى مـا اعـترف بـه مـن أن المتبـادر مـن المعـدن  ﷖زعهم المحقق الاردبيلي نعم، �

 .)٥(إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء: ما استخرج من معدنه، قال

 )إعتبار النصاب وتحديده(الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل 

صـيلها مصـفاة، إجماعـا، نصـا وفتـوى لتح) المؤونـة(إخـراج ) بعـد(وكيف كان، فإنما يجب الخمـس 
ــأخرين، للاصــل، ولصــحيحة البزنطــي عــن مــولا� الرضــا ) وبلــوغ( البــاقي النصــاب، وفاقــا لجمهــور المت

لـيس فيـه : ﷒قـال  )٦(سألته عمـا أخـرج مـن المعـدن مـن قليـل أو كثـير هـل فيـه شـئ؟: " قال ﷒
 .)٧() " ن ديناراعشري(شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 

 فلم يعتبروا نصا�، بل عن )٨(خلافا للمحكي عن كثير من القدماء
____________________ 

 .الفرق فيه بين": ف " في  )١(
 .۵۴۵: ۱المنتهى  )٢(
 .۳۴۳: البيان )٣(
 .۴۴: ۱۶والجواهر  ۳۴۵: ۱۲والحدائق  ۳۷۷: ۵راجع المدارك  )٤(
 .۳۰۸: ۴مجمع الفائدة  )٥(
 المعدن قليل أو كثير فيه شئ؟": ف " في ) ۶(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۴، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۷(
 = (*)حكاه السيد الطباطبائي عن الاسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة ) ۸(
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تقييــدها �لصــحيحة، أو دعــوى الاجمــاع عليــه، للاطلاقــات الــلازم : )٣(والســرائر )٢(والغنيــة  )١(الخــلاف
الموهونـــة �ـــا، كـــوهن دعـــوى الاجمـــاع �شـــتهار الخـــلاف بـــين المتـــأخرين، فـــلا محـــيص عـــن الرجـــوع إلى 

 .الاصل
 - )٥(عنــد جماعــة -، وهــو شــاذ، ومســتنده محمــول )٤(اعتبــار بلــوغ دينــار: وعــن الحلــبي والصــدوق

 .على الاستحباب
ظهـور : وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهـم، أم لا بـد مـن بلوغـه عشـرين دينـارا؟ قـولان، منشـؤهما

علــى عشــرين  -في بيانــه  -في الاول، وظهــور الاقتصــار  )٦("مــا يجــب في مثلــه الزكــاة : " ﷒قولــه 
كمـا في غـير   -هم دينارا، مع أن الاصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتـبر �لـد�نير لا�ـا عـدل الـدرا

 .في الثاني -واحد من الاخبار 
فيدور الامر بـين حمـل الموصـول علـى المقـدار مـن جـنس الـدينار، وبـين حمـل العشـرين دينـارا علـى 

المقـدار مـن مطلـق النقـد، ولعـل الاول أولى، مـع أنـه أوفـق �لاصـل، : مجرد المثـال، فـيراد مـن الموصـول
 وإن كان الثاني أوفق

____________________ 
 .۲۵۰: ۵والمرتضى، انظر الر�ض 

 .۱۴۲: ، كتاب الخمس، في ذيل المسألة۱۲۰: ۲الخلاف ) ۱(
ــة(الغنيــــة ) ۲( ــع فقهيــ ــاع علــــى أصــــل وجــــوب الخمــــس في المعــــدن مــــن غــــير تعــــرض ۵۰۷): جوامــ ، لكــــن فيــــه إدعــــاه الاجمــ

 .للنصاب
 .۴۸۸: ۱السرائر ) ۳(
 .۱۵): هيةالجوامع الفق(، والمقنع ۱۷۰: الكافي في الفقه) ۴(
ــع الفائــــدة ) ۵( ــدارك ۲۹۶: ۴كــــالاردبيلي في مجمــ ــند في المــ : ۵، والســــيد الطباطبــــائي في الــــر�ض ۳۶۶: ۵، والســــيد الســ

۲۵۱. 
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۴، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٢٤ 

 .�لاطلاقات
بـه جماعـة، بـل نسـبه في المسـالك إلى اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح : )١(وظاهر الصحيحة

، لا�ا تدل على ثبـوت الخمـس في مجمـوع )٣(ظهور الاجماع عليه: ، وعن الر�ض)٢(ظاهر الاصحاب
النصاب، فلـو اعتـبر قبـل إخـراج المؤونـة، لم يكـن الخمـس في مجموعـه، بـل في البـاقي منـه بعـد المؤونـة، 

فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخـروج  )٥(وبعض مشايخنا المعاصرين )٤(خلافا لصاحب المدارك
 .)٦(عن الاطلاقات، وهو ضعيف

في بلوغ مخرج النصـاب أم  -ولو عرفا  -وهل يعتبر وحدة الاخراج  وهل تعتبر وحدة الاخراج؟
مـن إطـلاق : يجب فيما بلغه ولو �خراجات متعددة مفصولة ولو بتخلـل الاعـراض في الاثنـاء قـولان

 .من دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا، و )٧(الصحيحة
وعليهمـــا يبتـــنى الخـــلاف في اعتبـــار اتحـــاد النـــوع في بلـــوغ النصـــاب هـــل تعتـــبر وحـــدة الاخـــراج؟ 

 .التوقف هنا )٩(وحاشية الشرائع )٨(وعدمه، وظاهر البيان
 هل تعتبر وحدة المخرج؟

____________________ 
 .البزنطي المتقدمة آنفاأي صحيحة ) ۱(
 .، وفيه النسبة إلى صريح الاصحاب۴۶۹: ۱المسالك ) ۲(
 .۲۵۲: ۵الر�ض ) ۳(
 .۳۹۲: ۵المدارك ) ۴(
 .۷۹: ۲المستند ) ۵(
 .فهو ضعيف": م " في غير ) ۶(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۴، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۷(
 .۳۴۳: البيان) ۸(
 .۵۱): مخطوط(الشرائع حاشية ) ۹(

(*) 
   



٢٥ 

ترك جماعــة في اســتخراج المعــدن، فصــريح جماعــة أعتبــار بلــوغ  هــل تعتــبر وحــدة المخــرج؟ ولــو اشــ
إلا  )١(نصيب كـل واحـد النصـاب، وظـاهر الصـحيحة كفايـة بلـوغ ا�مـوع، كمـا اعـترف بـه في البيـان

 .د، وفيه نظرالزكاة هو عشرون دينارا لمالك واح )٢(إن ما يجب في مثله : أن يقال
اسـتقلال الاشـخاص في التكليـف، فـإذا قيـد المعـدن : نعم، ظاهر أدلة وجـوب الخمـس في المعـدن

 .بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب

 العبرة بقيمة يوم الاخراج
ـــزاء  )٣(، فمـــا عـــن الشـــهيدثم إن العـــبرة في النصـــاب بقيمـــة يـــوم الاخـــراج، لانـــه الظـــاهر مـــن الاجت
 .�لقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام، ضعيف جدا

ـــاح، فـــالخمس لاهلـــه والبـــاقي لواجـــده، وإن وجـــد في ملـــك فهـــو  )٤(ثم إن المعـــدن إذا كـــان في المب
 .وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج )٦(وعليه الخمس )٥(لمالكه

 حكم المعدن في أراضي الانفال

 -مع عدم تملكها �لاحياء  -الانفال  )٧(والظاهر أن الموجود في أراضي
____________________ 

 .۳۴۳: البيان )١(
 .مسألة": ف " في  )٢(
واكتفــى الشــهيد وجماعــة ببلوغــه مــأتي درهــم، لا�ــا كانــت قيمــة ): " ۴۵۹ - ۴۵۸: ۱(، وفي المســالك۳۴۲: البيــان )٣(

 ".العشرين دينارا في صدر الاسلام 
 .مملك": ف " في  )٤(
 .مالكه": ج " في  )٥(
 .فعليه الخمس": ع " و " ج " في  )٦(
 . أرضالموجود في": م " الوجود في أرض، وفي ": ف " في ) ۷(

(*) 
   



٢٦ 

أن أموالنـا لشـيعتنا، " يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر لـه، لمـا دل علـى 
 .)١("وليس لعدو� منه شئ 

 حكم المعدن في المفتوحة عنوة

 .عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين )٢(وأما الموجود في الارض المفتوحة
 .سواء )٣(تمل الا�حة وكون الناس شرعا فيهالا كأصل الارض، بل كسائر المباحات لهم، ويح

 تعلق خمس المعدن �لعين

 )٥(على ما يظهر من كثير من كلما�م، بل عن ظاهر المنتهـى )٤(والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه
، بــل هــو ظــاهر )٨(والســنة )٧(، لظهــور الادلــة في ذلــك مــن الكتــاب)٦(عــدم الخــلاف، وتبعــه في الغنــائم

ــــذا قــــال في التحريــــر)١٠(دفــــع القيمــــة لمــــا ســــيجئ )٩(]جــــواز [ الظــــاهر لفــــظ الخمــــس، لكــــن   )١١(، ول
 )١٢(والمنتهى

____________________ 
 .۱۷من أبواب الانفال، وما يختص �لامام، ضمن الحديث  ۴، الباب ۳۸۴: ۶الوسائل  )١(
 .المفتوح": ع " و " ج " في  )٢(
 ).ظ(فيه ": م " فيها شرعا، وفي هامش ": م " و " ف " في  )٣(
 .بنفسه": ف " في ) ۴(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۵(
 .۳۶۲: غنائم الا�م) ۶(
 .۴۱: الانفال) ۷(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۳، الباب ۳۴۲: ۶الوسائل ) ۸(
 .في الهامش" م " ما بين المعقوفتين استظهار من �سخ ) ۹(
 .۴۳في الصحفة ) ۱۰(
 .۷۳: ۱تحرير الاحكام ) ۱۱(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۱۲(

(*) 
   



٢٧ 

في محكــي مجمــع  )١(لــو �ع الواجــد جميــع المعــدن فــالخمس عليــه وإن قــوى: -علــى مــا حكــي  -
 .العدم، لظهور الادلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد )٢(الفائدة

 .)٤(إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر )٣(ومال إلى ذلك أيضا في المناهل

 دم الفرق في الخمس بين المسلم والذميع

كمــا عـــن   -ولا فــرق في ثبــوت الخمــس بـــين المســلم والــذمي ســـواء منعنــاه مــن العمـــل في المعــدن 
، ولا بــين الحــر )٦(أم لا، لعــدم الــدليل عليــه، إلا مــا يظهــر مــن الادلــة في أرض المســلمين - )٥(الشــيخ

 . بين الكبير والصغير، لانه أهل للاكتسابالمكاتب لسيده، ولا )٧(والعبد، وإن كان ما يخرجه غير

 أول وقت الخمس بعد التصفية

 .ولا يعتبر فيه حول، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل
مـــا عالجتـــه : " أن أول وقتـــه بعـــد التصـــفية، فيمـــا يحتـــاج إليهـــا، لظـــاهر صـــحيحة زرارة: والظـــاهر

 )٨(بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه، من حجارته
____________________ 

 .وان كان قوى": ع " و " ج " في  )١(
 .۲۹۷: ۴مجمع الفائدة  )٢(
 .في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن) مخطوط: (المناهل )٣(
 .ضرر": ف " ليس في  )٤(
 .۱۴۴، كتاب الخمس، المسألة ۱۲۰: ۲الخلاف  )٥(
نعم، اعترف في المدارك �نه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي مـن ): ۲۳: ۱۶(لم نقف عليه، لكن في الجواهر )٦(

مـــن الاراضـــي الميتـــة ونحوهـــا، أو المســـلمين   ﷒العمـــل في المعـــدن، وهـــو كـــذلك �لنســـبة إلى غـــير مـــا كـــان في ملـــك الامـــام 
ط ، لعــدم العلــم بتحقــق الاذن مــن كالاراضــي المفتوحــة عنــوة، وأمــا فيهــا فقــد يقــال بعــدم ملكــه أصــلا فضــلا عــن منعــه فقــ

 .لهم في الاول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني ﷒الامام 
 .عدا": ف " في  )٧(
 .من حجارة": ج " في ) ۸(

(*) 
   



٢٨ 

 .)١("مصفى الخمس 
 .)٢(وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة

 بيان حقيقة العنبر

 .إنه نبات من البحر: فقيلواعلم أ�م اختلفوا في حقيقة العنبر، 
 .إنه عين ماء البحر: وقيل
شـــئ يقذفـــه البحـــر إلى جزيـــرة، فـــلا �كلـــه حيـــوان إلا مـــات، ولا ينقـــره طـــائر إلا نصـــلت : وقيـــل

إنـه روث دابـة بحريـة، وأنـه شـئ في البحـر : ، وقيـل)٣(إلا نصلت] عليه [ منقاره، ولا وضعت أظفاره 
 .)٤(ا، فيطفو على وجه الماء، فيلقيه الريح إلى الساحل�كله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيع

 وجوب الخمس في العنبر

ــــه،  )٧(في وجــــوب - )٦(وعــــن الــــذخيرة )٥(كمــــا في المــــدارك  -ولا إشــــكال ولا خــــلاف  الخمــــس في
عليــــــه :  وغــــــوص اللؤلـــــؤ؟ فقــــــالعــــــن العنـــــبر ﷒ســــــألت أ� عبـــــدالله : " لصـــــحيحة الحلــــــبي، قـــــال

 .)٨("الخمس

 النصاب في العنبراعتبار 

الفـــرق بـــين مـــا يؤخـــذ مـــن الســـاحل، أو مـــن البحـــر، أو مـــن وجـــه المـــاء، أو مـــن  وظاهرهـــا عـــدم
الجزيرة، إنما الاشكال في أنه يعتبر في نصـاب الغـوص أو نصـاب المعـدن، أو يفـرق بـين أفـراده، أو لا 

 يعتبر فيه نصاب أصلا،
____________________ 

 .۳ن أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث م ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل  )١(
 .۴۴۵راجع كتاب الزكاة  )٢(
 .، مع اختلاف يسير۳۶۲: ۵الحيوان، للجاحظ  )٣(
 .، مع اختلاف يسير۸۱: ۲حياة الحيوان، للدميري  )٤(
 .۳۷۷: ۵المدارك ) ۵(
 .۴۸۰: الذخيرة) ۶(
 .ثبوت": ف " و " م " في ) ۷(
 .أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاولمن  ۷، الباب ۳۴۷: ۶الوسائل ) ۸(

   



٢٩ 

 .بل يدخل في المكاسب، فيخرج منه مؤونة السنة أو لا يعتبر فيه ذلك أيضا، لاطلاق الصحيحة
 .اعتبار نصاب الغوص فيه، وفيه نظر: وربما يستظهر من وحدة السياق فيه وفي غوص البحر

مــــع بلــــوغ [ ذه مــــن وجهــــه و أخــــأنــــه إن أخــــذ مــــن تحــــت المــــاء فهــــو غــــوص، ولــــ: وفي المســــالك
 .)٤(، فيلحقه حكم ما ألحق به)٣(، ومع قصوره عنه فمكسب)٢(فمعدن )١(] النصاب

وهــو حســن، مــع عمــوم أدلــة المعــدن لــه، ولا يخلــو عــن نظــر، إذ بعــد تســليم صــدق المعــدن علــى 
، إلا )٦(نـهالشـئ المـأخوذ مـن معد: لان الظـاهر المتبـادر )٥(العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الاردبيلي

 .)٨(مأخذ آخر، لا المأخوذ من منبته )٧(المتبادر، المأخوذ من مأخذه المعين الذي لا يسبقه: أن يقال
فــالاقوى أن غــير المــأخوذ مــن تحــت المــاء لــيس غوصــا قطعــا، فيــتردد بــين عنــوان المعــدن وعنـــوان 

 .المكسب
 وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص، مع أن

____________________ 
 .والمصدر" ع " ما بين المعقوفتين من ) ۱(
 .من وجهه فمعدن": ج " و " ف " في ) ۲(

 .من وجهه وبلغ نصاب المعدن فمعدن": م " وفي 
 .مكسب: فكسب، وفي المسالك": ع " و " ج " في ) ۳(
 .۴۶۴: ۱المسالك ) ۴(
 .۳۰۸: ۴مجمع الفائدة ) ۵(
 .معد�االمتبادر المأخوذ من ": م " في ) ۶(
 .لا يتعقبه": م " في ) ۷(
 .من عينه": ع " في ) ۸(

(*) 
   



٣٠ 

إطلاقــه ينفــي إخــراج مؤونــة الســنة، واقترانــه مــع غــوص اللؤلــؤ �بى تقييــده بمــا بعــد الاخــراج، فينتفــي 
 .احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الاول

يتعـين دخولـه في المعـدن،  )١(وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوا�ت الغنيمـة في الامـور المعـدودة
 .عن الاكثر )٢(فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي

والاحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلـغ نصـا�، وأن لا يخـرج منـه إلا مؤونـة التحصـيل الـتي لا 
 .خلاف في اعتبارها

 وجوب الخمس في الكنز

 .الثلاثةفي الجملة �لادلة ) في الكنوز(يجب الخمس ) و: (تعريف الكنز
 .المال المذخور تحت الارض: الكنز �نه )٣(وقد عرف جماعة
 .وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة" القصد إلى الذخر " قيد  )٥(والروضة )٤(وزاد في المسالك

: ، لكـن في كشـف الغطـاء"كونـه للادخـار، لا �ـرد الحفـظ في زمـان قليـل " قيد  )٦(وزاد بعضهم
 .)٧(ورا بنفسه أو بفعل فاعلأنه ما كان من النقدين مذخ

 وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون
____________________ 

 .المتعددة": ع " و " ج " في  )١(
 .۳۴۶: ۱۲حكاه في الحدائق  )٢(
 .۳۴۳: بيان، والشهيد في ال۳۳۷: ۱، والفاضل المقداد في التنقيح ۲۵۲: ۱منهم العلامة في التذكرة ) ۳(
 .۴۶۰: ۱المسالك ) ۴(
 .۶۸: ۲الروضة البهية ) ۵(
 .۳۶۳: غنائم الا�م) ۶(
 .۳۶۰: كشف الغطاء) ۷(

(*) 
   



٣١ 

 .الموضوع
موافقتــــه في تخصــــيص الحكــــم �لنقــــدين، وأختــــاره بعــــض : )٢(عــــن جماعــــة )١(نعــــم، ظــــاهر المحكــــي

بــل اســتظهر في المناهــل  [، وهــو خــلاف إطــلاق الاخبــار ومعاقــد الاجماعــات )٣(مشــايخنا في مســتنده
 .)٤(]عدم الخلاف في عدم الفرق، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة 

 )٥("كــل مــا كــان ركــازا ففيــه الخمــس : " مضــافا إلى خصــوص صــحيحة زرارة المتقدمــة في المعــادن
 .للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الارض، كالسقوف والحيطان وبطون الاشجار] الشاملة [

ولعلــه المســتند في حكــم غــير واحــد �لخمــس فيمــا يوجــد في جــوف الدابــة وبطــن الســمكة، وإلا 
 .الركاز على الكنز )٦(فتعريفهم للكنز ينافي ذلك، ولذا عطف في الدروس

 -لكــن الانصــاف انصــراف الركــاز والكنــز إلى المــدفون في الارض، ولــذا ذكــر في كشــف الغطــاء 
أن مـا يوجـد في أرض الكفـار مـدخرا في جـدار، : -بغـير قصـد مع ما عرفت مـن تعميمـه للمـذخور 

 )٧(أو بطن شجرة أو خباء، في
____________________ 

 ".المحكي عن ظاهر جماعة : " كذا في النسخ، والمناسب) ۱(
: ، والجمـــل۲۳۶: ۱، والمســبوط ۱۹۸: عــن ظـــاهر الشــيخ في النهايـــة ۷۴: ۲مــا حكــاه الفاضـــل النراقــي في المســـتند ) ۲(

 .۱۴۸: ، وابن سعيد في الجامع۴۸۶: ۱، والحلي في السرائر ۲۰۷
 .۷۴: ۲المستند ) ۳(
 ".ج " ما بين المعقوفتين لا يوجد في ) ۴(
 .۳۰ - ۲۹: تقدمت في الصفحة) ۵(
 .۲۶۰: ۱الدروس ) ۶(
 .من: في المصدر) ۷(

(*) 
   



٣٢ 

 .)١(بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس

 الكنز اعتبار النصاب في

 .ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة
سـألته عمـا : " قـال ﷒صحيحة البزنطي عن مـولا� الرضـا : -مضافا إلى ذلك  -ويدل عليه 

 .)٢("ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس : يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال
عـن مقـدار الكنـز الـذي يجـب  ﷒سـئل : " ، قـال﷒الرضا  عن: وفي مرسلة المفيد في المقنعة

فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حـد مـا يجـب فيـه الزكـاة  )٣(ما يجب: فيه الخمس، فقال
 .)٤("فلا خمس فيه
ليــه ، وهــو شــاذ، وإن جعلــه الصــدوق في أما)٥(ان نصــابه دينــار، مــدعيا عليــه الاجمــاع: وفي الغنيــة

 .)٦(من دين الامامية
 .�لنقدين، ممنوعة )٧(اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا: ودعوى

 من دعوى )٨(ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده: وأشد منها منعا
____________________ 

 .۳۶۰: كشف الغطاء  )١(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۲(
 .ما تجب": م " و " ف " في ) ۳(
 .من ابواب ما يجب فيه الخمس ۵، الباب ۳۴۶: ۶، والوسائل ۲۸۳: المقنعة) ۴(

 .۶الحديث 
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۵(
 .، ضمن ا�لس الثالث والتسعون۵۱۶: أمالي الصدوق) ۶(
 .الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا": م " و " ف " في ) ۷(
 .۷۴: ۲المستند ) ۸(

(*) 
   



٣٣ 

سألته عما يجب فيه الخمـس مـن الكنـز، : " تقييد إطلاقهما �لصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال
بنــاء علــى أن حمــل المثــل فيهــا علــى الاعــم مــن العــين  )١("مــا يجــب في مثلــه الزكــاة فيــه الخمــس : فقــال

 .والقيمة تجوز لا دليل عيله، وفيه نظر لا يخفى
لــوغ أحــد نصــابي الزكــاة ولــو كــان مســكوكا مــن أحــد النقــدين، فلــو كــان عشــرة وظاهرهــا كفايــة ب

د�نــير قيمتهــا في هــذا الزمــان مائتــا درهــم وجــب فيــه الخمــس، بنــاء علــى أن ظــاهر الروايــة المماثلــة في 
 .مقدار القيمة فقط
مـن  إن الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقـدين نصـابه، وإن كـان: إلا أن يقال

الزكــاة، بخــلاف  )٣(لا يجــب فيــه مثلــه )٢(غيرهمــا فيكفــي قيمــة أحــدهما، فيصــدق علــى عشــرة د�نــير أنــه
 .مقدار من الحديد يسوي عشرة د�نير ومائتي درهم

معتــــبر في الــــذهب،  )٤(]وهــــو العشــــرون مثقــــالا [ إن هــــذا المقــــدار المعــــين : ولـــذا قــــال في المنتهــــى
 .)٦(وما عداهما يعتبر فيه قيمة أحدهمامائتا درهم،  )٥(والفضة يعتبر فيها

 الاقتصار على نصاب: - )٧(كالمحقق في الشرائع  -نعم، حكي عن جماعة 
____________________ 

 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۱(
 .أ�ا": ع " في ) ۲(
 .مثلها": ع " في ) ۳(
 .الز�دة من المصدر) ۴(
 .فيهما: وفي غيره": م " ا في كذ) ۵(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۶(
 .۳۳۲: ۱۲، وحكاه عنه وعن جملة من الاصحاب في الحدائق ۱۸۰: ۱الشرائع ) ۷(

(*) 
   



٣٤ 

 .)١(أنه ينبغي القطع بخلافه: الدينار، ولم يعلم له وجه، وفي المسالك
مســـاواة الكنــز للمــال الزكـــوي في مبــدأ تعلـــق الحــق لا مــن كـــل وجــه حـــتى  )٢(ثم ظــاهر الصــحيحة

ضــعيف جــدا، مخــالف  )٣(يقــال �عتبــار النصــاب الثــاني للنقــدين في الخمــس أيضــا، فمــا في المــدارك 
 .للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به

عرفـا ولـو  اعتبار وحدة الاخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مـع وحـدة الاخـراج
 .أمكنة غير متحدة عرفا )٤(تعدد المدفون، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من 

 تعلق خمس الكنز �لعين

لكن الظاهر جـواز  - )٦(كما حكاه بعض  - )٥(والظاهر تعلق الخمس هنا �لعين، بل هو اتفاقي
 .إخراجه من قيمته
ؤمنين صــلوات الله عليــه فــيمن مــا رواه في الوســائل عــن الكليــني بســنده عــن أمــير المــ: يــدل عليــه

أد خمـس مـا أخـذت، فانـك أنـت الـذي وجـدت : " ﷒وجد كنزا فباعه بغـنم، فقـال أمـير المـؤمنين 
 .)٧("الركاز، وليس على الآخر شئ، لانه إنما أخذ ثمن غنمه 

 لبيع الحصة ��ه ظاهر التعليل، لكن سند ﷒وحملها على إجازته 
____________________ 

 .۴۶۰: ۱المسالك  )١(
 .۴۱أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة  )٢(
 .۳۷۰: ۵المدارك  )٣(
 .بين": ف " في  )٤(
 .اتفاقي": ج " في ) ۵(
 .لم نعثر عليه) ۶(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۶، الباب ۳۴۶: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
   



٣٥ 

 .)١("الرواية ليس بذلك 

 ما يملك من الكنز وما لا يملك

ثم إن وظيفــة هـــذا البــاب وإن كـــان هــو التوجيـــه لبيــان الخمـــس في الكنــوز بعـــد الفــراغ عـــن تملـــك 
الواجــد لهــا، إلا أنــه جــرى ديــد�م بــذكر مــا يملكــه الواجــد منهــا ومــا لا يملكــه، ثم ذكــر مــا يوجــد في 

 .جوف الحيوان استطرادا
أن تكـون مـأخوذة مـن أراضـي دار الحـرب، أو مـن أراضـي  )٢(إمـا أ�ـا: وتفصيل القـول في الكنـوز

 .دار الاسلام
علـــى جهـــة  ﷐مـــن ذكـــر اســـم النـــبي  -فإمـــا أن يكـــون عليهـــا أثـــر الاســـلام : وعلـــى التقـــديرين

 .وإما أن لا يكون كذلك -التيمن، أو سكة سلطان من أهل الاسلام، أو شبه ذلك 

 دار الحربي المأخوذ من دار الحرب أو

مـع فــرض عـدم الامــان لــه  -بـل مــن دار حـربي في دار الاســلام ) دار الحــرب )٣(أمـا المــأخوذ مـن(
 .سواء كان عليها أثر الاسلام أم لا -أو لما يعم كنزه 

 حكم ماليس عليه أثر الاسلام
أو  ﷒وكانـــت الاراضــــي مباحـــة، أو مملوكـــة للامــــام ) دار الاســـلام ولـــيس عليــــه أثـــره(في ) أو(

كمـا مـر   )٤(بناء علـى بقـاء هـذه الامـور في أرض المسـلمين علـى إ�حتهـا الاصـلية -لقاطبة المسلمين 
 .فهي في جميع هذه الاقسام للواجد -في المعدن 

 ).والباقي له(يخرج خمسها 
 �ن الاصحاب )٥(أما المأخوذة من دار الحرب، فقد صرح جماعة

____________________ 
 ".بقوي ظ ": " بذلك " فوق كلمة  ":ع " في  )١(
 .إما": ج " و " ف " ليس في  )٢(
 .في: في الارشاد) ۳(
 .الاصلي": ف " في ) ۴(
 .۳۷۰: ۵منهم السيد السند في المدارك ) ۵(

(*) 
   



٣٦ 

 .)٤(الاجماع: نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية - )٣(الخلاف )٢(كما عن  - )١(قطعوا به، وفي الحدائق
، - )٦(والحـــدائق )٥(كمـــا اســـتظهره في المناهـــل  -الخـــلاف أيضـــا في القســـم الآخـــر والظـــاهر عـــدم 

النــاس مســلطون علــى : " لاصــالة الا�حــة، الســليمة عــن مزاحمــة اصــالة عصــمة المــال الثابتــة بعمــوم
 .بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها �صالة عدم جر�ن يد محترمة عليها )٧("أموالهم 

ترام، وجــواز تملكهــا لكــل مــن يحــوزه بحكــم قولــه فالاصــل بقاؤهــ ا علــى مــا كــان عليــه مــن عــدم الاحــ
وغــير ذلــك مــن أدلــة  )٨("مــن ســبق إلى مــا لم يســبقه إليــه أحــد مــن المســلمين فهــو أحــق بــه : " ﷐

 .تملك المباحات �لاحراز

 حكم ما كان عليه سكة الاسلام

محكــــي عــــن ) عليــــه ســــكة الاســــلام، فلقطــــة علــــى رأي(المــــأخوذ مــــن دار الاســــلام ) ولــــو كــــان(
 والمصنف في كثير من )١٠(ومحكي القاضي )٩(المبسوط

____________________ 
 .۳۳۳: ۱۲الحدائق  )١(
 .في": ف " في  )٢(
 .لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه )٣(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية  )٤(
 .ل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز، ذي)مخطوط: (المناهل )٥(
 .۳۳۴: ۱۲الحدائق  )٦(
 .۲۲۲: ۱عوالي اللالي  )٧(
 .۴۸۰: ۳عوالي اللالي  )٨(
 .۲۳۶: ۱المبسوط ) ۹(
 .۱۷۸: ۱للقاضي ابن البراج : المهذب) ۱۰(

(*) 
   



٣٧ 

 )٦(والمحقـق الثـاني )٥(والمقـداد في التنقـيح )٤(والمسـالك )٣(والشهيدين في البيان )٢(وولده الايضاح  )١(كتبه
، وعــــن جــــامع )٩(، وفي الروضــــة)٨(إلى أكثــــر المتــــأخرين، وعــــن غــــيره نســــبه إلــــيهم )٧(ونســــبه في المــــدارك

أنـــه الاشـــهر لاصـــالة عـــدم التملـــك بمجـــرد الوجـــدان، وبقائـــه علـــى ملـــك مالكـــه، ولان  )١٠(المقاصـــد 
فيكــون لقطــة كغــيره، ولان اشــتماله علــى  )١١(لاســلامالمفــروض مــال ضــائع في دار الاســلام عليــه أثــر ا

كونــه ملكــا لمســلم، والاعتمــاد   )١٢(]علــى [ أقــوى أمــارة  -مــع كونــه في دار الاســلام  -أثــر الاســلام 
عــدم حــل مــال المســلم إلا : " علــى الظــن، لعــدم الــتمكن مــن العلــم، فــلا يجــوز التصــرف فيــه، لعمــوم

 .)١٣("�ذن المالك أو الشارع 
____________________ 

 .۶۱: ۱، والقواعد ۲۵۲: ۱، والتذكرة ۵۴۶: ۱المنتهى ) ۱(
 .۲۱۶ - ۲۱۵: ۱ايضاح الفوائد ) ۲(
 .۳۴۳: البيان) ۳(
 .۴۶۰: ۱المسالك ) ۴(
 .۳۳۸ - ۳۳۷: ۱التنقيح الرائع ) ۵(
 .۵۱: ۳جامع المقاصد ) ۶(
 .۳۷۱: ۵المدارك ) ۷(
 .۳۳۴: ۱۲راجع الحدائق ) ۸(
 .۱۲۰ - ۱۱۹: ۷الروضة البهية ) ۹(
 .۱۷۵: ۶جامع المقاصد ) ۱۰(
 ".عليه أثر الاسلام ": " ف " ليس في ) ۱۱(
 ".م " الز�دة من هامش ) ۱۲(
 .، مع اختلاف في التعبير۴، الباب الاول من أبواب الغصب، الحديث ۳۰۹: ۱۷الوسائل ) ۱۳(

(*) 
   



٣٨ 

في رجـــل وجــــد ورقـــا في خربــــة أن  ﷒قضــــى علـــي : " ﷒ولموثقـــة محمد بـــن قــــيس عـــن البـــاقر 
 .)١("يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع �ا 

 )٢(�نـــــدفاعها �صـــــالة عـــــدم عـــــروض الاحـــــترام الموجـــــب لجـــــواز التملـــــك: ويجـــــاب عـــــن الاصـــــول
�لاحـــراز، ووجـــود أثـــر الاســـلام مـــع كونـــه في دار الاســـلام، لا يوجبـــان كونـــه لمســـلم، كمـــا لا يوجبـــه 

 .تفاقاأحدهما إ
إن أثــر الاســلام يــدل علــى ســبق : إلا أن يــدعى تقــوي الظــن في صــورة �يــد الــدار �لاثــر، ويقــال

المسـكوك بـين المسـلمين  )٣(يد المسلم، لانه الغالـب، واحتمـال صـدور الاثـر مـن الحـربي لمصـلحة رواج
 .�در، يكاد يعلم بعدم وقوعه

 دار الحـــرب مـــع أثـــر الاســـلام يحكـــم وكـــذلك الـــدار أمـــارة لكـــون الـــدافن مـــن أهلـــه، فالمـــدفون في
 .بمقتضى الامارتين بكونه في يد مسلم، فانتقل إلى حربي

وأما إذا كان في دار الاسلام، ولم يكن عليه أثر الاسلام، فالدار لا يقتضي كـون الـدافن مسـلما 
م، كـان أثـر الاسـلا )٥(إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهـل الـدار، وهـذا غـير معلـوم، فلـو كـان  )٤(إلا

 .أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض
____________________ 

 .۵من أبواب اللقطة، الحديث  ۳۵۵: ۱۷الوسائل ) ۱(
 .الملك": ج " في ) ۲(
 .أرواج": ف " في ) ۳(
 .إلا": م " و " ج " و " ف " ليس في ) ۴(
 .فاذا كان": م " و " ف " في ) ۵(

(*) 
   



٣٩ 

ا في اعتبـار الظـاهر في مقابـل الاصـل، فـالايراد الـنقض بمـا إذا وجـد في دار و�لجملة، فالكلام هن
دلـيلا علميـا علـى كونـه في يـد المسـلم، لــيس  )١(]أو مـع كـون أثـر الاســلام [ الحـرب مـع أثـر الاسـلام 

 .مما ينبغي، فافهم
 .لضائع�لمنع من صدقها على المكنوز قصدا، فإ�م عرفوها ��ا المال ا: وعن دعوى كونه لقطة

بحملهـــا �رة علـــى الخربـــة المعروفـــة المالـــك، فـــالمراد تعريـــف الـــورق مالـــك الخربـــة، : )٢(وعـــن الموثقـــة
 .وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز

 )٣(فلانه يوجب حمل ما سـيجئ: فواضح، وأما الثاني: أن كليهما بعيدان، أما الاول: والانصاف
ــك مــن غــير تعريــف  -مــن الصــحيحتين  ، فيكــون ذلــك تفصــيلا )٤(علــى المكنــوز -الحــاكمتين �لتمل

وغـيره، مـع أن ظـاهرهم في �ب اللقطـة الاجمـاع  )٥(فيما يوجد في الخر�ت التي �د أهلها بين المكنـوز
 .على عدم الفصل
م عــادة كونــه مــن إن عــدم فصــلهم إنمــا هــو فيمــا يوجــد في الخــر�ب علــى وجــه يعلــ: إلا أن يقــال

 )٧(وغــيره، وأمــا مــا يعلــم أو يظــن أنــه مــن المــارة، فالظــاهر كونــه )٦(أهلهــا، وحينئــذ لا فــرق بــين المكنــوز
 .لقطة فتحمل عليها الرواية

 .وقد ترد بكو�ا قضية في واقعة
____________________ 

 ".م " ما بين المعقوفتين من ) ۱(
 .التي مر ذكرها في الصفحة السابقة) ۲(
 .في الصفحة الآتية) ۳(
 .الكنوز": ف " في ) ۶(و ) ۵(و) ۴(
 .كو�ا": ج " و " ع " في ) ۷(

(*) 
   



٤٠ 

في قضـا� أمـير المـؤمنين صـلوات الله  ﷒لـه كتـاب عـن البـاقر  -هـذا  -أن محمد بن قـيس : وفيه
بيــان الحكــم، لا مجــرد الحكايــة عــن جــده صــلوات الله : لهــا ﷒، والظــاهر مــن بيــان الامــام )١(عليــه

 .عليهم أجمعين
محمد بـن مسـلم عــن  )٢(وكيـف كـان، فـالحملان وإن بعـدا إلا أنـه يقر�مـا معارضـة الموثقـة لصـحيحة

إن كانــت معمــورة فيهــا أهلهــا : ســألته عــن الــدار يوجــد فيهــا الــورق، قــال: " ، قــال﷒أبي جعفــر 
ونحوهـا مصـححته  )٤("إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق بـه لهم، و  )٣(فهو

 .)٥(الاخرى
وحملهما على التملك بعد التعريف سنة، أو على ما لم يكن عليه أثـر الاسـلام بعيـد، مـع أنـه لـو 

 .لثاني، ولا يخفى أولوية ا)٦(سلم فيدور الامر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة
 )٧(مع أنه لو سلم التكـافؤ، فيرجـع إلى أصـالة الا�حـة وعـدم عـروض الاحـترام لهـذا المـال، الدافعـة

تملـك الواجـد لـه وثبـوت الخمـس عليـه، وحكـي  )٨(لاصالة عدم انتقاله عن مالكه، ولذا اختار جماعة
 عن

____________________ 
 .۳۲۳: رجال النجاشي: راجع) ۱(
 .بصحيحة": م " و  "ع " و " ج " في ) ۲(
 .فهي: في الوسائل) ۳(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۵، الباب ۳۵۴: ۱۷الوسائل ) ۴(
 .۲نفس المصدر، الحديث ) ۵(
 .۴۷: في الصفحة) ۶(
 .الرافعة": ف " في ) ۷(
 .۳۴۰و  ۳۳۶: ۱۲منهم المحدث البحراني في الحدائق ) ۸(

 = (*)وصاحب الجواهر في الجواهر 
   



٤١ 

 .وغيرهم )٣(والسرائر )٢(والغنية )١(الخلاف
�طـلاق مـا دل علـى  -ز�دة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين  -وقد يستدل على ذلك 
 .وجوب الخمس في الكنز

ولـذا لم يقيـد بغـير  -كمـا في المعـدن   -وفيه نظـر، إذ المسـوق حكـم الكنـز بعـد الفـراغ عـن تملكـه 
 .مخاص معلو  )٤(الموجود في ملك مالك

حيــث يســتدل الاولــون علــى حكــم اللقطــة �ن أثــر الاســلام في  -ثم إن ظــاهر كلمــات الطــرفين 
اختصــاص : -دار الاسـلام يـدل علـى سـبق يـد المسـلم، ويـرده الآخـرون بمنـع دلالـة الاثـر علـى ذلـك 

لا  بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من )٥(الكلام
 .)٦(وارث له أو مجهول المالك

 .﷒هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام 

 الكنز في الارض المملوكة للغير

أو غــيره المالــك ) عرفــه البــائع(ابتاعــه منــه ) كــان في مبيــع(كانــت مملوكــة للغــير، كمــا لــو ) ولــو(
 من )٧(وجو� بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ

____________________ 
۱۶ :۲۸. 

 .۱۴۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۲۲: ۲الخلاف  )١(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية  )٢(
 .۴۸۷: ۱السرائر  )٣(
 .مالك": ف " ليس في  )٤(
 .الحكم": م " و " ف " في  )٥(
 .المالك": ع " و " ج " ليس في  )٦(
 .۵۹ - ۵۷: في الصفحة) ۷(

(*) 
   



٤٢ 

 .في جوف الدابة، والموجود في بعض بيوت أهل مكةوجوب تعريف ما 
على ما حكي �ن المالـك الاول يـده علـى الـدار، فيـده علـى مـا  -واستدل عليه في المنتهى �رة 

بوجــــوب الحكــــم لـــه لــــو ادعــــاه إجماعـــا، قضــــاء لظــــاهر اليــــد  )١(فيهـــا، واليــــد قاضــــية �لملـــك، وأخــــرى
 .)٢(السابقة
علــى كونــه لــه مــن غــير تعريــف،  - )٣(كالصــحيحتين الســابقتين   -أنــه لــو تم مــا ذكــر لــدل : وفيــه

فيـدفع إلى ورثتـه إن  -كالصبي وا�نون والميـت   -بل وجب الحكم به له، ولو لم يكن قابلا للادعاء 
 .ا�م لا يقولون بذلك )٤(، مع﷒عرفوا، وإلا فإلى الامام 
، )٦(، وفي بعـــض بيـــوت مكــــة)٥(الموجـــود في جـــوف الدابـــة: ى دلالـــة روايـــتيفـــالاولى الاعتمـــاد علـــ

 .مضافا إلى الصحيحتين، بعد تقييدهما �لاجماع بما بعد التعريف
نعـم، لـو علــم عـدم جــر�ن يـد البــائع، لم يجـب تعريفـه إ�ه، ولا يبعــد أن يخـص كلامهــم بغـير هــذه 

 .)٧(الصورة، كما استظهره بعض
كـــون الموجــود للمالـــك، وإن علــم انتفـــاء ســبق تملكـــه �ن   -لصــحيحتين لاجـــل ا -وربمــا يحتمــل 

 �ن - )٨(كالرواية  -يكون له قهرا، نظير إطلاق كلامهم 
________________________ 

 .والاخرى": ع " و " ج " في ) ۱(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۲(
 .۴۹في الصفحة ) ۳(
 .على": ف " في ) ۴(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۹ ، الباب۳۵۸: ۱۷راجع الوسائل ) ۵(
 .۳من أبواب اللقطة، الحديث  ۵، الباب ۳۵۵: ۱۷الوسائل ) ۶(
 .۴۷۹: ذخيرة المعاد) ۷(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۳، الباب ۳۵۳: ۱۷الوسائل ) ۸(

(*) 
   



٤٣ 

 .الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه
محمـــول علـــى غـــير صـــورة العلـــم  -كروايـــة الصـــندوق   -ظـــاهر، وإطـــلاق الصـــحيحتين وفيـــه نظـــر 

 .قطعا
إجماعــا، مــن غــير حاجــة إلى بينــة ولا ) فهــو لــه(المالــك الاول وادعــاه ) عرفــه )١(فــان(وكيـف كــان، 

وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة �ليد القديمـة في مقابـل 
 .ةالحادث

 حكم ما لم يعرفه المالك الاول

ترف بــه المالــك الاول، فــالمحكي عــن المصــنف وجــوب : )٤(والمحقــق الثــاني )٣(والشــهيدين )٢(وإن لم يعــ
، وهـو في محلــه، بـل الاولى المنــع، إلا أن )٥(تعريـف المالـك الســابق، وتوقـف المصـنف في لقطــة القواعـد

، إلا أن يسـتنبط ذلـك مـن )٦(الحكم للمالـك هنـايكون إجماعا، لعدم جر�ن ما تقدم من أدلة ثبوت 
 .الحكم الاول من �ب تنقيح المناط واتحاد الطريق

ــك الاول مــا ذكــره في المنتهــى ــف المال ــك)٧(نعــم، لــو كــان الوجــه في تعري الثــاني، بعــد  )٨(، كــان المال
 الاول بحكمه، إلا أنك )٩(عدم اعتراف

____________________ 
 .فلو": م " و " ع " و " ج " في  )١(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۲(
 .۴۶۱: ۱، المسالك ۲۶: ۱الدروس ) ۳(
 .۱۷۶: ۶جامع المقاصد ) ۴(
 .۱۹۹: ۱) الطبعة الحجرية(القواعد ) ۵(
 .هنا": ج " ليس في ) ۶(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۷(
 .للمالك": ج " في ) ۸(
 .عدم تعريف": ف " في ) ۹(

(*) 
   



٤٤ 

 .ا فيهم )١(قد عرفت
بمساواة الجميع في عـدم اليـد حـال التعريـف،  -وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف 

ففــي غــير محلهــا،  -وتســاويهم في ثبو�ــا قبــل ذلــك، وأن قــرب زمــان يــد أحــدهم لا يقتضــي ترجيحــه 
مـا لا يخفـى، وكـذا الحادثة على القديمـة ك )٣(تقديم اليد: من الوجه )٢(لان مقتضى ما ذكره في المنتهى

 .مقتضى دعوى تنقيح المناط
كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحـتج لهـم علـى هـذا الحكـم يـدل علـى مراعـاة الترتيـب، : و�لجملة

 .فالمناقشة في أصل الحكم أوقع

 تعدد الملاك في طبقة واحدة

ل وعلى أي حال، فلو تعدد الاشـخاص في طبقـة واحـدة، وجـب تعريـف الجميـع فـإن ادعـاه الكـ
 .على وجه التشريك، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي، فالحكم واضح

 .ت مسألة التداعي وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص، جاء
ولم يعـــترف بـــه البـــاقي، كـــان  - )٤(كـــدعوى التـــوارث  -وإن ادعـــاه بعضـــهم علـــى جهـــة الاشـــتراك 

كمـا   -حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة، ودفع إلى المدعي نصـيبه منـه 
 - )٥(صرح به جماعة

____________________ 
 .في الصفحة السابقة )١(
 .۵۴۶: ۱المنتهى  )٢(
 .تقدم يد": ف " في  )٣(
 .التورث": ج " التوريث، وفي ": م " و " ف " في ) ۴(
 .۳۶۵: ، والمحقق القمي في الغنائم۴۶۱: ۱، والشهيد الثاني في المسالك ۵۴۶: ۱مثل العلامة في المنتهى ) ۵(

(*) 
   



٤٥ 

�عترافـــه مشـــاعا بـــين الكـــل، لان  )٢(]منـــه [ البـــاقون فيمـــا أخـــذ، وإن كـــان كـــل جـــزء  )١(ولم يشـــاركه
 .ه سبب لوجوب دفع حقه إليه ادعاء

على وجه كونه حصة له، فيتميز بنفس الدفع، وإن كان مشاعا  )٤(نما يدفع إليهإليه إ )٣(فما يدفع
قبله، إذ لو بقي على الاشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقـه إليـه، أو  
كــان دفــع الكــل إليــه واجبــا كــي يســلم لــه حصــته، وكلاهمــا �طــلان، نظــير مــا لــو أدعــى جماعــة مــالا 

 .إليه )٥(شاهدا، فحلف بعضهم خاصة، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع لمورثهم وأقاموا

 لو كانت الدار في يد غير المالك

ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضـح، ولـو كانـت في يـد غـيره �سـتئجار 
و أحـد القـولين في كمـا هـ  -قول المسـتأجر عنـد التـداعي في الكنـز الموجـود  )٦(ونحوه، فمقتضى تقديم

 .وجوب تعريف المستأجر قبل المالك: -المسألة الآتية 
مـن كـون الـدار في يـد المالـك  -الغالـب  )٧(فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفـرد

 أو على تقديم قول المالك، وحينئذ فبعد إنكار -
____________________ 

 .ولا يشاركه": م " و " ف " في  )١(
 ".م " الز�دة من  )٢(
 .فما يرجع": م " و " ف " في  )٣(
 .انما يدفع اليه": ع " ليس في  )٤(
 .دفع": ف " في  )٥(
 .تقدم": ع " و " ج " في ) ۶(
 .على بيان فرد": ع " على فرد، وفي ": ج " في ) ۷(

(*) 
   



٤٦ 

 .)٢(فات وتقديمه عليهإلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالت )١(المالك ينتقل

 تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
وجـوب تعريـف  : والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف

 .كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه

 لو لم يعرفه أحد الملاك
ـــــه أحـــــد هـــــؤلاء: ويلاحـــــظ في الترتيـــــب إن عرف ـــــداعي، فـــــ ـــــد الت ـــــه عن وإلا ( تقـــــديم مـــــن يقـــــدم قول

 )٤(إمـــــا مطلقـــــا، كمـــــا اختـــــاره المصـــــنف هنـــــا، والمحققـــــان في الشـــــرائع) ، وعليـــــه الخمـــــس)٣(فللمشـــــتري
 .)٩(والسرائر )٨(، وهو محكي عن النهاية)٧(في اللمعة )٦(والشهيد )٥(وحاشيتها

والتنقـيح  )١٢(والمسـالك )١١(والـدروس )١٠(أو مع عدم أثر الاسلام، ومعـه فلقطـة، كمـا عـن المبسـوط
 ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه)١٣(

____________________ 
 .ينقل": م " و " ف " في ) ۱(
 .إليه": ج " و " ف " في ) ۲(
 .وإلا فللمشتري بعد الخمس: في الارشاد) ۳(
 .۱۸۰ - ۱۷۹: ۱الشرائع ) ۴(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۵(
 .ائع والشهيد في اللمعةالمصنف والمحققين والمحقق في الشر ": ف " في ) ۶(
 .۲۴۰: اللمعة الدمشقية) ۷(
 .۳۲۱: النهاية) ۸(
 .۴۸۷: ۱السرائر ) ۹(
 .۲۳۶: ۱المبسوط ) ۱۰(
 .۲۶۰: ۱الدروس ) ۱۱(
 .۴۶۰: ۱المسالك ) ۱۲(
 .وعليه الفتوى: ، وفيه۱۲۱: ۴التنقيح الرائع ) ۱۳(

(*) 
   



٤٧ 

 .الاثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الاولين
فيـه  )٢(من نفي الخلاف عن كون مـا يوجـد في دار الاسـلام ممـا لـيس - )١(الحدائقكما أن ما في 

ــك  يوهنــه مــا  -أثــره لواجــده، ســواء كــان في أرض مباحــة، أو في أرض مملوكــة مــع عــدم اعــتراف المال
من نسـبة القـول بكـون الاخـير لقطـة إلى الشـيخ في أحـد قوليـه، بـل حكـي هـذا القـول  )٣(عن التنقيح
، لكــن الموجــود في النــافع والمحكــي عــن المنتهــى صــريح في القــول )٦(والتحريــر )٥(والمنتهــى )٤(عــن النــافع

 .الاول، فالظاهر تفرد الشيخ �ذا القول

 عدم شمول أدلة اللقطة للكنز

مـن عـدم صـدق اللقطـة علـى المـال المـدفون  )٧(ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت
، وإن قلنـــا بوجـــوب التعريـــف فيمـــا يوجـــد في المباحـــات مـــن أراضـــي )٨(اقصـــدا، أو المـــذخور لعاقبـــة مـــ

، فــالقول الاول هنــا غــير بعيــد، حــتى مــع القــول �للقطــة في )٩(الاســلام، لموثقــة محمد بــن قــيس المتقدمــة
 الموجود

____________________ 
 .۳۳۴ - ۳۳۳: ۱۲الحدائق  )١(
 .بما ليس": ع " و " ج " في  )٢(
 .۱۲۱: ۴التنقيح الرائع  )٣(
 .۲۶۲: ۲المختصر النافع  )٤(
 .۵۴۶: ۱المنتهى  )٥(
 .۷۳: ۱تحرير الاحكام  )٦(
 .۴۸: في الصفحة) ۷(
 .لغاية ما": م " في هامش ) ۸(
 .۴۷: في الصفحة) ۹(

(*) 
   



٤٨ 

 .)١(في الاراضي المباحة، كما هو ظاهر البيان
عـــن الموجـــود في الاراضـــي  )٢(ملوكـــة لا يقصـــرمـــن أن الموجـــود في الاراضـــي الم -فمـــا في المســـالك 

محــل �مــل، إذ بعــد تســليم اعتبــار هــذه الاعتبــارات في الشــرع  - )٣(المباحــة، حيــث قلنــا بكو�ــا لقطــة
يمكــن أن يكتفــي الشــارع في الاول �لتعريــف الخــاص لمــلاك الارض، فــاغنى ذلــك عــن التعريــف العــام 

لــلاول هــو التعريــف الخــاص، والمناســب للثــاني هــو المناســب  )٤(الواجــب ســنة في اللقطــة، ضــرورة أن
 .، كما لايخفى على المعتبر المتأمل)٥(التعريف

عن التنقيح من الاجمـاع، فـلا محـيص عنـه، ويؤيـد عـدم وجـوب التعريـف  )٦(نعم، لو ثبت ما تقدم
 مـن الروايـة فيمـا يوجـد في جـوف الدابـة، لبعـد حملهـا علـى )٧(مـا سـيجئ: العـام بعـد التعريـف الخـاص
  .ما ليس فيه أثر الاسلام

 ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد

لم يتعرض لحكم ما يوجد في ملك الغير الـذي لم ينتقـل إلى الواجـد، والظـاهر  ﷙ثم إن المصنف 
أن حكمه بعد الاخذ كما تقدم فيما وجد فيمـا انتقـل إليـه �لبيـع، مـن وجـوب تعريـف المالـك، فـإن 

 .ه فهو لهلم يعترف ب
 ﷒سألت أ� إبراهيم : " موثقة إسحاق بن عمار، قال: ويدل عليه

____________________ 
 .۳۴۳: البيان) ۱(
 .لا يقتصر": ف " في ) ۲(
 .۴۶۱: ۱المسالك ) ۳(
 .لان": م " و " ف " في ) ۴(
 ).خ ل(التعريف العام ": م " في ) ۵(
 .۵۵: في الصفحة) ۶(
 .۵۹: في الصفحة) ۷(

(*) 
   



٤٩ 

نحــوا مــن ســبعين درهمــا مدفونــة، فلــم تــزل معــه ولم يــزل  )١(عــن رجــل نــزل في بعــض بيــوت مكــة، فوجــد
فـان لم : قلـت: يسـأل عنهـا أهـل المنـزل لعلهـم يعرفو�ـا: يذكرها حتى قدم الكوفة، كيـف يصـنع؟ قـال

 .)٢("يتصدق �ا : يعرفو�ا؟ قال
 .والامر �لتصدق لعله للاستحباب

دفنـه قصـدا، فـإذا لم يعـترف بـه أهـل  )٣(يحمل موردها على المعلوم كونه مـن مسـلم نعم، يحتمل أن
 .الدار كان مجهول المالك، فيتصدق به وجو�

إذا وجـد ركـازا في ملــك : لكـن الكـلام في جـواز الاخـذ، ويظهـر مـن محكـي الخـلاف عدمـه، قـال
 .، انتهى)٤(مسلم، أو ذمي في دار الاسلام، فلا يتعرض له إجماعا 

إمـا : أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجـد )٥(ينئذ، فيمكنوح
 .معصية، أو اتفاقا

 ما يوجد في جوف الدابة

مـن غـير  -عنـد المصـنف وجماعـة  )٧(بعد تخميسه -يجب التعريف، ثم تملك الموجود ) )٦(وكذلك(
 )لو اشترى دابة، فوجد في جوفها(تعريف عام 

____________________ 
 .فوجد فيه: في الوسائل )١(
 .۳من أبواب اللقطة، الحديث  ۵، الباب ۳۵۵: ۱۷الوسائل  )٢(
 .كونه مسلما": م " و " ف " في  )٣(
 .۱۵۰: ، كتاب الخمس، المسألة۱۲۳: ۲الخلاف  )٤(
 .يمكن": م " و " ف " في  )٥(
 ".وكذلك " بدل " وكذا : " في الارشاد) ۶(
 .بعد تخميسه":  ج" لم يكن في ) ۷(

(*) 
   



٥٠ 

 .أو خرج منه قبله) شيئا( )١(بعد الذبح
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجـل : " أما تملكه بعد التعريف، فلصحيحة عبدالله بن جعفر، قال

اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيهـا دراهـم أو د�نـير أو جـواهر، 
 .)٢("عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها، فالشئ لك، رزقك الله إ�ه : ﷒لمن يكون ذلك؟ فوقع 

ــث اشــتمالها علــى وجــدان صــرة الــدراهم  -وظــاهر الروايــة  عمــوم الحكــم لمــا عليــه أثــر : -مــن حي
، حـتى مـن جعـل ذا الاثـر لقطـة فيمـا إذا وجـد في الارض، خلافـا لمـا )٣(الاسلام، وفاقا لظاهر جماعة

 .الثانيين في حاشيتهما على الشرائع )٥(والمحقق )٤(يظهر من الشهيد
عدم وجوب تتبع المـلاك السـابقين، وفاقـا لمـا سـيجئ مـن عبـارة الحلـي : -أيضا  -وظاهر الرواية 

أن يتمســك بتنقــيح المنــاط إذا علــم بوجــوده في جوفهــا في  )٧(، إلا)٦(ومــا حكــاه في الســرائر عــن ســلار
 .أزمنة تملك الكل

عنــد ابتياعــه مــن المالــك، فيشــكل وجــوب تعريفــه أيضــا، لان الروايــة محمولــة  ولــو لم يعلــم بوجــوده
 على الغالب من صورة العلم بوجوده عند

____________________ 
 .بعد الذبح بعد تخميسها": ع " بعد الذبح بعد تخميسه، وفي ": ج " في ) ۱(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۹، الباب ۳۵۸: ۱۷الوسائل ) ۲(
، وصــاحب الجــواهر في الجــواهر ۴۷۹: ، والمحقــق الســبزواري في ذخــيرة المعــاد۳۷۳: ۵مــنهم الســيد الســند في المــدارك ) ۳(

۱۶ :۳۶. 
 .۱۳۹ - ۱۳۸): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۴(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۵(
 .۶۱: �تي في الصفحة) ۶(
 .إلا": ج " ليس في ) ۷(

(*) 
   



٥١ 

 .تملك البائع
ــك صــغيرا أو غائبــا، والبــائع وليــا أو وكــيلا، ففــي وجــوب �خــير التعريــف إلى حــين ولــو كــان  المال

 .البلوغ والحضور، أو سقوطه وجهان
إلى الاصـحاب القطـع بـذلك،  )٢(والذخيرة )١(وأما وجوب تخميس الموجود، فقد نسب في المدارك

، لعـدم دخولـه في ظهور الاتفاق، وهو مشكل، خصوصا مع خلـو الصـحيحة )٣(وعن ظاهر الحدائق
كــل مــا كــان : " الكنــز، واحتيــاج الالحــاق في الحكــم إلى نــص أو تنقــيح منــاط قطعــي، وإطــلاق قولــه

 .إلى المركوز في الارض )٥(منصرف )٤("ركازا ففيه الخمس 
نعم، لـو دخـل في أر�ح المكاسـب، كـان فيـه الخمـس بعـد مؤونـة السـنة بنـاء علـى عـد مثـل ذلـك 

اذا ابتــاع بعــيرا أو بقــرة أو : كمــا يظهــر مــن محكــي الســرائر حيــث قــال  مــن الاســتفادة والاكتســاب،
شــاة، فــذبح شــيئا مــن ذلــك فوجــد في جوفــه شــيئا، قــل عــن مقــدار الــدرهم أو كثــر، عرفــه مــن ابتــاع 

 منه الخمس بعد )٧(وإن لم يعرفه أخرج )٦(ذلك الحيوان منه، فان عرفه أعطاه أ�ه
____________________ 

 .۳۷۳: ۵المدارك ) ۱(
 .۴۷۹: ذخيرة المعاد) ۲(
 .إلى ظاهر الحدائق لكن لم نتحققه" الاتفاق " ، أيضا ۳۶: ۱۶، ونسب في الجواهر ۳۳۹: ۱۲الحدائق ) ۳(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۴(
 .ينصرف" ف " في ) ۵(
 ).خ ل(بعطية، واعطاه ا�ه ": ع " يعطيه، وفي ": ج " في اعطيه، و ": م " و " ف " كذا في السرائر، لكن في ) ۶(
 .خرج": م " " ف " في ) ۷(

(*) 
   



٥٢ 

 .طول سنته، لانه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي )١(مؤونة

 ما يوجد في جوف السمكة المشتراة

ــك، لان ال بــائع وكــذلك حكــم مــن ابتــاع سمكــة، فوجــد في جوفهــا درة أو ســبيكة أو مــا أشــبه ذل
 .�ع هذه الاشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع

السـمكة الـدرة، بـل ملكهـا المشـتري مـن دون تعريـف  )٢(وشيخنا أبوجعفر الطوسـي لم يعـرف �ئـع
 .أحد منهم ﷕البائع، ولم يرد �ذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الائمة 

، )٥(يقتضــــيه أصــــول مــــذهبنا )٤(يــــذهب إلى مــــا أخــــتر�ه، وهــــو الــــدي )٣(رســــالتهوالفقيــــه ســــلار في 
 .إنتهى

خمــس المكاســب، وعــدم الفــرق [ كــون الخمــس في الموجــود في جــوف الدابــة والســمكة : وصــريحة
ــث قــالوا )٦(]بــين الموجــود في جــوف الدابــة والســمكة  اشــترى  )٧(لــو: (خلافــا للمصــنف وجماعــة، حي

الواجــب في الكنــز لا في ) ئا، فهــو للواجــد مــن غــير تعريــف بعــد الخمــسسمكـة، فوجــد في جوفهــا شــي
 الاستفادات، ولعله لان الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك

____________________ 
 .مؤونته: في المصدر )١(
 .مالك: بصورة نسخة بدل، وفي النسخ" ع " كذا في ) ۲(
 .۲۰۶: المراسم) ۳(
 .وهذا الذي": ع " و " ج " في ) ۴(
 .۱۰۶: ۲السرائر ) ۵(
 ".ف " ما بين المعقوفتين لم يرد في ) ۶(
 .ولو: في الارشاد) ۷(

(*) 
   



٥٣ 

ـــك مـــا في جوفهـــا، لعـــدم العلـــم بـــه ولا القصـــد إليـــه، : لمالكـــه لان الحيـــازة المملكـــة لهـــا لا توجـــب تمل
المالـك لهـا،  )٢(لاف، والظـاهر إعـ)١(بخلاف الدابـة، فـأن الغالـب دخـول المـال في جوفهـا مـع مـا تعلفـه

 .غيره، وعدم كون المال من الغير دخل في علف المالك )٣(والاصل عدم إعلاف
كمــا   -أن الســمكة قــد تكــون في مــاء محصــور مملــوك للمالــك، بحيــث يكــون نشــؤها فيــه : وفيــه

والدابــة ربمــا تكــون ســائمة، بــل هــو الغالــب في الاضــاحي  -الثانيــان  )٥(والمحقــق )٤(أشــار إليــه الشــهيد
 .، والاصل عدم جر�ن يد المالك على ما في جوفه)٦(التي هي مورد الصحيحة

وإن أريـد ثبــوت يــده عليــه بمجــرد تملــك الدابــة المشــتملة عليــه، فهــو جــار في الســمكة أيضــا، ولــذا 
إلى مساواة السمكة للدابة في وجوب التعريف كما تقـدم  -على ما حكي  - ۹ ۷(مال في التذكرة

لكن من حيث إن القصد إلى حيـازة السـمكة، يوجـب تملـك جميـع مـا تشـتمل ، )٨(من الحلي وسلار
 .عليه

وجوب دفعه أليه من غير تعريف، بـل لا ينفـع إنكـاره في زوال تملكـه، إلا أن : لكن المتجه على هذا
 .يلحق �لاعراض

 التمسك في وجوب التعريف في الموجود في جوف الدابة: فالاولى
____________________ 

 .يعتلفه": ع " و " ج "  في) ۱(
 .اعتلاف": ع " و " ج " في ) ۳(و) ۲(
 .۴۶۲: ۱المسالك ) ۴(
 .۱۷۹: ۶جامع المقاصد ) ۵(
 .۵۹: المذكورة في الصفحة) ۶(
 .۲۶۵: ۲التذكرة ) ۷(
 .۶۱: في الصفحة) ۸(

(*) 
   



٥٤ 

ــف في الســمكة �صــالة الا�حــة، وعــدم ترتــب يــد عليــه  )١(]�لصــحيحة [  المــذكورة، وفي عــدم التعري
 .بعد خروجه من البحر

عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر، لخروجه عن ملـك  )٢(ولا يجدي فرض العلم بجر�ن اليد
يسـتفاد  )٤(لـتي، مضـافا إلى بعـض الاخبـار ا)٣(مالكه �لاعراض، كما ورد في مسألة السـفينة المنكسـرة

 - )٥(إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كـان محارفـا: " ﷒منها ذلك، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر 
فأخذ غزلا، فاشترى بـه سمكـة، فوجـد في بطنهـا لؤلـؤة، فباعهـا بعشـرين ألـف درهـم،  -: إلى أن قال

 )٦(كيسـين، فأخـذ أحــدهماخـذ أحــد ال: أدخــل، فقـال لـه: فجـاء سـائل فـدق البــاب، فقـال لـه الرجـل
أدخـل فـدخل فوضـع الكـيس : من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل )٧(وانطلق، فلم يكن أسرع

 أ� ملك من ملائكة ربك، )٩(كل هنيئا مريئا، إنما: ، ثم قال)٨(مكانه
____________________ 

 ).ظ(المتقدمة : ، وفيه أيضا"ع " من هامش ) ۱(
 .يد ":م " و " ف " في ) ۲(
 .۲من أبواب اللقطة، الحديث  ۱۱، الباب ۳۶۲: ۱۷الوسائل ) ۳(
 .الذي": م " و " ف " في ) ۴(
، ۴۳: ۹مبـارك، أنظـر لسـان العـرب : المحدود الذي اذا طلب لا يرزق، وهو خـلاف قولـك: -بفتح الراء  -المحارف ) ۵(

 ".حرف : " مادة
 ".إحداهما : " والكافي" ف " في ) ۶(
 .�سرع: لفي الوسائ) ۷(
 .في مكانه: في الوسائل) ۸(
 .ولكنه موجود في الكافي" انما : " ليس في الوسائل) ۹(

(*) 
   



٥٥ 

 .)٢("ربك أن يبلوك، فوجدك شاكرا  )١(أراد
 )٣(كان في بني إسـرائيل رجـل: " وخبر حفص بن غياث، المروي عن الراوندي في قصص الانبياء

رزق، فابتهـــل إلى الله في الـــرزق، فـــرأى في النـــوم قيـــل وكـــان محتاجـــا، فألحـــت عليـــه أمرأتـــه في طلـــب الـــ
تحـت : درهمـان مـن حـل، فقـال: أيمـا أحـب إليـك، درهمـان مـن حـل أو ألفـان مـن حـرام؟ فقـال: )٤(له

رأســك، فانتبــه، فــرأى الــدرهمين تحــت رأســه، فأخــذهما واشــترى بــدرهم سمكــة، فأقبــل إلى منزلــه، فلمــا 
ت أن لا تمســها، فقــام الرجــل إليهــا، فلمــا شــق بطنهــا فــإذا رأتــه امرأتــه أقبلــت عليــه كاللائمــة وأقســم

 .)٥("بدرتين، فباعهما �ربعين ألف درهم 
إن رجـلا : " والمروي عن أمالي الصدوق عـن سـيد� زيـن العابـدين صـلوات الله عليـه مـا مضـمونه

 .شكى إليه الحاجة
 .�ما عنك خذهما فليس عند� غيرهما، فإن الله يكشف: فدفع إليه قرصتين، فقال له

فلما شق بطنها وجد فيه لؤلؤتين فاخرتين، فباعهما بمال  -إلى أن قال  -فأخذ �حدهما سمكة 
 .)٦("عظيم

 ونحوه المحكي عن تفسير
____________________ 

 .انما أراد: في الوسائل والكافي) ۱(
 .۵۸۵، الحديث ۳۸۶ - ۳۸۵: ۸من أبواب اللقطة، الحديث الاول، والكافي  ۱۰، الباب ۳۵۹: ۱۷الوسائل ) ۲(
 .رجل عابد: في المصدر) ۳(
 .قيل له: ليس في المصدر) ۴(
، ۲مــن أبــواب اللقطــة، الحــديث  ۱۰، البــاب ۳۶۰: ۱۷، والوســائل ۲۲۴: ، رقــم۱۸۴: للراونــدي: قصــص الانبيــاء) ۵(

 .مع اختلاف يسير
 .۳۶۷: أمالي الصدوق) ۶(

 .من ا�لس التاسع والستون ۳الحديث 
(*) 

   



٥٦ 

 .)١( ﷒العسكري 
مشــكل جــدا، لمــا  - )٢(كمــا هــو ظــاهر كلمــات جمــع مــنهم  -ثم إن الحكــم بوجــوب الخمــس فيــه 

 .كونه من أر�ح الاستفادات  )٤(من عدم الدليل، وعرفت من الحلي )٣(عرفت في مسألة الدابة
فـرق بـين مـا  عدم ال: -كالموجود في جوف الدابة   -كلمات الاكثر هنا   )٥(ثم إن مقتضى إطلاق

الثانيان في حاشيتهما على  )٨(والشهيد )٧(وخالف هنا أيضا المحقق )٦(]وغيره [ كان فيه أثر الاسلام 
الشــرائع، فحكمــا بكــون الاول لقطــة، فهمــا يعمــان حكــم اللقطــة في كــل مــا كــان عليــه أثــر الاســلام 

 .ووجد في أرض الاسلام
، وكون ما لم )١٠(في السفينة المنكسرة )٩(ايةنعم، يمكن أن يخرج هذا �لخصوص من جهة ورود الرو 

 يخرجه البحر ملكا للواجد، لكنه مشكل،
____________________ 

مـن أبـواب  ۱۰، البـاب ۳۶۱: ۱۷، والوسـائل ۳۵۷، الحـديث ۶۰۳: ﷒التفسير المنسـوب إلى الامـام العسـكري ) ۱(
 .۵اللقطة، الحديث 

 .۳۹: ۱۶، والجواهر ۳۳۹: ۱۲، والحدائق ۱۸۰: ۱ع بل صريح كلما�م كما في الشرائ) ۲(
 .۶۰: في الصفحة) ۳(
 .۶۱ - ۶۰: في الصفحة) ۴(
 .اطلاق": م " و " ف " ليس في ) ۵(
 ".ع " الز�دة من ) ۶(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۷(
 .۱۳۹ - ۱۳۸): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۸(
 .الرواية الواردة": م " و " ف " في ) ۹(
 .۲من أبواب اللقطة، الحديث  ۱۱، الباب ۳۶۲: ۱۷الوسائل ) ۱۰(

(*) 
   



٥٧ 

 .لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم

 وجوب الخمس في الغوص

 )٢(�لتقريــب المتقــدم )١(للايــة): الغــوص(مــا يخــرج مــن البحــر علــى وجــه ) في(يجــب الخمــس ) و(
وهـــو  -، لكنهـــا بـــين مشـــتمل علـــى عنـــوان الغـــوص )٥(مستفيضـــا كالنصـــوص )٤(المحكـــي )٣(وللاجمـــاع
: " عمـار بـن مـروان، قـال )٦(وبين مشتمل على عنوان مـا يخـرج مـن البحـر، مثـل مصـححة -أكثرها 

 -فيمــا يخــرج مــن البحــر والمعــادن والغنيمــة والحــلال المخــتلط �لحــرام : يقــول ﷒سمعــت أ� عبــدالله 
 .)٧("والكنوز، الخمس  -إذا لم يعرف صاحبه 

سألته عمـا يخـرج مـن البحـر، مـن اللؤلـؤ، واليـاقوت، : " قال ﷒ورواية البزنطي عن أبي الحسن 
 .)٩("نه دينارا ففيه الخمس إذا بلغ ثم: ، فقال)٨(والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة

____________________ 
 .۴۱: الانفال) ۱(
 .۲۵: في الصفحة) ۲(
 .والاجماع": ع " في ) ۳(
 .۳۹: ۱۶حكاه في الجواهر ) ۴(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۷، الباب ۳۴۷: ۶الوسائل ) ۵(
 .صحيحة": ف " في ) ۶(
 .من المعادن والبحر: ، وفيه۶فيه الخمس، الحديث  من أبواب ما يجب ۳، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۷(
 هل فيها زكاة؟: في الوسائل ز�دة) ۸(
 = (*)إذا : ، وفيه۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۹(

   



٥٨ 

والظاهر أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه، ويتفارقـان فيمـا يخـرج �لآلـة مـن دون غـوص في 
 .ء وفيما يخرج من الشطوط �لخوضالما

فإما أن يناط الحكم بكل منهما، وإما أن يقيـد إطـلاق كـل منهمـا �لآخـر، أو يـدعى تقييـده بـه 
 .من جهة الانصراف، فيقتصر على مادة الاجماع

وإمــا أن ينــاط الحكـــم �لاول، فيكــون تقييــد الثـــاني �لبحــر وإطلاقــه �لنســـبة إلى الاخــراج �لآلـــة 
 .الغالب، فلا اعتبار �ما محمولين على

ـــــه �لنســـــبة إلى الخـــــوض في  )٢(�لغـــــوص )١(وإمـــــا أن ينـــــاط �لثـــــاني، ويكـــــون تقييـــــد الاول وإطلاق
 .على الغالب )٣(الشطوط محمولين

 .وعلى أي تقدير فينبغي القطع بعدم شمول الموضوع لما يؤخذ من وجه الماء
الشـــطوط �لغـــوص، وإن كـــان مـــن  �نيهـــا، فـــلا خمـــس فيمـــا يخـــرج مـــن: وأقـــوى الوجـــوه الاربعـــة

، مــع )٥(، ونفــي عنــه البعــد في الغنــائم)٤(المباحــات الاصــلية، ولا فيمــا يخــرج �لآلــة، خلافــا للمســالك
احتمال الوجوب في الامرين، أو في أحـدهما، بنـاء علـى الوجـوه الـتي عرفـت في الجمـع بـين الـروا�ت، 

 .وصانعم، لو استصحب الغائص الآلة معه فأخرجه �ا، كان غ
بر في المخــرج أن يكــون مــن المباحــات الاصــلية  ــ ــبر في المخــرج الا�حــة الاصــلية؟ وهــل يعت هــل يعت

 كالجواهر(
____________________ 

 ..بلغ قيمته
 .تقييدا للاول": ع " و " ج " في ) ۱(
 .�لخوض": ج " في ) ۲(
 .محمولتين": ف " في ) ۳(
 .۴۶۳: ۱المسالك ) ۴(
 .۳۶۶: غنائم الا�م) ۵(

(*) 
   



٥٩ 

: الغير المملوكة، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سـواء كـان عليـه أثـر الاسـلام أم لا، وجهـان) )١(والدر
 .اقواهما الاول، للاصل، وانصراف الاخبار

فالمملوك الغارق للمخرج، من غير خمس إن شهدت القرائن �عراض صاحبه، وإلا فهـو لمالكـه، 
 .، أو مجهول المالك)٢(للغائص فان جهل وكان عليه أثر الاسلام، فهو

أ�ــا لقطــة، وفي روايــة الســكوني الــواردة في ســفينة انكســرت : الثــانيين )٤(والشــهيد )٣(وظــاهر المحقــق
عـــن  )٦(، وفي الخـــروج �ـــا)٥(أن مـــا أخرجـــه البحـــر فلاهلـــه، ومـــا أخـــرج �لغـــوص فللغـــائص: في البحـــر

 .القواعد إشكال

 نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا

بـــلا خـــلاف ) دينـــارا(عنـــد الخـــروج ) إذا بلـــغ قيمتـــه(الخمـــس في المخـــرج �لغـــوص  )٧(بوإنمـــا يجـــ
الاجمـــاع علـــى ذلـــك، ويـــدل عليـــه روايـــة البزنطـــي  )١٠(والتنقـــيح )٩(والمنتهـــى )٨(ظـــاهر، بـــل عـــن الســـرائر

 .)١١(المتقدمة
____________________ 

 .وهو الانسب ،)خ ل(الدرر : كالجوهر والدر، وفي هامش الارشاد": ف " في  )١(
 .للقابض": م " و " ف " في  )٢(
 .۵۱: ۳جامع المقاصد  )٣(
 .۴۶۲: ۱المسالك  )٤(
 .۲من أبواب اللقطة، الحديث  ۱۱، الباب ۳۶۲: ۱۷الوسائل  )٥(
 .وللخروج �ما": ج " في  )٦(
 .وجب": ع " و " ج " في ) ۷(
 .۴۸۸: ۱السرائر ) ۸(
 .۵۵۰: ۱المنتهى ) ۹(
 .۳۳۸: ۱الرائع التنقيح ) ۱۰(
 .۶۶: في الصفحة) ۱۱(

(*) 
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 خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل

إخـــراج ) بعـــد(أنـــه يعتـــبر النصـــاب : - )١(�لتقريـــب المتقـــدم في روايـــة نصـــاب المعـــدن -وظاهرهـــا 
لتحصـيله، بـل الظـاهر عـدم الخـلاف فيــه، والمـراد �لمؤونـة ماينفقـه علـى الاخـراج عرفـا، حــتى ) المؤونـة(

 .ولم يخرج إلا في المرة الاخيرة، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قويلو غاص مرات 
 .ولو أخرج �لغوص مالا آخر، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي

 .إن قصدهما �لغوص، وإلا اختصت �لمقصود
عــدم اعتبــار : ، والاقــوى)٢(في بلــوغ النصــاب وجــه قــوي -ولــو عرفــا  -وفي اعتبــار اتحــاد الاخــراج 

 .نوع المخرج مع اتحاد الغوص اتحاد

 المأخوذ من البحر بغير غوص

) خمـس(يجـب فيـه ) بغـير غـوص فـلا(ولو كـان مـن الجـواهر المباحـة ) )٣(ولو أخذ من البحر شيئا(
، وكـذا لـو أخـذ )٤(سواء كان من وجه المـاء أو مـن السـاحل أو كـان �لآلـة، علـى الاقـوى، كمـا تقـدم

 .حيوا� �لغوص
وقــواه  )٦(وبعــض معاصــري الشــهيد )٥(لى غــيره، خلافــا للمحكــي عــن الشــيخلانصــراف الاطــلاق إ

 .)٧(في المناهل
____________________ 

 .۳۳ - ۳۲: تقدم في الصفحة) ۱(
 .وجه قوي": ف " ليس في ) ۲(
 .ولو أخذ من البحر شئ: في الارشاد) ۳(
 .۶۷: في الصفحة) ۴(
 .۲۳۸ - ۲۳۷: ۱المبسوط ) ۵(
 .وكان بعض من عاصر� يجعله من قبيل الغوص: ، وقال فيه۳۴۶ - ۳۴۵: حكاه في البيان) ۶(
ــز، وفيــه): مخطــوط(المناهــل ) ۷( بــل احتمــال وجــوب خمــس الغــوص في غايــة : التبيــه الثــاني عشــر مــن تنبيهــات خمــس الكن

 .القوة
(*) 
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 .ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه �لمخرج قصدا وجهان

 العنبر المأخوذ �لغوص

ــبر( أمــا) و( وإن أخــذ مــن (في النصــاب، ) ان أخــذ �لغــوص فلــه حكمــه(أنــه  )١(فقــد تقــدم) العن
نســبته إلى الاكثــر، ولعلــه  )٣(عنــد المصــنف، بــل عــن جماعــة) فمعــدن( )٢(أو مــن الســاحل) وجــه المــاء

النــافي لاعتبـار إخـراج مؤونـة الســنة عنـه، سـيما بقرينـة اقترانــه في  )٤(لاطـلاق صـحيحة الحلـبي السـابقة 
 .حيحة مع اللؤلؤالص

 )٦(مكسـبا، فيبقـى عـدم )٥(مضافا إلى أن ظـاهر الروايـة وجـوب الخمـس فيـه �لخصـوص، لا لكونـه
نصاب الغوص أو المعدن فيـه، والاول �طـل، لاسـتلزامه كـون العنـبر  )٧(النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا

ــع العنــوا�ت الســبع الثابــت فيهــا الخمــس، فيتعــين أحــد الاخــيري ن، ولــيس داخــلا في خارجــا عــن جمي
 .الغوص قطعا، فتعين إلحاقه �لمعدن

____________________ 
 .۳۸و  ۳۷في الصفحة ) ۱(
 .أو من الساحل": ف " ليس في ) ۲(
: ۱۲، والمحـــدث البحـــراني في الحـــدائق ۴۳: ، والمحقـــق الســبزواري في الكفايـــة۳۷۷: ۵مــنهم الســـيد الســـند في المـــدارك ) ۳(

۳۴۶. 
 .۳۷: في الصفحة) ۴(
 .لا لانه": ف " في ) ۵(
 .عدم اعتبار": ع " في ) ۶(
 .واعتبار": م " و " ف " في ) ۷(

(*) 
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 )٣(وابــن حمــزة )٢(اعتبــار نصــاب المعــدن فيــه مطلقــا، وعــن الشــيخ: )١(وعــن شــيخنا المفيــد في الغريــة
إن لم يخرجــوا منــه مؤونــة  )٤(والحلــي وعــدم اعتبــار النصــاب أصــلا، بــل عــن الاخــير دعــوى الاجمــاع، فــ

الـواردة في  )٥(السنة، فهو عندهم عنوان �من لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي
 .مقام بيان أصل الوجوب، ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه

 ة السنةوجوب الخمس فيما يفضل عن مؤون

فيمــا يحتــاج أليــه ) لــه(علــى الاقتصــاد ) فيمــا يفضــل عــن مؤونــة الســنة(يجــب الخمــس أيضــا ) و(
ـــه  ـــه(شـــرعا أو عرفـــا، بحســـب حال مـــن أر�ح (الـــواجبي النفقـــة وغـــيرهم، ســـواء كـــان الفاضـــل ) ولعيال

 ولـذا اقتصـر -كما هـو الغالـب ) التجارات عموم الحكم لانواع الاستفادات والصناعات والزراعات
، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسا�ت والاستفادات على المعروف بين الاصـحاب، بـل -عليها 

 )١٠(والتذكرة )٩(وظاهر المنتهى )٨(والغنية )٧(والخلاف )٦(عن صريح الانتصار
____________________ 

 .۳۲۰: ۳انظر المختلف  )١(
 .۱۹۷: النهاية )٢(
 .۱۳۶: الوسيلة )٣(
 .۴۸۸: ۱السرائر  )٤(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۷، الباب ۳۴۷: ۶الوسائل  )٥(
 .۸۶: الانتصار) ۶(
 .۱۱۸: ۲الخلاف ) ۷(

 .۱۳۹: كتاب الخمس، المسألة
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۸(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۹(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۱۰(

(*) 
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العفـو : )٤(الاجمـاع عليـه، وعـن ظـاهر القـديمين: )٣(البحـرين ومجمـع )٢(وكنز العرفان )١(ومجمع البيان 
 .عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته �صل الشرع

فأمـا مـا : " - )٥(فيمـا حكـي عنـه -ظاهر القديمين العفو عما يفضل عـن المؤونـة قـال الاسـكافي 
الاحوط إخـراج الخمــس أو صــلة أخ أو ربـح تجــارة أو نحـو ذلـك، فــ )٦(اسـتفيد مـن مــيراث، أو كـد يـد

، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيهـا )٨(، لاختلاف الرواية في ذلك)٧(منه
." 

وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخـالف في المسـألة قبلـه، ولا يبعـد إرادة الخـلاف مـن حيـث 
 .)٩(الرواية لا الفتوى

إن الخمــس في الامــوال كلهــا، حــتى الخيــاط، : إنــه قيــل: " - علــى مــا في المعتــبر -وقــال العمــاني 
 )١٠("والنجـــار، وغلــــة البســـتان والــــدار، والصـــانع في كســــب يـــده، لان ذلــــك إفـــادة مــــن الله وغنيمــــة 

 .انتهى
____________________ 

 .۵۴۴: ۲مجمع البيان ) ۱(
 .۲۴۹: ۱كنز العرفان ) ۲(
 ".غنم : " ، مادة۱۲۹: ۶مجمع البحرين ) ۳(
 .۳۴۸: البيان) ۴(
 .۶۲۳: ۲حكاه المحقق الاول في المعتبر ) ۵(
 .كد بدن: في المعتبر) ۶(
 .فالاحوط أخراجه منه: في المعتبر) ۷(
 .ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى: في المعتبر ز�دة) ۸(
 .والفتوى": ف " في ) ۹(
 .۶۲۳: ۲المعتبر ) ۱۰(

(*) 
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اد منهمــا العفــو، إلا أن القــول بعــدم الثبــوت رأســا طــرح وهــذان الكلامــان ســيما الثــاني لا يســتف
 .الاخبار المتواترة، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة

مخالفــة القــول �لعفــو للاجمــاع وســائر الادلــة الدالــة علــى عــدم الســقوط بــل القــول �لعفــو أيضــا 
 - )٢(والمــدارك )١(كمــا في البيــان  -ين مخــالف لمــا انعقــد عليــه الاجمــاع في الازمــان الســابقة علــى القــديم

 .من دعوى الاساطين الاجماع على عدم السقوط )٣(والمتأخرة عنها، لما عرفت
مضــافا إلى مخالفــة لاصــالة عــدم صــدور العفــو والتحليــل، وقاعــدة اشــتراك الغــائبين والحاضــرين في 

في  )٥(تـأخري المتـأخرينمن عدم الخلاف من غير شـاذ مـن م )٤(عمومات التنزيل، بناء على ما عرفت
في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب، كما هو معناه في اللغة والعرف، والمفسـر بـه في " الغنم " عموم 

 .، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب)٦(الشرع كما ستعرف
وإن  )٨(واعترف به في المـدارك )٧(هذا، مضافا إلى الاخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى

 �مل في الحكم من جهة إشعار بعض
____________________ 

 .۳۴۸: البيان) ۱(
 .۳۷۹ - ۳۷۸: ۵المدارك ) ۲(
 .۷۲ - ۷۱: في الصفحة) ۳(
 .۲۶ - ۲۵: في الصفحة) ۴(
 .كما �تي في الصفحة الآتية) ۵(
 .في الصفحة الآتية) ۶(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۷(
 .۳۸۴: ۵ارك المد) ۸(

(*) 
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منضــــما إلى مــــا يســــتفاد مــــن غــــير واحــــد مــــن  ﷒�ختصــــاص هــــذا الخمــــس �لامــــام  )١(الاخبــــار
بسـقوط خمـس المكاسـب في  )٣(حقوقهم لشـيعتهم، بـل جـزم في المنتقـى ﷕من إ�حتهم  )٢(الاخبار

إن الكـــلام هنـــا في أصـــل الثبـــوت في  )٤(ه مـــن هـــذه الجهـــة، وحيـــث  زمـــن الغيبـــة عجـــل الله انقضـــاء
 .الجملة، ولو في زمن الحضور

وســيأتي التعــرض لتضــعيف مــا ذكــر في المــدارك والمنتقــى عنــد بيــان حكــم الخمــس في زمــان الغيبــة 
 .ه عجل الله انقضاء

 )٧(وابـــن زهـــرة )٦(والشـــيخ )٥(المفيـــد: وممـــن حكـــي عنـــه التصـــريح بعمـــوم الغنيمـــة لجميـــع مـــا يســـتفاد
 )١٢(، بـل عرفـت)١١(وجماعـة ممـن �خـر عـنهم )١٠(والشـهيدان )٩(والفاضـلان )٨(مجمـع البيـان والطبرسي في
 )١٣(أن في الر�ض

____________________ 
 .۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۱(
 .﷒من أبواب الانفال وما يختص �لامام  ۴، الباب ۳۷۸: ۶الوسائل ) ۲(
 .۴۴۴ - ۴۴۳: ۲منتقى الجمان ) ۳(
 ".وحيث " الظاهر ز�دة الواو في ) ۴(
 .۲۷۶: المقنعة) ۵(
 .۱۹۶: النهاية) ۶(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۷(
 .۵۴۴: ۲مجمع البيان ) ۸(
 .۹۲۱: ۲، المنتهى ۶۲۳: ۲المعتبر ) ۹(
 .۶۵: ۲، الروضة ۳۴۱: البيان) ۱۰(
 .۷۲: ۲، والمستند ۳۶۸: ، والغنائم۱۲۹: ۶أنظر مجمع البحرين ) ۱۱(
 .۲۶: في الصفحة) ۱۲(
 .۲۳۸ - ۲۳۷: ۵الر�ض ) ۱۳(

(*) 
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 .دعوى الاجماع على عموم الآية

 عموم الآية لكل غنيمة
 )٢(المحقــق الاردبيلــي: إلى أصــحابنا عـدا شــاذ مــنهم، والظــاهر أنـه أراد �لشــاذ )١(ونسـبه في الحــدائق

 .)٤(والذخيرة  )٣(رحمة الله عليه ومن تبعه، كصاحبي المدارك
 :وأما الاخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة

 الاخبار الدالة على عموم الآية

واعلموا أنما غنمـتم : (قلت له: قال ﷒، عن أبي عبدالله )٥(رواية حكيم مؤذن بني عبيس: منها
الافــادة يومــا بيــوم، إلا أن أبي جعــل شــيعتنا  -والله  -هــي : قــال) مــن شــئ فــأن � خمســه وللرســول

 .)٦("في حل من ذلك ليزكوا
 )٧(واشتمالها على التحليل لا يقـدح فيمـا هـو المقصـود مـن الاسـتدلال علـى عمـوم الآيـة، وسـيأتي

 .ض لاخبار التحليلالجواب عن ذيلها عند التعر 
 : "..صحيحة علي بن مهز�ر، وهي مكاتبة طويلة، وفيها: ومنها

 :وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى
____________________ 

 .۳۴۷: ۱۲الحدائق  )١(
 .۳۱۱: ۴مجمع الفائدة  )٢(
 .۳۸۲ - ۳۸۱: ۵المدارك  )٣(
 .۴۸۰: ذخيرة المعاد )٤(
 ).ابن عيسى(بني عيس : في الوسائل) ۵(
 .۴۱: ، والآية من سورة الانفال۸من أبواب الانفال، الحديث  ۴الباب . ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۶(
 .وما بعدها ۱۷۳: في الصفحة) ۷(

(*) 
   



٦٧ 

 .)١() "إلى آخرها.. واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن � خمسه (
ســــن في الجاهليــــة ســــننا،  ﷒أن عبــــدالمطلب  : "مــــا ورد في غــــير واحــــد مــــن الــــروا�ت: ومنهــــا

وأعلمـوا أنمـا غنمـتم : (أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه، فأنزل الله تعالى: فأجراها الله في الاسلام، منها
 .)٢() "الآية.. من شئ 

فـــان الآيـــة لـــو اختصـــت بغنـــائم دار الحـــرب ولم تشـــمل مثـــل الكنـــز، لم يكـــن ذلـــك إجـــراء لســـنة 
 .في الاسلام، كما لا يخفى ﷒عبدالمطلب 
قــرأت : " قــال ﷔المحكيــة عــن بصـائر الــدرجات، عــن عمـران، عــن موســى بـن جعفــر : ومنهـا

، ومــا كــان لرســوله فهــو لنــا، ثم ﷐مــا كــان � جــل شــأنه فهــو لرســوله : عليــه آيــة الخمــس، فقــال
، ثم )٣(زاقهـم بخمسـة دراهـم، جعلـوا لـر�م واحـدا وأكلـوا أربعـةوالله لقد يسر الله على المـؤمنين أر : قال
 .)٤("هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به، ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للايمان : قال

 .بيان لما شرعه الله من الحكم في الآية الشريفة، كما لا يخفى" لقد يسر الله : " فان قوله
____________________ 

 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۱(
 .، مع اختلاف في التعبير۴و  ۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۲(
 .أربعة أحلاء: في الوسائل) ۳(
 .۶ب فيه الخمس، الحديث ، الباب الاول من أبواب ما يج۳۳۸: ۶، والوسائل ۵، الحديث ۲۹: بصائر الدرجات) ۴(

(*) 
   



٦٨ 

 .)١("كل ما أفاد الناس فهو غنيمة " الرضوي : ومنها
 .)٢(ما ستسمع في تضاعيف هذه المسألة، ومسألة تحليل الخمس: ومنها

مــن كــلام  )٣(وأمــا الاخبــار الــتي يســتفاد منهــا عــدم العفــو عــن هــذا النــوع، فقــد عرفــت ممــا تقــدم
تراف بوجود الاخبـار لكـن مـع وجـود الاخبـار المخالفـة أيضـا، كمـا �لعفو، الاع )٤(الاسكافي القائل 

والتعــرض لمحامــل أخبــار العفــو، في مســألة حكــم الخمــس في  )٦(وســيأتي في ذكــر أخبــار العفــو )٥(تقــدم
 .إن شاء الله تعالى )٧(حال الغيبة

 ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد إلى تحصيل المال

خبـار وجـوب الخمـس في جميـع مـا يحصـل للانسـان، سـواء كـان كثير مـن الا  )٨(ثم إن المستفاد من
 .أو بغيره، حتى مايحصل بغير قصد كالميراث -وهو القصد إلى تحصيل المال  -�لاكتساب 

 .في تفسير الآية )٩(رواية بصائر الدرجات المتقدمة : مثل
أ�ــم : " تفســير العياشـي في روايــة زرارة ومحمد بـن مسـلم وأبي بصــير المحكيـة عـن ﷒قولـه : ومثـل
 ما حق الامام في أموال: قالوا له

____________________ 
 .۲۹۴: ﷒الفقه المنسوب إلى الامام الرضا  )١(
 .وما بعدها ۱۷۳: من المسائل المستقلة، انظر الصفحة ۸: وهي المسألة )٢(
 .۷۲: في الصفحة )٣(
 .أعتراف القائل: في النسخ )٤(
 .۷۵: حةفي الصف )٥(
 .العفو وعدمه": م " و " ع " و " ج " في  )٦(
 .وما بعدها ۳۱۹: من المسائل المستقلة، انظر الصفحة ۳۱: وهي المسألة )٧(
 .في": ع " و " ج " في ) ۸(
 .في الصفحة السابقة) ۹(

(*) 
   



٦٩ 

أنفال أو خمس أو غنيمة فـإن  )١(]أو [ الفئ والانفال والخمس، وكل ما دخل منه فئ : الناس؟ قال
وأعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــئ فـــأن � خمســـه وللرســـول ولـــذي القـــربى : (لهـــم خمســـه، قـــال الله تعـــالى

وكل شئ في الدنيا، فان لهـم فيـه نصـيبا، فمـن وصـلهم بشـئ فممـا ) واليتامى والمساكين وابن السبيل
 .)٢("يدعون له لا مما �خذون 

�سـناده عــن عيســى ابـن المســتفاد عــن أبي الحســن  ﷙طــاووس  كتـاب ابــن  )٣(المحكــي عــن: ومثـل
علـــى  )٤(أشـــهدوني: قـــال لســـلمان وأبي ذر ومقـــداد ﷐أن رســـول الله : " ﷒موســـى بـــن جعفـــر 

وصــــي محمد  ﷒وأن علــــي بــــن أبي طالــــب  -: إلى أن قــــال -أنفســــكم بشــــهادة أن لا إلــــه إلا الله 
، وأن طاعتـــه طاعـــة الله ورســـوله، والائمـــة مـــن ولـــده صـــلوات الله علـــيهم، وأن مـــودة أهـــل بيتـــه ﷐

مفروضة واجبة علـى كـل مـؤمن ومؤمنـة، مـع إقـام الصـلاة لوقتهـا وإخـراج الزكـاة مـن حلهـا، ووضـعها 
وأمـيرهم،  )٥(في أهلها وإخـراج الخمـس مـن كـل مـا يملكـه أحـد مـن النـاس حـتى يرفعـه إلى ولي المـؤمنين

ومن بعده من الائمة مـن ولـده صـلوات الله علـيهم، فمـن عجـز ولم يقـدر إلا علـى اليسـير مـن المـال، 
، فمـن لم يقـدر علـى ذلـك فلشـيعتهم ﷕فليدفع ذلك إلى الضـعفاء مـن أهـل بيـتي مـن ولـد الائمـة 

 ممن لا �كل �م
____________________ 

 .الز�دة من المصدر) ۱(
ــال، الحـــديث ۳۷۳: ۶، والوســـائل ۵۳، الحـــديث ۶۲ - ۶۱: ۲: ســـير العياشـــيتف) ۲( ، البـــاب الاول مـــن أبـــواب الانفـ

 .۴۱: ، والآية من سورة الانفال۳۳
 .من": م " و " ف " في ) ۳(
 .اشهدوا": ج " في ) ۴(
 .يدفعه إلى ولي أمر المؤمنين": م " يرفع إلى ولي أمير المؤمنين، وفي ": ج " في ) ۵(

(*) 
   



٧٠ 

 .)١("فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر  -: إلى أن قال -الناس، ولا يريد �م إلا الله تعالى 
في مســـــألة وجـــــوب الخمـــــس في الهبـــــة والمـــــيراث ممـــــا يـــــدل علـــــى عـــــدم  )٢(إلى غـــــير ذلـــــك ممـــــا �تي

 .اختصاص الخمس بما يحصل قصدا

 ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد

أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبـين معـبر إلا أن ظاهر 
 .عنه بما يستفاد

ـــع المتســـفاد مـــن أر�ح التجـــارات والغـــلات والثمـــار، علـــى : فعـــن الخـــلاف يجـــب الخمـــس في جمي
 .)٣(دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم -: إلى أن قال -اختلاف أجناسها 

 )٤(الفاضـل عـن مؤونـة الحـول علـى الاقتصـاد مـن كـل مسـتفاد تجـارة يجب الخمس في: وعن الغنية
 .، ثم ادعى الاجماع)٥(أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك

ونحـوه معقــد  )٦(وجميـع الاسـتفادات: المحكـي عـن عبــارة السـرائر، حيـث عـبر بقولــه: وقريـب منهمـا
 ، وفي)٧(الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين 

____________________ 
ــام،  ۴، البــــاب ۳۸۶: ۶، الطرفــــة السادســــة، والوســــائل ۱۲ - ۱۱: الطــــرف )١( مــــن أبــــواب الانفــــال ومــــا يخــــتص �لامــ

 .۲۱الحديث 
 .۱۹۱: في الصفحة )٢(
 .۱۳۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۱۸: ۲الخلاف ) ۳(
 .بتجارة: في الغنية) ۴(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۵(
 .۴۸۸: ۱السرائر ) ۶(
 .۱۲۹: ۶مع البحرين مج) ۷(

(*) 
   



٧١ 

علـــى  )١(]ثم ادعـــى الاجمـــاع [ وســـابعها جميـــع أنـــواع التكســـب، ثم حكـــى خـــلاف القـــديمين : البيـــان
 .)٢(خلافهما

القسـم الخـامس في : المنتهـى )٤(بز�دة اسـتثناء المـيراث والهبـة والصـدقة، وعـن )٣(ونحوه عبارة المدارك
، )٥(الاكتســا�ت، ثم نســب ذلــك إلى علمائنــا أجمــعأر�ح التجــارات والزراعــات والصــناعات وجميــع 

 .)٦(ونحوه عبارة المعتبر
إنـــه يجـــب الخمـــس في كـــل فائـــدة تحصـــل للانســـان مـــن : أنـــه قـــال أصـــحابنا: وعـــن مجمـــع البيـــان

 .)٧(المكاسب وأر�ح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص
كــم �لاســتفادة، وبــين إ�طتــه أن كلامهــم في فتــاويهم ومعاقــد إجمــاعهم بــين إ�طــة الح: والحاصــل

�لاكتساب، والظاهر اعتبار القصد في كليهمـا، إلا أن الاول أعـم ظـاهرا، إذ يصـدق علـى اصـطياد 
 )٨(السلاطين مثلا، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا، بل لغة، حيث إن المحكي عن الجوهري

____________________ 
 ."ع " و " ج " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۱(
 .۳۴۸: البيان) ۲(
 .۳۸۴: ۵المدارك ) ۳(
 .وفي": ف " في ) ۴(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۵(
 .۶۲۳: ۲المعتبر ) ۶(
 .۵۴۴: ۲مجمع البيان ) ۷(
 ".كسب : " مادة ۲۱۲: ۱الصحاح ) ۸(

(*) 
   



٧٢ 

 .إن الاكتساب طلب الرزق: )١(والفيروزا�دي

 ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد

شمـول الاسـتفادة والكسـب لمـا يتملـك مـن غـير قصـد، مثـل عبـارة : العبـائرنعم، يظهر مـن بعـض 
 .)٢(إلى آخر كلامه.. وأما ما استفيد من إرث أو صلة أخ أو كد يد : الاسكافي المتقدمة في قوله

المـــــيراث والهبـــــة : التكســـــب )٦(حيـــــث اســـــتثنيا مـــــن أنـــــواع )٥(والـــــذخيرة )٤(عبـــــارتي المـــــدارك )٣(ومثـــــل
 .علامة الشمول والصدقة، والاستثناء

بر عــن العنــوان �لتكســب كمــا عرفــت النمــاء قــد يحصــل مــن غــير  )٧(ومثــل عبــارة البيــان، حيــث عــ
 .)٩(قصد الشخص لابقاء العين للاستنماء

 .)١٠(ونحوه المصنف في بعض كتبه
ــك مــن تمســك المشــهور �لآيــة، مــع أن الغنيمــة هــي مطلــق الفائــدة ولــو  بــل يمكــن أن يســتفاد ذل

 صيل، كما يشهد به بعض الروا�تحصلت من غير تح
____________________ 

 ".تكسب : " مادة ۱۲۴: ۱القاموس المحيط  )١(
 .۷۲: تقدمت في الصفحة) ۲(
 .مثله": ع " و " ج " في ) ۳(
 .۳۸۴: ۵المدارك ) ۴(
 .۴۸۳: ذخيرة المعاد) ۵(
 ".انواع " بدل " عبارة ": " م " و " ف " في ) ۶(
 .مةفي الصفحة المتقد) ۷(
 .وأن من المعلوم": ج " و " ع " في ) ۸(
 .نعم، لو �ى ذلك بنفسه أو �لاكتساب الحق �لار�ح: ، وفيه۳۴۸: البيان) ۹(
 .۵۴۸: ۱انظر المنتهى ) ۱۰(

(*) 
   



٧٣ 

الغنيمـــة، مثـــل مكاتبـــة ابـــن مهـــز�ر الصـــحيحة والرضـــوي  )١(المشـــتملة علـــى ذكـــر المـــيراث في أمثلـــة
 .في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة )٢(الآتيتين

 لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد

أن تعمـيم العنـوان لمـا يحصـل مـن غـير قصـد مشـكل، بـل لا وجـه : لكـن الانصـاف مـع ذلـك كلـه
مــن أخبــار العمــوم، واختصــاص كلمــات الاصــحاب ومعاقــد الاجماعــات بمــا  )٣(لــه، لضــعف مــا تقــدم

 .تمسكهم �لآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد يحصل �لقصد، فلا يبقى في
، والفقيـــه المقـــداد في  )٥(، والعلامــة في محكـــي المنتهــى)٤(مــع أن صـــريح جماعــة، كـــالمحقق في الشـــرائع

ـــــان ـــــز العرف ـــــدة : )٨(، وصـــــاحب مجمـــــع البحـــــرين)٧(، والشـــــهيد في الروضـــــة)٦(كن أن الغنيمـــــة هـــــي الفائ
 .)٩(المختلف من صدق الاكتساب على تملك الارث في مقام رد الحلبيالمكتسبة، ولذا منع في 

 الاقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
 .فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى

 الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص )١٠(ولقد أفرط المدقق
____________________ 

 .مثل" ف " في  )١(
 .۸۶و  ۸۴:  الصفحةفي )٢(
 .۷۵: في الصفحة) ۳(
 .۳۲۰: ۱الشرائع ) ۴(
 .۹۲۱: ۲المنتهى ) ۵(
 .۲۴۸: ۱كنز العرفان ) ۶(
 .۴۰۰و  ۷۴: ۲انظر الروضة البهية ) ۷(
 .۱۲۹: ۶مجمع البحرين ) ۸(
 .۳۱۵: ۳المختلف ) ۹(
 .المحقق": ف " في ) ۱۰(

(*) 
   



٧٤ 

 تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة

بعـد حكايـة عبـارة المختلـف في  -الاكتساب بما إذا اتخـذ صـنعة، حيـث قـال  -ظاهر كلامه في 
وجـــوب الخمـــس في كـــل مـــا يجتـــنى، مثـــل الترنجبـــين والشيرخشـــت والصـــمغ، معلـــلا ذلـــك كلـــه ��ـــا 

والظــاهر أن كــل واحــد منهــا إن أخــذ صــنعة، فهــو مــن الاكتســاب، وأمــا إذا وقــع : قــال -اكتســاب 
 .، انتهى)١(لادلة له �ملاتفاقا، ففي شمول ا

في آخـر إيـراده علـى  -مـا ذكـره في آخـر حاشـية اسـتثناء المؤونـة  )٢(وأوضح في الدلالـة علـى ذلـك
في جــواز اجمتــاع المعــدن والكنــز مــع المكاســب، كــأن يعمــل في  ﷖مــا حكــاه عــن المحقــق الاردبيلــي 
ـــزا أو معـــد� قـــال غـــير ظـــاهر، لا�ـــم خصـــوا  )٣(إن وجـــوب خمـــس المكاســـب فيـــه -: أرض ليجـــد كن
ـــك صـــنعة لم  )٤(وجـــوب هـــذا القســـم �لتجـــارات والزراعـــات والصـــناعات، هـــو إذا لم يفـــرض كـــون ذل

 .، انتهى)٦(من وجوبه في الفوائد مطلقا )٥(تدخل في شئ، نعم، يدخل في على مذهب الحلبي

 عدم اختصاص الاخبار وكلام الاصحاب بما يتخذ صنعة

 )٧(لاخبــار وكــلام الاصــحاب في فتــاويهم ومعاقــد إجمــاعهم وجــد�اوأنــت إذا لاحظــت كثــيرا مــن ا
 .غير مختصة �لاكتسا�ت المأخوذة صنعة

____________________ 
 .۳۱۳: حاشية الروضة) ۱(
 .ذلك": ف " ليس في ) ۲(
 .فيه": ف " ليس في ) ۳(
 .في التجارات": م " و " ف " في ) ۴(
 .الحلي": ج " في ) ۵(
 .، مع اختلاف في الالفاظ۳۱۵: الروضةحاشية ) ۶(
 .وجد�م": ف " في ) ۷(

(*) 
   



٧٥ 

 وجوب الخمس في الهبة

الخمــــس في الهبــــة في مقابــــل الحلــــبي، مــــع أ�ــــا  )١(ومــــن هنــــا يظهــــر الاشــــكال في مــــنعهم وجــــوب
اســتفادة، فيــدخل في عمومــات النصــوص وإن لم يــدخل في معاقــد الاجماعــات، بقرينــة تصــريح نقلــة 

إلى عمـوم  )٢(ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسـألة النصـوص العامـة والخاصـة، مضـافةالاجماع بعدم 
 .الآية

 الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة

 .)٤(وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة )٣(ما تقدم: فمن العامة
ا الغنـائم والفوائـد، وأمـ: " ﷒بعـد قولـه  -مكاتبة ابـن مهـز�ر الصـحيحة، وفيهـا : ومن الخاصة

فالغنـائم : -) الآيـة.. واعلمـوا أنمـا غنمـتم مـن شـئ : (فهي واجبة عليهم في كـل عـام، قـال الله تعـالى
هي الغنيمـة يغنمهـا المـرء، والفائـدة يفيـدها، والجـائزة مـن الانسـان للانسـان  -يرحمك الله  -والفوائد 

إبــن، ومثــل عــدو يصــطلم فيؤخــذ مالــه، الــتي لهــا خطــر، والمــيراث الــذي لا يحتســب مــن غــير أب ولا 
الفســقة، فقــد  )٦(فــلا يعــرف لــه صــاحب، ومــا صــار إلى مــوالي مــن أمــوال الخرميــة )٥(ومثــل مــال يوجــد

 علمت أن أموالا عظاما صارت
____________________ 

 .ثبوت": ف " في  )١(
 .مضافا": ع " و " ف " في  )٢(
 .۷۵: في الصفحة) ۳(
 .وما بعدها ۳۱۹: الصفحة، ۳۱: في المسألة) ۴(
 .يؤخذ: في الوسائل) ۵(
، وتـدعى ۲۲۳، وصـلب بسـامراء سـنة ۲۰۱هـم اتبـاع �بـك الخرمـي، الـذي ظهـر في جبـال آذر�يجـان، سـنة : الخرميـة) ۶(

تى يظهــر فــيملا  �لمســلمية، لقــولهم �مامــة أبي مســلم، وقــد اختلفــوا بعــد وفاتــه، فمــنهم مــن رأى أنــه لم يمــت ولــن يمــوت، حــ
 = (*)، ۴۷: ض عدلا، وفرقة قطعت بموته، وقالت �مامة ابنته فاطمة، راجع فرق الشيعةالار 

   



٧٦ 

إلى وكيلـــي، ومـــن كـــان �ئيـــا بعيـــد  )١(إلى قـــوم مـــن مـــوالي، فمـــن كـــان عنـــده شـــئ مـــن ذلـــك فليوصـــل
 .)٣("لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله  )٢(الشقة، فليعمد

ـــك الفـــداء، تعلمـــني مـــا : كتبـــت: " قـــال )٥(عيســـى، عـــن بريـــدمثـــل روايـــة محمد بـــن  )٤(و جعلـــت ل
الفائدة، وما حدها، وما رأيك؟ ابقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حـرام لا 

 .صلاة لي ولا صوم
 .)٨("، أو جائزة)٧(يفيد إليك في تجارة من ربحها، أو حرث بعد الغرام )٦(الفائدة ما: ﷒فكتب 

وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابـن أبي عمـير، عـن 
كتبــت إليــه في الرجــل يهــدي إليــه : " ، قــال﷒أ�ن بــن عثمــان، عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــدالله 

 مولاه والمنقطع إليه
____________________ 

 .۲۹۳: ۳ومروج الذهب 
 .ليوصلهف: في الوسائل) ۱(
 .فليعتمد: في الوسائل) ۲(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۳(
 ". ﷒سألت أ� الحسن : وموثقة سماعة، قال: " ز�دة ما يلي" ج " و " م " و " ف " في ) ۴(
ومثـل روايـة ": م" ومثل روايـة عيسـى بـن زيـد، وفي ": ع " ومثل رواية بريد، محمد بن عيسى بن بريد، وفي ": ج " في ) ۵(

 .يزيد) بن(وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن : محمد بن عيسى عن بريد، والسند في الوسائل هكذا
 .مما: في الوسائل) ۶(
 .الغرم": ف " في ) ۷(
 .۷من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



٧٧ 

 .الخمس في ذلك: ﷒هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب 
بمائـة درهـم  )١(وعن الرجل يكـون في داره البسـتان فيـه الفاكهـة �كلـه العيـال، إنمـا يبيـع الشـئ منـه

وأمــا البيــع فــنعم، وهــو  أمــا مــا أكــل فــلا، : ﷒الخمــس؟ فكتــب  )٢(أو خمســين درهمــا، هــل عليــه فيــه
 .)٣("كسائر الضياع 

الروايـة في كتابـه، وهـو أعـرف " ابـن محبـوب " لا يضر بعد إيداع " ابن هلال " واشتمالهما على 
ابـن أبي عمـير مـا كـان يحتـاج إلى تلـك الواسـطة الواحـدة، فـذكرها لاتصـال  )٤(بحاله منا، مـع أن روايـة

 .السند
بصـــلة إلى أبي،  ﷒ســـرح أبوالحســن الرضــا : " ه، قــالبـــن حســين بــن عبـــد ربــ] علــي [ وروايــة 

لا خمــــس عليــــك فيمــــا ســــرح بــــه : ﷒هــــل فيمــــا ســــرحت إلى الخمــــس؟ فكتــــب : فكتــــب إليــــه أبي
 .)٥("صاحب الخمس 

إن الظــاهر منــه  الخمــس في المســرح، هــو كــون  )٧(عــدم وجــوب )٦(أن وجــه: -ظهــورا لا ينكــر  -فــ
 .الخمس، لا لكونه تسريحاصاحب  -�لكسر  -المسرح 

____________________ 
 .�كلها العيال، وانما يبيع منه الشئ: في السرائر) ۱(
 .فيها" ف " في ) ۲(
 .۱۰من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶، والوسائل ۶۰۶: ۳السرائر ) ۳(
 .روا�ت": ع " و " ج " في ) ۴(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۱۱، الباب ۳۵۴: ۶الوسائل ) ۵(
 .وجه": ف " ليس في ) ۶(
 .وجوب": ع " و " ج " ليس في ) ۷(

(*) 
   



٧٨ 

بنـاء  - )٢(المنضـمة إلى عمـوم الآيـة )١(ولعله لهذه المستفيضة المعتضـدة �لعمومـات الآتيـة والمتقدمـة
 )٣(واحد إلى موافقة الحلـبي مال غير -على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب 

ــك، كالشــهيدين في اللمعــة وشــرحها وصــريح الاســكافي في  )٥(، بــل يحكــي عــن ظــاهر المعتــبر)٤(في ذل
عــــدم الفــــرق في : الاحتيــــاط في الاخــــراج، بــــل يظهــــر مــــن تلــــك العبــــارة: المحكيــــة )٦(عبارتــــه المتقدمــــة

و ظـــــاهر عبـــــارة العمـــــاني بـــــين صـــــلة الاخ وبـــــين أر�ح المكاســـــب، وهـــــ -بـــــل الفتـــــاوى  -الـــــروا�ت 
 .)٧(المتقدمة

 هل يجب الخمس في الميراث؟

كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كـان ممكنـا،   )٨(والتفصي عن
أن القول �لوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول �لفرق بين  )٩(إلا أن الانصاف

 كما  -ف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة الهبة والميراث، مع ضع
____________________ 

 .۷۵: في الصفحة )١(
 .۴۱: الانفال )٢(
 .۱۷۰: الكافي في الفقه )٣(
 .۷۴: ۲الروضة البهية  )٤(
 .۶۲۳: ۲المعتبر  )٥(
 .۷۲: في الصفحة )٦(
 .۷۲: في الصفحة )٧(
 .من": ع " و " ج " في ) ۸(
 .أن الانصاف": ج " ليس في ) ۹(

(*) 
   



٧٩ 

 )٤(، معلــلا فيــه)٣(، ونحوهـا الرضــوي)٢(وبــبعض الاخبــار الخاصـة، مثــل المكاتبــة المتقدمــة - )١(في الروضـة
 .الحكم �ن كل ذلك غنيمة وفائدة

تفسـيرها �لفائــدة المكتسـبة الــتي لا تصـدق علــى  )٥(إلا أن الغنيمـة في الآيــة قـد عرفــت مـن جماعــة
 .اثالمير 

 .وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكو�ا من غير أب وإبن، مع أن القائل لا يقول به
 .وأما الرضوي، فغير �لغ حد الاستناد، بل التأييد

 )٦(نعم، ظاهر بعض الاخبار الآتيـة الدالـة علـى تحليـل الخمـس، والعفـو عنـه، مـا يـدل علـى ثبـوت
في المــيراث الــذي يصــيبه، لكنهــا دالــة علــى ســقوط الخمــس في المــيراث والتجــارة  ﷒ )٧(حــق للامــام

 .وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه
فـــالقول بوجـــوب الخمـــس في المـــيراث ضـــعيف، بـــل مضـــعف للقـــول بوجوبـــه في الهبـــة لـــو كـــان في 

 .المسألة إجماع مركب
 وجوب الخمسوغيرهما من  )٨(ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان

____________________ 
 .۷۴: ۲الروضة البهية ) ۱(
 .۸۴: في الصفحة) ۲(
 .۲۹۴: ﷒الفقه المنسوب إلى الامام الرضا ) ۳(
 .المعلل فيها" ف " في ) ۴(
 .۲۵: في الصفحة) ۵(
 .بثبوت": م " و " ف " في ) ۶(
 .الامام": ع " و " ج " في ) ۷(
 .۴۶۵: ۱والمسالك ، ۳۴۸انظر البيان ) ۸(

(*) 
   



٨٠ 

 الخمس في النماء الحاصل من الارث

في النماء الحاصل من هـذا المـال المنتقـل �لارث، بـل الـلازم تقييـده بمـا إذا بقـي المـال للاسـتنماء، 
لا يصـدق عليـه  -متصـلا أو منفصـلا  -وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الارث من غـير قصـد 

 .ناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماعالفائدة المكتسبة التي هي الم

 الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة

وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضـل مـن ] عدم [ ثم إنه قد يتخيل 
 .الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت

ــــــال ــــــث ق جــــــارات والزراعــــــات يجــــــب الخمــــــس في أر�ح الت: ومنشــــــأ ذلــــــك عبــــــارة المنتهــــــى، حي
ــع الاكتســا�ت وفواضــل الاقــوات مــن الغــلات والزراعــات مــن مؤونــة الســنة، عنــد  والصــناعات وجمي

 .، انتهى)١(علمائنا أجمع
 .ومنشئه )٣(ولا يخفى ما في هذا التخيل  )٢(وتبعه على هذا التعبير في الر�ض
ؤونــة المســتثناة مــن المــال اشــتري للقــوت إن كــان أصــله مــن الم )٤(أمــا الاول، فــلان مــا يفضــل فيمــا

ــح تجارتــه، فاشــترى �ــا  -الــذي يجــب فيــه الخمــس  الطعــام لســنة  )٥(كمــا إذا وضــع مائــة دينــار مــن رب
 .فلا �مل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة -الاكتساب 

 ، أو استفادة من وجه لا يوجب)٦(وإن كان أصله من مال غير مخمس
____________________ 

 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۱(
 .۲۴۰: ۵الر�ض ) ۲(
 .التخييل": ف " في ) ۳(
 .عما": م " في ) ۴(
 .به": م " و " ف " و " ج " في ) ۵(
 ).ظ(مال مخمس ": م " في هامش ) ۶(

(*) 
   



٨١ 

 .الخمس، فلا �مل أيضا في عدم وجوب الخمس
، والمــــدقق )٢(في شــــرح الارشــــاد )١(الاردبيلــــيوأمــــا عبــــارة المنتهــــى، فهــــي وإن طعــــن عليهــــا المحقــــق 

، إلا أن الظـاهر أنـه أراد بمـا يفضـل مـن الغـلات )٣(الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتـين؟
  -والزراعــــات مــــا يفضــــل مــــن غلــــة البســــاتين والزراعــــات الــــتي يحــــدثها لقــــوت عيالــــه وصــــرفها فــــيهم 

تر  -كالبســاتين الصــغار والخضــر�ت  لمــا قبلــه،  )٤(�ح والاكتســاب حــتى يكــون تكــرارالا المعــدة للاســ
مـن وجـوب الخمـس فيمـا يفضـل عـن أكـل  )٥(فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السـرائر المتقدمـة

البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل مـا اشـتري وادخـر للقـوت، فـان  )٦(العيال من حاصل
 .حكمه حكم أصله إجماعا

 نة والتحصيلاستثناء مؤونتي الس

اســتثناء مؤونــة تحصــيل الــربح : الــربح عــن مؤونــة الســنة )٧(ثم إن مقتضــى ثبــوت الخمــس في فاضــل
 .ومؤونة السنة له ولعياله

 .أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها
 عن جماعة )٨(قبل الاجماع المحقق، والمحكي -وأما الثانية، فيدل عليه 

____________________ 
 .۳۱۰: ۴مجمع الفائدة  )١(
 .شرح الارشاح": ف " ليس في  )٢(
 .۲۹۲و  ۲۹۱: حاشية الروضة )٣(
 .مكررا": ج " في  )٤(
 .۸۶ - ۸۵: في الصفحة )٥(
 .أصل": ع " و " ج " في  )٦(
 .حاصل": ج " في ) ۷(
 = (*)، ۴۸۳: ، والذخيرة۳۸۵: ۵، والمدارك ۵۵۰: ۱، والمنتهى ۴۸۹: ۱أنظر السرائر ) ۸(

   



٨٢ 

عــن  ﷒أنـه سـأل أ� الحســن الثالـث " روايـة النيســابوري : الاخبـار المستفيضــة، مثـل: -مستفيضـا 
رجل أصـاب مـن ضـيعته مـن الحنطـة مائـة كـر مـا يزكـي، فأخـذ منـه العشـر عشـرة أكـرار، وذهـب منـه 

ــك مــن  ذلــك؟ وهــل بســبب عمــارة الضــيعة ثلاثــون كــرا، وبقــي في يــده ســتون كــرا، مــا الــذي يجــب ل
 .)١(" لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته : يجب لاصحابه من ذلك شئ؟ فوقع

أمـرتني �لقيـام �مـرك وأخـذ : قلـت لـه: بن راشـد )٢(قال لي علي: " رواية ابن مهز�ر، قال: ومثل
يجـب : وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم

فالتــاجر عليــه والصــانع : في أمتعــتهم وصــنائعهم، قلــت: في أي شــئ؟ فقــال: علــيهم الخمــس، فقلــت
 .)٣("إذا أمكنهم بعد مؤونتهم : بيده؟ فقال

عليـه الخمــس " أن : الـواردة في حاصــل الضـيعة -الـتي قرأهــا ابـن مهـز�ر  -ة الهمـداني وفي مكاتبـ
 .)٤("بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان 

أخــبرني عــن : ﷒كتــب بعــض أصــحابنا إلى أبي جعفــر الثــاني : " وفي صــحيحة الاشــعري قــال
؟ وكيـف )٥(يع الضروب، وعلـى الصـنائعالخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جم

 :ذلك؟ فكتب بخطه
____________________ 

 .وغيرهم
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۱(
 .أبوعلي: في الوسائل) ۲(
 .۳من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۳(
 .بعد خراج السلطان: ، وفيه۴من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸الباب ، ۳۴۹: ۶الوسائل ) ۴(
 .الصناع: الصانع، وفي الوسائل": ع " في ) ۵(

(*) 
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 .)١("الخمس بعد المؤونة 
ولا يقدح ضـعف بعضـها بعـد صـحة البـاقي، وانجبـار الكـل بمـا عرفـت مـن الاجمـاع، بـل في شـرح 

 .ضروريأنه إجماعي، بل  )٢(الفريد البهبهاني
 )٣(مؤونــة الســنة، مضــافا إلى الاجمــاع عليــه صــريحا عــن صــريح الســرائر: ثم إن المتبــادر مــن المؤونــة

 .)١٠(والذخيرة )٩(والمدارك )٨(ومجمع الفائدة )٧(والمنتهى )٦(والتذكرة )٥(والخلاف )٤(وظاهر الانتصار
نظـام معـاده،  )١١(لشـخص في إقامـةبيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد �لمؤونـة مـا يحتـاج إليـه ا

ـــث الغـــنى  ومعاشـــه، ولـــو علـــى وجـــه التكميـــل الغـــير الخـــارج عـــن المتعـــارف �لنســـبة إلى مثلـــه مـــن حي
ـــز�رات والصـــدقات والاحســـا�ت  ـــدنيا، ومثـــل ال والشـــرف، فمثـــل الضـــيافات والهبـــات ممـــا يتعلـــق �ل

 .داخل في الموؤنة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله
____________________ 

 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۱(
 .۹۵): مخطوط(شرح المفاتيح ) ۲(
 .۴۸۹: ۱السرائر ) ۳(
 .۸۶: الانتصار) ۴(
 .۱۳۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۱۸: ۲الخلاف ) ۵(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۶(
 .۵۵۰و  ۵۴۸: ۱المنتهى ) ۷(
 .۳۱۸و  ۳۱۷: ۴ائدة مجمع الف) ۸(
 .۳۸۵: ۵المدارك ) ۹(
 .۴۸۳: ذخيرة المعاد) ۱۰(
 .إقامة": ف " ليس في ) ۱۱(

(*) 
   



٨٤ 

المسـاجد، وإيقـاف الامـلاك ممـا يتعلـق  )١(فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بنـاء
 .�لنسبة إلى آخر )٢(�لدين، داخل في المؤونة �لنسبة إلى بعض، خارج

الاقتصــار علــى الواجبــات الشــرعية أو العاديــة، : )٣(مــن ظــاهر ســيد مشــايخنا في المناهــلويســتفاد 
 .وهو محتمل، لكن الاقوى خلافه، وإن كان الاحوط مراعاته

قهـرا، ففـي   )٤(وأما ما �خذه الظالم، فإن كان من �ب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما �خـذه
 .كونه من المؤونة �مل، بل منع

 سب الدين من المؤونة؟هل يحت

وأمـــا الـــدين، فالمقـــارن منـــه لعـــام الاكتســـاب إن اســـتدين للصـــرف فيمـــا يســـتثنى، فـــلا إشـــكال في 
 .، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستنثاء تعلق الخمس �لمقابل)٦(مراعى �لايفاء )٥(استثناء ما يوفي

مـــن أيفائـــه بـــه، وإن اســـتدين للصـــرف في غـــير ذلـــك، فـــإن بقـــي عينـــه أو عوضـــه، بحيـــث يـــتمكن 
 )٧(سيما إذا طالبـه المـدين -فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احستابه من المؤونة 

 وجه قوي -في سنة الاكتساب 
____________________ 

 .وبناء": م " و " ف " في  )١(
 .وخارج": ع " في  )٢(
يعتــبر في المؤونــة : مومــا ومــن التنبيــه العشـرون خصوصــا، وفيــه، يظهــر مــن تنبيهـات خمــس الار�ح ع)مخطــوط: (المناهـل )٣(

 .الاقتصاد
 .مطلق ما �خذه": م " و " ف " و " ع " في  )٤(
 .ما يوفي به": م " في ) ۵(
 .�لايفاء به": م " و " ف " في ) ۶(
 .الدائن": ف " في ) ۷(

(*) 
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 .وإن كان ��ه ظاهر كل من قيد الدين �لحاجة
أو [ قــدم، فهــو كالمقــارن إن اســتدين للصــرف فيمــا يتعلــق بمؤونــة ســنة الاكتســاب وأمــا الــدين الم

أو تمكنــه في غيرهــا مــع عــدم بقــاء  )٣(]إلا في ســنة الاكتســاب  )٢(قبلهــا مــع عــدم تمكــن الوفــاء )١(بمــا
ة المقابـل، وأمــا مــع الــتمكن وبقــاء المقابــل، فالظــاهر أنــه لا يعــد مــن المؤونــة، وإن قلنــا في المســألة الآتيــ

�ن المؤونــة مختصــة �لــربح دون غــيره ممــا لا يخمــس، لعــدم وضــوح كونــه مــن مؤونــة هــذه الســنة، وإن 
 .وجب الوفاء فيها

 هل تحتسب الغرامات؟

ـــك بتعمـــد منـــه،  وأمـــا مـــا يتفـــق لـــه مـــن الغرامـــات الحاصـــلة �ســـباب الضـــمان، فـــإن لم يحصـــل ذل
 .العمد وعدمه إشكالفالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير 

مـال لا يتعلـق بـه خمـس، ففـي إخـراج المؤونـة  )٤(المال الذي يخـرج منـه المؤونـة ولـو كـان للمكتسـب
الثـانيين  )٦(والشـهيد )٥(أوسـطها، وفاقـا للمحقـق: منه، أو من الربح، أو منهما �لنسبة، أوجه، اقواهـا

 هذا الخمس في فتواه ، بل هو ظاهر كل من عنون مورد)٨(والذخيرة )٧(وصاحبي المدارك
____________________ 

 .لما": م " و " ف " في  )١(
 .التمكن من الوفاء": م " و " ف " في  )٢(
 ".ج " ما بين المعقوفتين ساقط من  )٣(
 .للملك": ف " في ) ۴(
 .۵۳: ۳، وجامع المقاصد ۵۲): مخطوط(ذكره في حاشية الشرائع ) ۵(
 .۷۷: ۲الروضة البهية ) ۶(
 .۳۸۵: ۵لمدارك ا) ۷(
 .۴۸۴: ذخيرة المعاد) ۸(

(*) 
   



٨٦ 

مــن المستفيضــة،  )٢(، لاطــلاق مــا تقــدم)١(أو معقــد إجماعــه بمــا يفضــل عــن مؤونــة الســنة مــن الار�ح
ومـــن كانـــت ضـــيعته لا تقـــوم بمؤونتـــه، فلـــيس : " في مكاتبـــة ابـــن مهـــز�ر الطويلـــة ﷒ولظـــاهر قولـــه 

 .)٤("نصف السدس )٣(عليهم
كـــرأس مـــال   -إن المـــال المـــذكور إن كـــان ممـــا يحتـــاج إليـــه لاجـــل الاكتســـاب : ن يقـــالوالاقـــوى أ

فالظاهر عدم خـروج المؤونـة منـه، وكـذا لـو كـان ممـا لا يحتـاج إليـه،  -التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة 
أو  )٥(ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقـدار الحاجـة مـن رأس مـال أو كـدار زائـدة 

 .�خراج المؤونة عن الربح )٦(نحوها، لاطلاق الروا�ت
وإن كـــان ممـــا جـــرت العـــادة بصـــرفه، كمقـــدار مـــن الحنطـــة توهـــب لـــه ونحـــو ذلـــك، فالظـــاهر عـــدم 

إخـراج مـا عـدا ذلـك ممـا يحتـاج إليـه، ولـذا : استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر مـن إخـراج المؤونـة
 .يستثنى له مقابل الدارلو كان له دار موروث تكفيه لا 

وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع، ومن 
 قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج

____________________ 
 .من الار�ح بلا خلاف": ع " في ) ۱(
 .۹۱: في الصفحة) ۲(
 .عليه: في الوسائل) ۳(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۴(
 .رأس مال الزائد: من رأس وكدار زائدة، وفي غيره من النسخ": ف " في ) ۵(
 .۹۲ - ۹۰: المتقدمة في الصفحة) ۶(

(*) 
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، فــالخروج �ــا عــن إطلاقــات الخمــس مشــكل، )١(إلى أخــذ المؤونــة مــن الــربح، لانحصــار مأخــذها فيــه
، ومثـل )٢(المتقدم بعضها، مثل روايـة ابـن طـاووس المتقدمـة -ر من كثير من الاخبار سيما وأن الظاه
أن الخمـــس يتعلـــق : -، وغـــير ذلـــك )٤(.." بخمســـة دوانيـــق )٣(الخيـــاط يخـــيط قميصـــا" مـــا ورد مـــن أن 

بجيمــــع الــــربح، فيكــــون الاذن في إخــــراج المؤونــــة رخصــــة مشــــروعية لــــدفع الضــــرر ومشــــقة التكليــــف، 
 .محل إشكال )٥(فالمسألة

الظـــاهر أن اعتبـــار المؤونـــة مـــن : قـــال المحقـــق الاردبيلـــي، فيمـــا حكـــي مـــن شـــرحه علـــى الكتـــاب
الار�ح إنمــا هــو علــى تقــدير عــدم غيرهــا، فلــو عنــده مــا يمــون بــه مــن الامــوال الــتي تصــرف في المؤونــة 

 .، انتهى)٦(عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس
 .، وفيه �ييد لما ذكر�)٧(القمي رحمة الله عليه في الغنائم وقريب منه ما ذكره المحقق

وأمــا الاحتمــال الثالــث، فلــم أعثــر علــى قائــل بــه، ولعــل وجهــه أن ا�مــوع مــن الــربح وغــيره مــال 
 .واحد

نقــص  -الـذي هـو المقصـود مـن اقتنـاء المـال واكتسـابه  -وصـرف بعضـه في نظـام المعـاد والمعـاش 
 فيه، يدخل على جميع المال

____________________ 
 ).ظ(منه ": م " في هامش ) ۱(
 .۷۸: في الصفحة) ۲(
 .ثو�": ع " و " ج " في ) ۳(
 .۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۴(
 .والمسألة": م " و " ف " في ) ۵(
 .۳۱۸: ۴مجمع الفائدة ) ۶(
 .۳۷۰: غنائم الا�م) ۷(

(*) 
   



٨٨ 

 .هفيقسط علي
ـــه بمـــا بعـــد  )١(لكنـــه اجتهـــاد في مقابـــل الـــنص المطلـــق في وجـــوب الخمـــس في الار�ح، أو المقيـــد ل

 .إخراج المؤونة منها

 المناط هو المؤونة المتعارفة

المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لانـه  )٣(هو )٢(ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح
أنـه يحسـب لـه،  )٦(والمحقق الثاني )٥(والشهيدين )٤(أتلف حق أر�ب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف

 .الاتفاق عليه )٧(بل عن التذكرة
عـدم الخــلاف فيـه، ولعلـه لمــا مـر في الاسـراف مــن أن المسـتثنى هـي المؤونــة  )٨(واسـتظهر في المناهـل

ــح ألفــا ومؤونتــه خمســمائة، فلــم يتعلــق الخمــس إلا الم تعارفــة، فــالخمس إنمــا يتعلــق بمــا عــداها، فمــن رب
 .بنصف الالف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه

 رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين )٩(و�مل في ذلك المحقق الاردبيلي
____________________ 

 .النص": ج " ليس في  )١(
 .الزرع": ج "  في) ۲(
 .هي": ع " و " ج " في ) ۳(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۴(
 .۷۶: ۲، الروضة البهية ۴۸۳: البيان) ۵(
 .۹۹): مخطوط(وحاشية الارشاد  ۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۶(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۷(
وهـــو جيـــد : الـــدروس والبيـــانالتنبيـــه العشـــرون مـــن تنبيهـــات خمـــس الار�ح، وفيـــه بعـــد نقـــل كـــلام ): مخطـــوط(المناهـــل ) ۸(

 .لظهور الاتفاق عليه
 .۳۱۸: ۴مجمع الفائدة ) ۹(

(*) 
   



٨٩ 

ولعــــل وجهــــه أن الظــــاهر مــــن الموؤنــــة في  )٢(، وصــــرح �ختيــــار خلافــــه كاشــــف الغطــــاء)١(الخوانســــاري
 .فعلا في حوائجه )٣(ما انفقها: الاخبار

يفضل عن مؤونة سـنته علـى  يجب الخمس فيما: " )٤("فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم 
 .ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة: )٥("الاقتصاد 
ــــل تختلــــف �خــــتلاف : ويؤيــــده أن المؤونــــة المتعارفــــة ليســــت منضــــبطة حــــتى يســــتثنى مقــــدارها، ب

وقـد يقـدم  )٦(]وقـد ترتفـع عنـه مؤونـة بعـض ضـرور�ته [ الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضرور�ت 
 .على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها

إلا ما ظن أنه سينفق على ضـرور�ته،  )٧(ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج 
  .)٨(أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة

 ا يصرف فعلاالمؤونة م

ــز والمعـــدن ونحوهمــا، فكمـــا أن العــبرة فيهـــا بمـــا  فالمؤونــة هنـــا نظــير مؤونـــة التحصــيل في الار�ح وغيرهـــا مـــن الكن
 ولو على وجه الدقة -يصرفه فعلا 

____________________ 
 .۳۱۴: حاشية الروضة) ۱(
 .۳۶۲: كشف الغطاء) ۲(
 .ما أنفقه": ف " في ) ۳(
 .إجماعا�م": م " في ) ۴(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(راجع الغنية ) ۵(

 .۴۵: ۱۶، والجواهر ۵۴۸: ۱والمنتهى 
 ".ف " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۶(
 .لم يخرج": ف " ليس في ) ۷(
 .فاضل المؤونة": ف " في ) ۸(

(*) 
   



٩٠ 

لا  )١(والمضـــايقة الغـــير واجبتـــين عليـــه، ولا يحســـب لـــه تفـــاوت مـــا بينـــه وبـــين المتعـــارف الوســـط، وكـــذا
فكـذا هنـا، وحينئـذ فلـو تـبرع متـبرع بمؤونتـه أو بعضـها، لم يحسـب  -يحسب له ما يقابـل تـبرع المتـبرع 

 .له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل
، ولو على القـول �حتسـاب التقتـير، فـإن الشـخص إذا )٢(ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع

ف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو تـرك التعشـي و�م أضي
 .جائعا وتغدى بعشائه

 وجوب الخمس في ارض الذمي المشتراة من مسلم

عـــــن  )٣(وفاقـــــا للمحكـــــي) في أرض الـــــذمي إذا اشـــــتراها مـــــن مســـــلم(يجـــــب الخمـــــس أيضـــــا ) و(
نسـبته إلى أصـحابنا، لصـحيحة الحـذاء عـن  )٧(وكنـز العرفـان )٦(المنتهـى، وعـن )٥(والمتأخرين )٤(الشيخين

ونحوهـــــا مرســـــلة  )٨("أيمـــــا ذمـــــي اشـــــترى أرضـــــا مـــــن مســـــلم فـــــإن عليـــــه الخمـــــس : " ﷒أبي جعفـــــر 
 ﷙المفيد

____________________ 
 .وكما": ع " في  )١(
 .مقابل التبرع": م " و " ف " في  )٢(
 .۶۲۴: ۲المعتبر حكاه في ) ۳(
 .لم نعثر في المقنعة على التصريح به، نعم روى في �ب الز�دات المرسلة الآتية) ۴(

 .۲۳۷: ۱، والمبسوط ۱۹۷: وانظر النهاية
 .۱۴۸: ، والجامع للشرائع۱۸۰: ۱، والشرائع ۱۸۸: ۱، وانظر السرائر ۷۵: ۲حكاه المحقق النراقي في المستند ) ۵(
 .ذهب إليه علماؤ�: فيه، و ۵۴۹: ۱المنتهى ) ۶(
 .۲۴۹: ۱كنز العرفان ) ۷(
 .فعليه فيها: من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفيه ۹، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



٩١ 

 .)١("فإن عليه فيها الخمس : " إلا أن فيها ﷒عن الصادق 
ولا مــوهن لهــا عــدا إهمــال بعــض  بعــض العمومــات الــلازم تخصيصــها �ــا، )٢(ولا معــارض لهــا إلا

الاصحاب لذكر هذا القسم الموهون، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت، أو المنجبر �تفاق المتـأخرين 
 .عليه

ض متــأخري المتــأخرين  )٤(في الحكــم، بــل إنكــارهم لــه، ولمــا ذكــره )٣(ومــع هــذا، فــلا وجــه لتأمــل بعــ
ضـوعف  )٦(ى أرضا من الاراضـي العشـريةمن أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشتر  - )٥(بعض هؤلاء

فــإن أراد �ــذا  -عليــه العشــر، فيؤخــذ منــه الخمــس، فلعــل هــذه الروايــة وردت تقيــة منــه أو مــن مثلــه 
إبــداء الــوهن في الروايــة، فهــو مــن أعجــب مــا صــدر ممــن لا ينبغــي أن يصــدر عنــه، لان مرجعــه إلى 

، فتحمل على التقية من غـير معـارض، سـيما �ويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة
مثـــل هـــذا التأويـــل، �ن يـــراد وجـــوب ضـــعف العشـــر في حاصـــل هـــذه الارض إذا زرع فيهـــا إحـــدى 

 أو نص )٨(ظاهرة )٧(الغلات الزكوية، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه، مع أن المرسلة
____________________ 

 .فعليه فيها الخمس: ، وفيه۲۸۳: المقنعة) ۱(
 .عدا": ف " و " م " في ) ۲(
 .۴۸۴: انظر الذخيرة) ۳(
 ".لا " الظاهر ز�دة لفظ " ما يلي " م " ولا لما ذكره، وفي هامش ": م " والا لما ذكره، وفي ": ف " في ) ۴(
 .۴۴۳: ۲ذكره في منتقى الجمان ) ۵(
 .اشترى شيئا من الاراضي العشرية": م " في ) ۶(
 .، المتقدمة أعلاه۲۸۳: في المقنعة مرسلة الشيخ المفيد: أي) ۷(
 .ظاهر": ع " و " ج " في ) ۸(

(*) 
   



٩٢ 

 .الارض )١(في أن الخمس في عين

 المراد هنا الخمس المصطلح

أن المـــراد �لخمـــس هـــو الخمـــس المصـــطلح، لانـــه المتبـــادر، وإن لم نقـــل بثبـــوت الحقيقـــة : والظـــاهر
الاشـــتراك اللفظـــي بينـــه وبـــين المعـــنى اللغـــوي، الشـــرعية في لفـــظ الخمـــس، لا بطريـــق النقـــل ولا بطريـــق 

 .مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح
كمـــا هـــو ظـــاهر   -مختصـــة �رض الزراعـــة " الارض " هـــل يخـــتص الحكـــم �رض الزراعـــة؟ وهـــل 

لمــــــات أو يعــــــم المســــــاكن والبســــــاتين؟ ظــــــاهر إطــــــلاق ك - )٤(والمحقــــــق الثــــــاني )٣(والمصــــــنف )٢(المحقـــــق
ترف بــه في المعتــبر مــع ذلــك إراد�ــم لخصــوص  )٧(، واســتظهرا)٦(والمنتهــى )٥(الاصــحاب الاول، كمــا اعــ

 .أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق
[ أن التبـــادر المــذكور إنمـــا هـــو في مقابــل الارض المشـــتملة علـــى البنــاء والاشـــجار المعـــبر : ويدفعــه

البيــــاض المتخــــذ للبنــــاء أو الغــــرس، فــــلا إشــــكال في عــــدم  )٨(لــــدار والبســــتان، وأمــــا أرض�] عنهــــا 
 خروجها عن منصرف اللفظ،

____________________ 
 .من عين": م " في  )١(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۲(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۳(
 .۵۳: ۳جامع المقاصد ) ۴(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۵(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۶(
 .وان استظهرا": ف " و "  م" في ) ۷(
 .الارض": ف " في ) ۸(

(*) 
   



٩٣ 

 .الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي �لاجماع المركب )١(فتشملها
مــا يعـم البيــاض المتخــذ للبنــاء أو الغــرس لقابليتهــا  )٣(�رض الزراعــة )٢(اللهـم إلا أن يريــد الفاضــلان

 .للزرع، وفيه �مل
فصــل بــين أرض البيــاض وإن اتخــذت للبنــاء أو الغــرس، وبــين الارض أو يمنــع الاجمــاع المركــب، في

تراء الارض إلى اشـترائها، بـل يصـح  المشـتراة في ضـمن الـدور والخـا�ت والبسـاتين، لعـدم انصـراف اشـ
 .لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خا� أو دارا: السلب، فيقال

ء، كمـا هـو ظـاهر المشـهور، أو الحكم المـذكور �لشـرا )٤(هل يختص الحكم �لشراء؟ ثم هل يختص
، أو مطلــــق الانتقــــال ولــــو مجــــا�، كمــــا هــــو ظــــاهر )٥(يعــــم المعاوضــــة، كمــــا أختــــاره كاشــــف الغطــــاء

والفتـــوى �لشـــراء، ومـــن عمومـــه عرفـــا لســــائر  )٧(؟ فيـــه إشـــكال، مـــن اختصـــاص الــــنص)٦(الشـــهيدين
 )٨(المعاوضـات، ومـن أن المنـاط هـو الانتقـال، كمـا يسـتفاد مـن نقـل أقـوال العامـة والخاصـة في المعتــبر 

 )٩(والمنتهى
____________________ 

 .فتشمله": ف " في ) ۱(
 .أي المحقق الاول والعلامة) ۲(
 .يريد الفاضلان من الزراعة": ف " في ) ۳(
 .يخص": ف " في ) ۴(
 .۳۶۱: كشف الغطاء) ۶(
 .۷۲: ۲، الروضة البهية ۳۴۶: البيان) ۶(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۹، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل ) ۷(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۸(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۹(

(*) 
   



٩٤ 

نتقــال، ، حيــث إن ظــاهر الاقــوال المــذكورة للعامــة في مقابــل الخاصــة هــو مطلــق الا)١(والتــذكرة[ 
ـــا: بقولـــه )٢(] مضـــافا إلى الاســـتدلال علـــى مـــذهب الاماميـــة في المنتهـــى  إن في إســـقاط العشـــر  )٣(لن

مـا رواه الشـيخ : إضرارا �لفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشـر، فـاخرج الخمـس، ويؤيـده
 .)٦(المتقدمة  )٥(الصحيحة )٤(]فذكر [ عن أبي عبيدة الحذاء 
ن كــان في غايــة الضــعف مــن وجــوه لا تخفــى، إلا أنــه لا يخــرج عــن الدلالــة، وهــذا الاســتدلال وإ

اســــتدل لهــــم �ــــذا الــــدليل، هــــو مطلــــق  )٧(علــــى أن مــــذهب المســــتدل، بــــل غــــيره مــــن العلمــــاء الــــذين
عـــن عنـــوان المســـألة �لارض المنتقلـــة إلى الـــذمي، ثم  )٨(الانتقـــال، ولاجـــل مـــا ذكـــر� عـــبر في المفـــاتيح

  .، والمسألة لا تخلو عن إشكالنسب الحكم إلى الاكثر

 تعلق هذا الخمس �لعين

ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمـس �لعـين، فللحـاكم الاخـذ منهـا ومـن ارتفاعهـا، ولـه 
 .أخذ قيمة العين، �ن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه

____________________ 
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۱(
 ".ف " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۲(
 .بقولنا": ع " و " ج " في ) ۳(
 ".م " من ) ۴(
 ).ظ(في الصحيحة ": م " في هامش ) ۵(
 .۹۹: في الصفحة) ۶(
 .الذي": م " في ) ۷(
 .۲۲۶: ۱مفاتيح الشرائع ) ۸(

(*) 
   



٩٥ 

برضـى الــذمي لعــدم الــدليل علـى ســلطنة الحــاكم علــى ذلــك،  )١(والظـاهر أن أخــذ القيمــة مشــروط
 .يعطي ثبو�ا )٢(وإن كان ظاهر كلام الشهيدين

 الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة

علــى وجــه ملكيــة العـــين  )٣(ولــو كانــت الارض المبتاعــة مــن المفتوحـــة عنــوة، فــإن كــان نقلهــا إليـــه
�ع منهـــا قطعـــة لمصـــالح المســـلمين، أو أخـــرج خمســـها إلى  ﷒كمـــا إذا فـــرض أن الامـــام   -اصـــالة 

 .فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها -أهله فباعوه من الذمي 
فإن قلنا ��ا تملك حقيقة تبعا لـلا�ر، فـلا إشـكال [ وإن كان بيعها تبعا للا�ر الموجودة فيها، 

ث الغنيمـــة، إذا اشـــتراها الـــذمي، ولـــو لم يخـــ )٤(]أيضـــا في وجـــوب الخمـــس فيهـــا  رج خمســـها مـــن حيـــ
بنـاء علـى صـدق الصـدقة علـى  )٥(فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفيـة �لنبـوي

 .الخمس
في ضــمن الآ�ر، فيقــع الاشــكال في  )٦(وإن قلنــا �ن المملــوك نفــس الآ�ر وانمــا يصــح بيــع العــين

ولــو تبعــا وإن لم  )٨(]ه اشــترى أرضــا ومــن صــدق أنــ[ أرضــا  )٧(تعلــق الخمــس مــن أن الــذمي لم يملــك
 إنه: يملكها حقيقة، ولذا يقال

____________________ 
 .مشروطة" ف " في  )١(
 .۷۲: ۲، والروضة البهية ۳۴۶: انظر البيان )٢(
 .إليه": ج " ليس في ) ۳(
 ".ج " ما بين المعقوفتين غير موجود في ) ۴(
 .۲۲۶: راجع الصفحة) ۵(
 .له العين": ف " في ) ۶(
 .لا يملك": ف " في ) ۷(
 ".ج " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۸(

(*) 
   



٩٦ 

، فيقابـل الارض )١(اشترى الارض المفتوحة عنوة، فعليه الخمس �عتبار استحقاق الارض تبعا للا�ر
 .مستحقة غير مملوكة، فعليه خمس ذلك المال )٢(بمال من حيث إ�ا

 اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه

، واسـتقرب )٤(وغـيره )٣(ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشـتريه فسـد الشـرط، كمـا في البيـان
الصـحة، ولابـد مـن حمــل كلامـه علـى مـا إذا كـان للبــائع سـلطنة علـى رفـع هـذا الخمــس  )٥(في المناهـل

 .الخاص، كالامام، و�ئبه الخاص أو العام، ومع ذلك ففيه نظر
 .وهو جيد -بعد نقل كلام البيان 

 اشتراط دفع الخمس على الذمي

ولــو شــرط علــى الــذمي ثبوتــه، فعلــى المشــهور يكــون مؤكــدا للثبــوت، فلــو لم يمكــن إجبــاره تســلط 
 .لاستقراره �لعقد )٦(البائع أو الحاكم على الفسخ، ومعه لا يسقط عنه

رع، مـن أنـه تشـريع لمـا لم يجعلـه الشـا: وعلى القول الآخر، فهل يلـزم بـه بمقتضـى الشـرط؟ وجهـان
فيخالف السـنة، ومـن أنـه بمنزلـة اشـتراط هبـة بعضـه علـى أهـل الخمـس، إذ لا يشـترط دفـع الـذمي لـه 

 الاحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهه في: )٧(�لنية، كما صرحوا به، ومن هنا قيل
____________________ 

 .۶۶: ۱۶راجع الجواهر  )١(
 .إ�ا": ف " ليس في  )٢(
 .۳۴۶: البيان )٣(
 .۳۶۳: ۱۲الحدائق  )٤(
 .ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الارض المشتراة -قال السيد ا�اهد  )٥(
 .منه": ف " في ) ۶(
 .لم نعثر على القائل) ۷(

(*) 
   



٩٧ 

 وجوب الخمس في الحلال المختلط �لحرام

ولا (قــدره  )٢(لا يتميــز(بحيــث  إذا كــان) في الحــلال المخــتلط �لحــرام( )١(يجــب الخمــس أيضــا) و(
الاجمـــاع عليـــه،  )٥(، بـــل عـــن الغنيـــة)٤(ومـــن �خـــر عنـــه )٣(علـــى المشـــهور بـــين الشـــيخ) يعـــرف صـــاحبه

سمعــت أ� : " للمــروي عــن الخصــال بســنده الصــحيح إلى ابــن محبــوب، عــن عمــار بــن مــروان، قــال
إذا لم يعـرف  -الحـلال المخـتلط �لحـرام فيما يخرج من المعـادن والبحـر والغنيمـة و : يقول ﷒عبدالله 
 .)٦("والكنوز، الخمس  -صاحبه 

� : ، فقـال﷒إن رجـلا أتـى أمـير المـؤمنين : " قـال ﷒ورواية الحسن بن ز�د عن أبي عبدالله 
أخرج الخمـس مـن ذلـك المـال، : أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له

 .)٨("المال �لخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل  )٧(فإن الله رضي من
____________________ 

 .أيضا": ع " و " ج " ليس في ) ۱(
 .ولا يتميز: في الارشاد) ۲(
 .۲۳۶: ۱المبسوط ) ۳(
 .۱۸۱: ۱، والمحقق في الشرائع ۴۸۷: ۱، والحلي في السرائر ۱۳۷: مثل إبن حمزة في الوسيلة) ۴(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۵(
ــديث  ۲۹۰: الخصــــال) ۶( ـــائل �۵۱ب الخمســــة، الحــ ـــه الخمــــس،  ۳، البــــاب ۳۴۴: ۶، والوسـ ـــا يجــــب فيـ مــــن أبــــواب مـ

 .۶الحديث 
 .من ذلك المال: في الوسائل) ۷(
 .يعلم: من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفي آخره ۱۰، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



٩٨ 

: قـال ﷒رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبـدالله  )٢(والمفيد )١(ا رواه المشايخ الثلاثةوم
مـــالا أغمضـــت في مطالبـــه حـــلالا وحرامـــا  )٣(إني اكتســـب: ، فقـــال﷒أتـــى رجـــل أمـــير المـــؤمنين " 

�لخمــس، وســائر المــال لــك ، فــان الله رضــي مــن الاشــياء )٤(تصــدق بخمــس ذلــك: ﷒علــي، فقــال 
 .)٥("حلال 

، عـــن رجـــل اكتســـب مـــالا مـــن حـــلال ﷒أنـــه أرســـل عـــن الصـــادق : وعـــن المفيـــد في الـــز�دات
ـــز لـــه الحـــلال بعينـــه مـــن الحـــرام، فقـــال  ـــك، ولم يتمي يخـــرج منـــه : " ﷒وحـــرام، ثم أراد التوبـــة مـــن ذل

 .)٦("الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال �لخمس 

 المراد هنا الخمس المصطلح

إرادة الخمــس المصــطلح، كمــا هــو المشــهور، : -كظــاهر الروايــة الاولى، بــل صــريحها   -وظاهرهــا 
 إلى ظاهر الاصحاب، بل )٧(بل نسبه في البيان

____________________ 
، ۱۸۹: ۳قيـــه ، والف۵، �ب المكاســـب الحـــرام، الحـــديث ۱۲۵: ۵، الكـــافي ۱۰۶۵، الحـــديث ۳۶۸: ۶التهـــذيب  )١(

 .، مع اختلاف يسير۳۷۱۳الحديث 
 .لم نعثر عليه )٢(
 .كسبت: في الوسائل )٣(
 .مالك: في الوسائل )٤(
 .۴من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶الوسائل  )٥(
 .۴من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث  ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶، والوسائل ۲۸۳: المقنعة )٦(
 .۳۴۸: البيان) ۷(

(*) 
   



٩٩ 

بنــــاء علــــى ثبــــوت الحقيقــــة الشــــرعية في الخمــــس، ولا أقــــل مــــن ثبــــوت الحقيقــــة  )١(هــــو ظــــاهر الروايــــة
حكايــة لكــلام جــده أمــير المــؤمنين صــلوات  ﷒وإن كــان كلامــه  ﷒المتشــرعية في زمــان الصــادق 

 .الله عليه
إن إرادة : )٢(نعـم، الظــاهر مــن الروايــة الثالثــة المعــنى اللغــوي، ســيما بملاحظــة الامــر �لتصــدق بــه، فــ

إلا أن ظهورهـا في غــيره  - )٤(كمـا قيـل  -علـى الخمـس  )٣(الصـدقة وإن أطلقـت في كثـير مـن الاخبـار
لم يطالبــــه بنصــــف  ﷒أقــــوى مــــن ظهــــور لفــــظ الخمــــس في المعــــنى المعهــــود، ســــيما مــــع أن الامــــام 

، لان الظـاهر مـن الحكايـة كـون المحكـى في بيـان )٥(لتصـرفالخمس، وليس ذلـك مـن �ب الاذن في ا
 .الفتوى

، "فإن الله قد رضي من الاشياء �لخمس : " إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية
ومن المعلوم أن خمسـا آخـر غـير المصـطلح لم يعهـد مـن الشـارع في شـئ، فضـلا عـن الاشـياء، مـع أن 

 .)٧(كافية في المسألة، سيما بعد الاعتضاد، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي  )٦(رواية ابن مروان
____________________ 

 .۱۰۶وهي رواية الحسن بن ز�د، المتقدمة في الصفحة ) ۱(
 .وهي رواية السكوني، المتقدمة في الصفحة السابقة) ۲(
 .۳ه الخمس، الحديث من أبواب ما يجب في ۵، الباب ۳۴۵: ۶منها في الوسائل ) ۳(
 .۲۴۸: ۵انظر الر�ض ) ۴(
 .في الصرف": م " و " ع " و " ج " في ) ۵(
 .۱۰۶المتقدمة في الصفحة ) ۶(
 .۱۰۶: انظر الصفحة) ۷(

(*) 
   



١٠٠ 

 ما ورد في حلية الحلال المختلط �لحرام

مـن غـير نعم، قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الاخبار من حلية المـال المخـتلط �لحـرام 
 .تعرض لوجوب إخراج شئ منه

: " مـــا رواه ثقـــة الاســـلام في الكـــافي عـــن ابـــن محبـــوب، عـــن أبي أيـــوب، عـــن سماعـــة، قـــال: مثـــل
ــني أميــة، وهــو يتصــدق منــه ويصــل منــه  ﷒ســألت أ� عبــدالله  عــن رجــل أصــاب مــالا مــن عمــل ب

أبوعبــدالله  )١(لســيئات، فقــالإن الحســنات يــذهبن ا: قرابتــه ويحــج ليغفــر لــه مــا اكتســب، وهــو يقــول
إن كـــان خلـــط الحـــرام : إن الخطيئـــة لا تكفـــر الخطيئـــة، ولكـــن الحســـنة تحـــط الخطيئـــة، ثم قـــال: ﷒

 .)٢("حلالا، فاختلطا جميعا، فلا يعرف الحلال من الحرام، فلا �س 
ثــل روايــة هشــام كثــير مــن الاخبــار دالــة علــى حليــة المخــتلط بــه، م  )٤(في الــر� مــن )٣(مــا ورد: ومثــل

 .)٥(بن سالم وروايتي الحلبي، المرو�ت في �ب الر� من الكافي 
اختصاصـها بمـا إذا أكلـت مـع الجهـل �لحرمـة، : ولكن الظاهر من أخبار الر� بقرينة ذيل بعضـها

 كصريح المحكي عن  )٦(وظاهر كثير من الاخبار
____________________ 

 .فقال له": ف " في ) ۱(
 .، مع اختلاف يسير۹، �ب المكاسب الحرام، الحديث ۱۲۶: ۵الكافي ) ۲(
 .روى": ف " في ) ۳(
 .في": ف " في ) ۴(
من أبـواب الـر�، الاحاديـث  ۵، الباب ۴۳۰: ۱۲، والوسائل ۵و  ۴و  ۳، �ب الر�، الاحاديث ۱۴۴: ۵الكافي ) ۵(
 .۶و  ۳و  ۱
 .من أبواب الر� ۵، الباب ۴۳۰: ۱۲الوسائل ) ۶(

(*) 
   



١٠١ 

الكبـائر أكـل الـر� بكونـه بعـد  )٢(حلية ذلك وعدم وجوب ردها، ولذا قيد في بعض أخبـار: )١(اعةجم
ـــه تعـــالى: البينـــة، أي ـــدليل الواضـــح علـــى التحـــريم، إشـــارة إلى قول ه موعظـــة مـــن ربـــه  فمـــن جـــاء: (ال

 .)٣()فانتهى فله ما سلف
رافعــة للحرمــة وحينئــذ فتكــون هــذه الاخبــار أخــص مطلقــا مــن أخبــار وجــوب الخمــس، بــل هــي 

حــــال الجهــــل، فيخــــرج الفــــرض عــــن عنــــوان الحــــلال المخــــتلط �لحــــرام، فــــلا مــــانع مــــن العمــــل �ــــا في 
إشـــكال، لمخالفتهـــا للقاعـــدة مـــن عـــدم معذوريـــة الجاهـــل  )٤(خصـــوص الـــر�، وإن كـــان لا يخلـــو عـــن

، )٦(ن، سـيما في الحكــم الوضــعي، ولـذا حكــي خلافـه عــن الحلــي وكثـير مــن المتــأخري)٥(�لحكـم المقصــر
 .وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الر�: في هذا المقام )٧(بل المحكي عن السرائر
، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في الجملـة في المـال المخـتلط في )٨(وأما موثقة سماعة

 أن ﷒مقابل المحض، الذي ذكر 
____________________ 

ـــر ۳۷۶: هايـــــةمثـــــل الشـــــيخ في الن) ۱( ـــدروس ۱۲۷: ۱، والمحقـــــق في المختصــ ـــهيد في الــ ــر ۲۹۹: ۳، والشــ ـــيرهم، انظـــ ، وغــ
 .۳۹۸: ۲۳الجواهر 

 .۱۲و  ۱من أبواب ما يكتسب به، الحديثان  ۵، الباب ۶۲: ۱۲الوسائل ) ۲(
 .۲۷۵: البقرة) ۳(
 .من": م " و " ف " في ) ۴(
 .معذورية جاهل المقصر": ف " في ) ۵(
 .۲۹۹: ۳الشهيد في الدروس حكى ذلك عنهم ) ۶(
 .۲۵۱: ۲السرائر ) ۷(
 .المتقدمة في الصفحة السابقة) ۸(

(*) 
   



١٠٢ 

ولا يظهــر منهــا جــواز التصــرف في  )١(!صـرفه في وجــوه الــبر خطيئــة فــوق خطيئــة، فكيـف تكفــر �ــا؟ 
الجميع من غير إخراج شئ منه، ومع هـذا فـلا يقـوى علـى معارضـة أخبـار المسـألة المعتضـدة بقاعـدة 

ب الاجتنـــــاب عـــــن الشـــــبهة المحصـــــورة، امتثـــــالا للادلـــــة العقليـــــة والنقليـــــة الدالـــــة علـــــى وجـــــوب وجـــــو 
 .)٢(في أمور محصورة -ولو إجمالا  -الاجتناب، إذا علم 

____________________ 
 .تكفرها": م " و " ف " و " ع " في ) ۱(
شـــرحا علـــى  ﷙هـــذا آخـــر مـــا وجـــد مـــن خطـــه : مـــا يلـــي" م " غـــير محصـــورة، وجـــاء في آخـــر ": ج " و " ع " في ) ۲(

 .الارشاد من كتاب الخمس
(*) 

   



١٠٣ 

   



١٠٤ 

 مسائل مستقلة

   



١٠٥ 

﷽�ــ��  )١(مـا كتــب الشــيخ الاسـتاذ مرتضــى نــور الله مضـجعه في الخمــس مســتقلا
 وبه ثقتي

____________________ 
في كتـاب  ﷙هذا مـا وجـدت مـن خطـه الشـريف : هكذا" ف " ت هذه العبارة في  ، وجاء"ع " و " ج " كذا في ) ۱(

 .الخمس مستقلا، بطريق المسألة، لا شرحا
 .بخطه الشريف في كتاب الخمس مستقلا ﷙هذا ما وجد لشيخنا المرتضى : هكذا" م " وفي 
(*) 

   



١٠٦ 

 وجوب الخمس في غنائم دار الحرب )۱(مسألة 

، وظاهرهـا )١(لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ويدل عليه الادلـة الثلاثـة
وغــــير المنقــــول الــــذي هــــو ملــــك لجميــــع  -الــــذي يقســــم بــــين المقــــاتلين  -عــــدم الفــــرق بــــين المنقــــول 

فيمـا حكـاه عنـه في التـذكرة  - )٢(المسلمين، فيثبت في الاراضي المفتوحة عنوة، كما صرح به الشـيخ 
 .)٤(وابن حمزة وابن ادريس في الوسيلة - )٣(في �ب الجهاد

____________________ 
، وأمــا الســنة فمــا ورد في ۴۱: الانفــال.. " واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــئ فــأن � خمســه : " أمــا الكتــاب، فقولــه تعــالى) ۱(

، ۵۰۷): الجوامع الفقهية(فيه الخمس، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية من أبواب ما يجب  ۲، الباب ۳۳۸: ۶الوسائل 
 .، وغيره۵: ۱۶وانظر الجواهر 

 .۳۴: ۲المبسوط ) ۲(
 .۴۲۸: ۱التذكرة ) ۳(
 .۲۰۲: الوسيلة) ۴(

(*) 
   



١٠٧ 

بر )١(والســـــــرائر ـــــــ في �ب الخمـــــــس والجهـــــــاد، وفي  )٤(والقواعـــــــد )٣(والشـــــــرائع )٢(والفاضـــــــلان في المعت
 .)٧(وفي الجهاد )٦(في �ب إحياء الموات، والشهيدان هنا )٥(التحرير

 )٩(، فمخالفة صـاحب الحـدائق)٨(وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل 
مدعيا لاختصاص النصوص �لغنائم المقسومة، فلا يشـمل الارض، في غـير محلهـا، بعـد عمـوم الآيـة 

 .لمعظموإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح ا
كــل شــئ قوتــل : " ، وروايــة أبي بصــير)١٠(مضــافا إلى دلالــة بعــض الاخبــار، كروايــة مســمع الآتيــة

 .)١١("ففيه الخمس  ﷐عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
 نعم، بعض الاصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج

____________________ 
 .۴۸۵: ۱السرائر ) ۱(
 .۶۱۹: ۲المعتبر ) ۲(
 .۱۷۹: ۱الشرائع ) ۳(
 .۴۹۳و  ۳۶۰: ۱القواعد ) ۴(
 .۱۲۹: ۲تحرير الاحكام ) ۵(
 .۶۵: ۲، الروضة ۲۵۸: ۱والدروس . ۳۴۱: البيان) ۶(
 .۴۰۳: ۲" الروضة البهية " اللمعة وشرحها ) ۷(
 .خمس الغنائمذيل التنبيه الرابع من تنبيهات ): مخطوط: (المناهل) ۸(
 .۳۲۴: ۱۲الحدائق ) ۹(
 .۱۲۰ - ۱۱۹: في الصفحة) ۱۰(
وفيــه " بــدل " فــان لنــا خمســه : " ، وفيــه۵مــن ابــواب مــا يجــب فيــه الخمــس، الحــديث  ۲، البــاب ۳۳۹: ۶الوســائل ) ۱۱(

 ".الخمس 
(*) 

   



١٠٨ 

 .لوجوب إخراج الخمس منها )٢(المفتوحة عنوة )١(الاراضي

 لعين أو الحاصلاخراج خمس المفتوحة عنوة من ا

في  )٦(والقواعــد )٥(إخــراج الخمــس مــن حاصــلها، لكــن صــريح الشــرائع )٤(تعيــين )٣(ثم ظــاهر التحريــر
 .التخيير بين إفراز الخمس من عين الارض، أو من حاصلها كل سنة: �ب الجهاد

 نقل كلمات الفقهاء
قــال الشــيخ : تعيــين الافــراز مــن العــين، قــال: وظــاهر كــلام الشــيخ المحكــي في جهــاد التــذكرة هــو

الــذي يقتضــيه المــذهب أن الارض الــتي فتحــت عنــوة يخــرج خمســها لار�ب الخمــس، والاربعــة : ﷖
] و [ هـا الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الامـام لمـن يشـاء، �خـذ ارتفاع

 .يصرفه في مصالح المسلمين
ولا وقفــه ولا رهنــه  )٨(ولا هبتــه ولا معاوضــته ولا تمليكــه )٧(ولا يصــح بيــع شــئ مــن هــذه الارضــين

ــــنى دورا ومســــاجد وســــقا�ت و  ــــه ولا إرثــــه، ولايصــــح أن يب ــــواع ] لا [ ولا إجارت ــــك مــــن أن غــــير ذل
 ]�طلا وهو [  )٩(لتصرفكان ا] من ذلك [ التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا 

____________________ 
 .أراضي": م " الارض، وفي ": ع " و " ج " في  )١(
 .عنوة": م " و " ف " ليس في  )٢(
 .۱۲۹: ۲تحرير الاحكام ) ۳(
 .تعين": م " في ) ۴(
 .۳۲۲: ۱الشرائع ) ۵(
 .۴۹۲: ۱القواعد ) ۶(
 .، وما أثبتناه من المصدر"الارض : " في النسخ) ۷(
 .، وما أثبتناه من المصدر"تملكه : " في النسخ) ۸(
 .، وما أثبتناه من المصدر"المصرف : " في النسخ) ۹(

(*) 
   



١٠٩ 

 .على الاصل )١(�ق
أن كــل عســكر أو فرقــة غــزت بغــير إذن الامــام : وعلــى الروايــة الــتي رواهــا أصــحابنا: ﷖ثم قــال 
إلا مـا فـتح في  ﷐فغنمت كانت الغنيمة للامام خاصة، تكون هـذه الارضـون بعـد الرسـول  ﷒

خاصــــة ويكــــون مــــن جملــــة  )٢(﷒للامــــام  -إن صــــح شــــئ مــــن ذلــــك  - ﷒أ�م أمــــير المــــؤمنين 
 .إنتهى )٣(الانفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره

ــع الاصــناف الــتي قــدمنا  )٤(]مــن دار الحــرب [ ا يغنمــه المســلمون إن كــل مــ: وفي الســرائر مــن جمي
مـا يختــاره مــا لم يجحــف  ﷒ذكرهـا، فمــا حــواه العسـكر يخــرج منــه الخمــس بعـد مــا يصــطفي الامــام 

�لغانمين، وأربعة اخمـاس مـا يبقـى يقسـم بـين المقـاتلين، ومـا لم يحـوه العسـكر مـن الارضـين والعقـارات 
أنــــواع الغنــــائم يخــــرج منــــه الخمــــس، والبــــاقي يكــــون للمســــلمين قاطبــــة، مقــــاتليهم وغــــير  وغيرهــــا مــــن

 .، انتهى)٥(مقاتليهم، من حضر منهم ومن لم يحضر، من ولد ومن لم يولد
 وقد صرح الفاضلان في �ب الجهاد �نه يخرج الخمس من الارضين،

____________________ 
 .�قيا": م " في ) ۱(
 .الثانية" يكون " الظاهر ز�دة لفظ : ما يلي" م " ، وفي هامش ﷒يكون للامام : في النسخ) ۲(
 .، مع اختلاف في الالفاظ، وما بين المعقوفات من المبسوط۳۴: ۲، وقد نقله عن المبسوط ۴۲۸: ۱التذكرة ) ۳(
 .الز�دة من السرائر) ۴(
 .۴۹۱: ۱انظر السرائر ) ۵(

(*) 
   



١١٠ 

 )٤(والمحقـق الثـاني  )٣(ومـن الشـهيدين )٢(، ويظهر ذلك مـن منهمـا)١(أرتفاعها والباقي للمسلمين أو من
 .الذمي من المسلم الارض المفتوحة عنوة )٥(في مسألة اشتراء

مــن غــير التعــرض لاخــراج  )٧(إ�حــة التصــرف في اراضــي الخــراج )٦(لكــن ظــاهر كلامــه في التهــذيب
وظاهره كو�ا كالانفال لا يجـب فيهـا في زمـان قصـور يـدهم شـئ  الخمس من العين أو من الارتفاع،

مضــافا إلى مــا ذكــره ســابقا مــن روا�ت إحــلال الائمــة صــلوات الله علــيهم  -لــه ولا لقبيلــه، مســتدلا 
 -مســمع بــن عبــدالملك  -رأيــت أ� ســيار : قــال: " بصــحيحة عمــرو بــن يزيــد -حقـوقهم لشــيعتهم 

لم رد عليـك : مالا في تلك السنة، فرده عليه، فقلت له ﷒دالله �لمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عب
ــــه المــــال  - )٩(إني قلــــت: ؟ فقــــال)٨(﷒أبوعبــــدالله  إني كنــــت وليــــت الغــــوص، : -حــــين حملــــت إلي

فأصــبت أربعمائــة ألــف درهــم، وقــد جئــت إليــك بخمســها ثمــانين ألــف درهــم، وكرهــت أن أحبســها 
 :﷒ حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقالعنك، أو أعرض لها وهي 

____________________ 
 .۴۹۲: ۱، قواعد الاحكام ۳۲۲: ۱الشرائع ) ۱(
 .۳۶۲: ۱، قواعد الاحكام ۱۸۱ - ۱۸۰: ۱الشرائع ) ۲(
 .۴۶۶: ۱، المسالك ۲۵۹: ۱الدروس ) ۳(
 .۵۲: ۳جامع المقاصد ) ۴(
 .شراء": ج " و " ع " في ) ۵(
 .۱۴۴: ۴التهذيب ) ۶(
 .الخراجية": ع " و " ج " في ) ۷(
 المال الذي حملته إليه؟: في التهذيب ز�دة) ۸(
 .قلت له: في التهذيب) ۹(

(*) 
   



١١١ 

أخرج الله  )٢(� أ� سيار الارض كلها لنا، وما! الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟  )١(ومالنا من
ــك المــال كلــه، فقــال فــأ�: )٣(قلــت: منهــا مــن شــئ فهــو لنــا، قــال � أ� ســيار قــد : ﷒ )٤(أحمــل إلي

طيبنــاه لــك وحللنــاك منــه، فضــم إليــك مالــك، وكــل مــا كــان في أيــدي شــيعتنا مــن الارض، فهــم فيــه 
ــك إلى أن يقــوم قائمنــا، فيجبــيهم طســق )٥(محللــون، يحــل إن   )٧(مــا كــان في )٦(لهــم ذل ــ أيــدي ســواهم، ف

يقـوم قائمنـا، فيأخـذ الارض مـن أيـديهم ويخـرجهم منهـا صـغرة  كسبهم من الارض حرام عليهم حتى
 .)٨("الحديث .. 

لكنـــك خبـــير �ن ظاهرهـــا يـــدل علـــى جـــواز التصـــرف في أرض الخـــراج مـــن غـــير أداء خراجـــه إلى 
 والظأهر أنه ﷒الجائر، أو إلى �ئب الامام 

____________________ 
 .ومالنا في الارض: سائر وفي سائر النسخوالتهذيب، وفي " ع " كذا في هامش ) ۱(
 .فما: في التهذيب) ۲(
 .قلت له: في التهذيب) ۳(
 .فقال لي: في التهذيب) ۴(
 .ويحل: في التهذيب) ۵(
: ۵الوظيفـــة مـــن خـــراج الارض المقـــررة عليهـــا، فارســـي معـــرب، قالـــه الجـــوهري، مجمـــع البحـــرين : -كفلـــس   -الطســـق ) ۶(

 ".طسق : " ، مادة۲۰۶
 ۴۰۸: ۱كمـا في الكـافي   -كما أشار إليه في هامش التهذيب، والصـحيح   -في التهذيب، وفي الحديث سقط  كذا) ۷(
 ".الخ .. فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن : " -
ـــديث ۱۴۴: ۴التهــــذيب ) ۸( ـــافي ۴۰۳، الحـ ـــر الكـ ــا للامــــام ۴۰۸: ۱، وانظـ ـــديث ﷒، �ب أن الارض كلهــ ، ۵، الحـ

 .۱۲من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۲: ۶والوسائل 
(*) 

   



١١٢ 

 .)١(خلاف الاتفاق، كما يظهر من المحقق الثاني
 .ه من أرض الخراج أيضاويمكن حمله على أرض الانفال، أو على حصة الامام وقبيل

____________________ 
 .۲۵۷: ۱رسائل المحقق الكركي ) ۱(

(*) 
   



١١٣ 

 وجوب الخمس في المعادن )۲(مسألة 

ــــة  -بــــه  )١(لا خــــلاف ظــــاهرا ولا إشــــكال في وجــــوب الخمــــس في المعــــادن، والاخبــــار  )٢(كحكاي
 .مستفيضة، إنما الاشكال في تفسير المعدن -الاجماع 

مـن الارض ممـا يخلـق فيهـا مـن غيرهـا  )٣(المعـادن كـل مـا خـرج: عـدن فعـن التـذكرةبيان المراد مـن الم
ـــك إلى : ممـــا لـــه قيمـــة، ومثـــل �مثلـــة، منهـــا الملـــح، والمغـــرة، والـــنفط، والقـــير، والكبريـــت، ثم نســـب ذل

 ، ونحو ذلك عن ابن الاثير في)٤(علمائنا أجمع
____________________ 

 .بواب ما يجب فيه الخمسمن أ ۳، الباب ۳۴۲: ۶الوسائل ) ۱(
 .، وغيرها۱۳: ۱۶، والجواهر ۷۲: ۲، والمستند ۳۶۲: ۵، والمدارك ۴۸۸: ۱انظر السرائر ) ۲(
 .كلها يخرج، وما أثبتناه مطابق للمصدر: في النسخ) ۳(
 .۲۵۱: ۱التذكرة ) ۴(

(*) 
   



١١٤ 

 .)١(النهاية
منهــا، ثم اشــتمل علـــى إنــه كـــل مــا اســتخرج مـــن الارض ممــا كــان أصـــله : وفي المســالك والروضــة

: ، وزاد في البيـان)٢(الجـص، وطـين الغسـل، وحجـارة الرحـى: خصوصية يعظم الانتفاع �ا، وعد منها
 .)٣(النورة

وقــد ذكــر في بعضــها اشــياء خاصــة، كالــذهب والفضــة " المعــدن " لفــظ : والموجــود في النصــوص
 .)٤(والحديد والرصاص والصفر

ومـا الملاحــة؟ : عــن الملاحـة؟ فقــال ﷒ت أ� جعفـر ســأل: " وفي صـحيحة محمد بـن مســلم، قـال
وفي  -هـذا المعـدن فيـه الخمــس : أرض سـبخة مالحـة يجتمـع فيهـا المـاء فيصــير ملحـا، فقـال: )٥(فقلـت

هذا : والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال: قلت - )٦(هذا مثل المعدن فيه الخمس: رواية الفقيه
 .)٧("وأشباهه فيه الخمس 

 )٩(، وهو المحكي)٨(والمعدن منبت الجوهر من ذهب ونحوه: المدارك وفي
____________________ 

 ".عدن : " ، مادة۱۹۲: ۳النهاية لابن الاثير ) ۱(
 .۶۶: ۲، والروضة البهية ۴۵۸: ۱المسالك ) ۲(
 .۳۴۲: البيان) ۳(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۴(
 .فقلت: فقال: فقال، وفي الوسائل" ع " و " ج " في ) ۵(
 .هذا: ، وليس فيه۱۶۴۸، الحديث ۴۱: ۲الفقيه ) ۶(
 .۴من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۷(
 .۳۶۳: ۵مدارك الاحكام ) ۸(
 .۳۲۷: ۱۲حكاه المحدث البحراني في الحدائق ) ۹(

(*) 
   



١١٥ 

 .)٢(والازهري )١(عن القاموس
أن المــراد �لجــوهر إن كــان مطلــق مــا يقابــل وجــه الارض مــن غــير النبــا�ت، فــلا فــرق : والتحقيــق

 .بين ما في المدارك والتذكرة
وإن كان أخص من ذلك، ففيه إجمال، مـن جهـة إجمـال لفـظ الجـوهر، فـلا ينفـع الاخـذ بـه، مـع 

لاخذ من الاخص، لانه يثبـت أعم منه، فهو أولى � )٤(المحكي عن ابن الاثير )٣(كون تفسير التذكرة 
 .ما لا ينفيه مدعي الاخص

، بـــــل لا يبعـــــد موافقتـــــه للعـــــرف )٦(والمنتهـــــى )٥(مضـــــافا إلى دعـــــوى الاجمـــــاع عليـــــه عـــــن التـــــذكرة[ 
 .)٧(]أيضا

 .مضافا إلى عمومات وجوب الخمس في الارض وما أخرج الله منها
خارجــا عــن المعــدن ملحقــا أن الــلازم مــن تحديــد صــاحب المــدارك كــون مثــل الــنفط : ويؤيــد ذلــك

ث الشــــروط )٨(بــــه مــــن جهــــة الصــــحيحة الســــابقة ــــ ، مــــع أ�ــــم يجــــرون عليــــه أحكــــام المعــــدن مــــن حي
 .والاحكام

 ، فالظاهر أنه أعم من ذلك، لكن مساعدة العرف)٩(وأما ما في المسالك
____________________ 

 ".عدن : " ، مادة۲۴۷: ۴القاموس المحيط ) ۱(
 .۲۱۸: �۲ذيب اللغة ) ۲(
 .۲۵۱: ۱التذكرة ) ۳(
 .۱۹۲: ۳النهاية، لابن الاثير ) ۴(
 .۲۵۲ - ۲۵۱: ۱التذكرة ) ۵(
 .۵۴۵: ۱المنتهى ) ۶(
 ".ج " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۷(
 .تقدمت في الصفحة السابقة) ۸(
 .۴۵۸: ۱المسالك ) ۹(

(*) 
   



١١٦ 

الظـاهر مـن المعـدن هـو مـا  له محل �مل، فإن مثل حجارة الرحى لا يظهر إطلاق المعدن عليـه، فـإن
 .)١(خرج عن إسم الارض وإن كان أصله منها، كما صرح به في المنتهى

 تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة

وكيف كان، فما ذكره في التذكرة قوي جدا، فمثـل حجـارة الرحـى وحجـارة النـار وطـين الغسـل، 
 .يشكل إطلاق إسم المعدن عليها

، مــع أن مغاير�ــا لاصــل الطــين )٢(فيــه، كمــا يشـير إليــه عــد المغــرةوأمـا الجــص فــلا يبعــد أن يــدخل 
 .ليس �وضح من مغايرة الجص

، وحمــلا )٤(والمختلــف )٣(وأمـا النــورة، فالظــاهر دخولهـا في المعــادن، كمــا صـرح بــه في محكــي السـرائر
 .على عدم إرادة الحصر )٥(إهمال الشيخ لها وللمغرة وغيرهما في طي المسألة

 النصاب في المعدناعتبار 

: " ثم الظـــاهر اعتبــــار النصــــاب في المعـــدن، وفاقــــا لجمهــــور المتـــأخرين، لصــــحيحة البزنطــــي، قــــال
ليس فيه شئ : المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال )٦(عما أخرج من ﷒سألت أ� الحسن 

 .)٧("حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا 
____________________ 

 .۵۴۴: ۱المنتهى  )١(
، ۳۴۵: ۴لابـن الاثـير : المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهايـة: ، والمغرة)ظ(المغرة منه ": م " في هامش  )٢(

 ".مغر : " مادة
 .۴۸۶: ۱السرائر  )٣(
 .۳۲۴: ۳المختلف  )٤(
 .الامثلة": ع " في  )٥(
 .من: ليس في الوسائل) ۶(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۴، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
   



١١٧ 

ولا يبعــد أن يكــون ذكــر العشــرين مــن �ب اتحــاده مــع مئــتي درهــم في ذلــك الزمــان، وإلا فالمعيــار 
 .بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا

مــع احتمــال الاقتصــار علــى خصــوص الــدينار، فيكــون الموصــول في الصــحيحة إشــارة إلى جــنس 
الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمـل العشـرين علـى المثـال، مـع أن الاصـل في نصـاب 

 .)١(النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لا�ا عدل المئتين، كما يظهر من الاخبار
مــن حيــث الدلالــة، وحملــه  )٣(، وهــو ضــعيف كمســتنده)٢(اعتبــار بلــوغ دينــار: وعــن أبي الصــلاح

 .الاستحباب على )٤(جماعة

 استثناء مؤونة التحصيل

أنـه مقطـوع بـه بـين : ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونـة، بـل لا خـلاف فيـه ظـاهرا، وفي المـدارك
 .دعوى الاجماع: )٧(والمنتهى )٦(، وعن الخلاف)٥(الاصحاب

____________________ 
 .، الباب الاول من أبواب زكاة الذهب والفضة۹۲: ۶الوسائل  )١(
 .۱۷۰: الكافي في الفقه )٢(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل  )٣(
عـن ) ۳۳۱: ۱۲(، وحكاه في الحـدائق۲۵۱: ۵، والسيد الطباطبائي في الر�ض ۳۶۶: ۵كالسيد السند في المدارك   )٤(

 .الاكثر
 .۳۹۲: ۵مدارك الاحكام ) ۵(
 .۱۴۰: ذيل المسألة ، كتاب الخمس،۱۱۹: ۲الخلاف ) ۶(
ــه المحقــــق القمــــي۵۴۹: ۱المنتهــــى ) ۷( ــالف إلا أحمــــد والشــــافعي، وفهــــم منــ ث لم يــــذكر المخــ عــــدم الخــــلاف، راجــــع : ، حيــــ

 .۳۶۲: الغنائم
(*) 

   



١١٨ 

 .)١(ويدل عليه الاخبار المصرحة �ن الخمس بعد المؤونة 
 وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟

 اعتبار النصاب بعد المؤونة

، وعـن )٣(أنـه الـذي صـرح بـه الاصـحاب: ، بل في المسالك)٢(الثاني، وفاقا لصريح جماعة: الاقوى
لــيس فيــه شــئ : " ﷒لان الظــاهر مــن قولــه  - )٤(نفــي وجــدان الخــلاف وظهــور الاجمــاع: الــر�ض

هــو وجــوب الخمــس فيــه إذا بلــغ عشــرين، �ن يكــون الخمــس في نفــس  )٥("حــتى يبلــغ عشــرين دينــارا 
 .العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة

تمســــكا بعمــــوم وجــــوب الخمــــس في  )٧(وبعــــض مشــــايخنا المعاصــــرين )٦(فخــــلاف صــــاحب المــــدارك
 .ا�موع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت )٨(المعدن، خرج منه ما لم يبلغ

اب فيمـا يخـرج مـن المعـدن دفعـة هل تعتـبر وحـدة الاخـراج؟ ثم إن الظـاهر مـن الروايـة اعتبـار النصـ
 الواحد �ن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي )٩(أو دفعات في حكم

____________________ 
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل  )١(
 .۲۶۰: ۱، والشهيد في الدروس ۷۳: ۱منهم العلامة في التحرير ) ۲(
 .۴۶۹: ۱المسالك ) ۳(
 .۲۵۲: ۵الر�ض ) ۴(
 .من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۴، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۵(
 .۳۹۲: ۵مدارك الاحكام ) ۶(
 .۷۹: ۲المستند ) ۷(
 .ما يبلغ": ع " و " ج " في ) ۸(
 .الحكم": ف " في ) ۹(

(*) 
   



١١٩ 

 .)٥(والر�ض )٤(وشرح المفاتيح )٣(وحاشية الشرائع )٢(والتحرير )١(عن العلامة في المنتهى
، )١٠(والــــذخيرة )٩(وصــــاحبي المــــدارك )٨(والاردبيلــــي )٧(والمســــالك )٦(خلافــــا للشــــهيدين في الــــدروس

 .)١١(تمسكا �لعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع
، والظـاهر منهـا )١٢(أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب، وهي الصحيحة المتقدمـة: وفيه

 )١٣(�ن ظهـور الخـبر في ذلـك لـيس علـى وجـه يعتـد بـه: فلا عبرة �لعمومات، إلا أن يقـالما ذكر�، 
في  - )١٤(في رفع اليد عن إطلاقه، فيصير اللفـظ مـن قبيـل ا�مـل �لنسـبة إلى المطلـق والمقيـد، فيخـرج

 غير
____________________ 

 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۱(
 .۷۳: ۱تحرير الاحكام ) ۲(
 .۵۱): مخطوط(ائع حاشية الشر ) ۳(
 .۹۰): مخطوط(شرح المفاتيح ) ۴(
 .۲۵۲: ۵الر�ض ) ۵(
 .۲۶۰: ۱الدروس ) ۶(
 .۴۵۹: ۱المسالك ) ۷(
 .۲۹۶: ۴مجمع الفائدة ) ۸(
 .۳۶۷: ۵مدارك الاحكام ) ۹(
 .۴۷۸: ذخيرة المعاد) ۱۰(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۳، الباب ۳۴۲: ۶الوسائل ) ۱۱(
 .۱۲۵: في الصفحة) ۱۲(
 .يعتمد به": م " في ) ۱۳(
 .فيرجع": م " و " ع " و " ج " في ) ۱۴(

(*) 
   



١٢٠ 

 .�ذه الرواية عن العمومات - )١(المتيقن الخروج

 وهل تعتبر وحدة المخرج؟
ـــــبر اتحـــــاد المعـــــدن أم لا؟ قـــــولان، أظهرهمـــــا الاول، وفاقـــــا للروضـــــة وحكـــــاه فيهـــــا عـــــن : وهـــــل يعت

 .في المعدن الواحد )٣(، لظهور الصحيحة المتقدمة)٢(العلامة
 .التوقف في المسألة )٤(وظاهر المحكي عن غير واحد

 .نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما

 اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج
، )٥(والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره مـن الاوقـات، وعـن الشـهيد

 .صدر الاسلام، وهو ضعيف الاجتزاء �لقيمة التي كانت في

 هل تعبر وحدة المخرج؟
�عتبـار بلـوغ  )٦(ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعـض

  .نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك

 المعدن الذي يوجد في الصحراء

وب الخمس فيه وجـه، مـن حيـث عـدم ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وج
اعتبـــار الاخـــراج مـــن المكلـــف �لخمـــس، ولهـــذا صـــرحوا �نـــه لـــو وجـــد واحـــد المعـــدن في ملـــك غـــيره 

 فأخرجه، فهو للمالك
____________________ 

 .من الخروج": م " و " ع " و " ج " في ) ۱(
 .۵۵۰ - ۵۴۹: ۱، وانظر منتهى المطلب ۷۲: ۲الروضة البهية ) ۲(
 .۱۲۵: صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحةأي ) ۳(
 .، ولم نعثر على غيره۳۴۳: منهم الشهيد في البيان) ۴(
 .۳۶۲: ، والغنائم۳۴۲: ، وأنظر البيان۴۵۹و  ۴۵۸: ۱حكاه في المسالك ) ۵(
 .۲۵۲: ۵، الر�ض ۳۶۷: ۵، المدارك ۷۲: ۲الروضة البهية ) ۶(

(*) 
   



١٢١ 

 .)١(وعليه الخمس
عـن الاكثـر أن العنـبر المـأخوذ مـن وجـه المـاء أو مـن  )٣(مـن أن المحكـي )٢(ويؤيده أيضـا مـا سـيجئ 

 .)٤(الساحل معدن، نصابه نصاب المعدن، مع أن وجه الماء، بل الساحل، ليس معد� للعنبر
إن المتبـادر مـا : حيـث قـال ﷙نعم، قد تنظر في حكمهم هـذا مـن هـذه الجهـة المحقـق الاردبيلـي 

 .)٥(أن يكون معدن العنبر وجه الماء استخرج من معدنه، إلا

 المعدن الموجود في أراضي الانفال

في  ﷕ثم المعــدن الموجــود في أراضــي الانفــال، الظــاهر صــيرورته مملوكــا للمخــرج المــؤمن، لاذ�ــم 
 .)٦(التصرف

 .ببقاء المعادن على الا�حة الاصلية لسائر بني آدم، كالماء والكلا: وقد يقال
 .ر حكم الموجود في المفتوحة عنوة من الاراضيومنه يظه

 .ويمكن أن يقال بكون المعدن بنفسه موا�، وإن كان في أرض عامرة وقت الفتح فهو لمن أحياه
____________________ 

 .۳۶۸: ۵، والمدارك ۲۹۷: ۴، ومجمع الفائدة ۵۴۶: ۱انظر المنتهى  )١(
 .۱۶۹: في الصفحة )٢(
 .۳۷۷: ۵حكاه في المدارك  )٣(
 .معدن العنبر": م " و " ف " في  )٤(
 .، والعبارة منقولة �لمعنى۳۰۸: ۴مجمع الفائدة  )٥(
 .في التصرف فيها لهم": م " و " ف " في ) ۶(

(*) 
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 وجوب الخمس في الكنز )۳(مسألة 

 - )٢(تفـــاقكحكايــة الا  -بــه  )١(لا إشــكال ولا خــلاف في وجـــوب الخمــس في الكنــز، والاخبـــار
 .مستفيضة

 "الكنز " بيان المراد من 
، "القصــد : " قيــد )٤(والمســالك )٣(هــو المــال المــذخور في الارض، وزاد في الروضــة: والمــراد �لكنــز

 .والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون، المأخوذين في التعريف
 عدم اعتبار: )٥(نعم، عن كاشف الغطاء

____________________ 
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۱(
ــــبروا ب) ۲( ــه، بــــــل عــ ــــير بعينـــ ــر علــــــى التعبــ ــا في المنتهــــــى "لا خـــــلاف "   لم نعثـــ ــدائق ۵۴۶: ۱، كمــــ ، وفي ۳۳۲: ۱۲، والحــــ

 .وقد أجمع العلماء): ۳۶۹: ۵(المدارك
 .۲۳۷: ۵ا، وادعاه في الر�ض إلى الفاضلين وغيرهم ۴۷۸: نعم، نسبه في الذخيرة

 .۶۸: ۲الروضة البهية ) ۳(
 .۴۶۰: ۱المسالك ) ۴(
 .۳۶۰: كشف الغطاء) ۵(

(*) 
   



١٢٣ 

 .القصد ولا الفاعل، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل
كــل مــا كــان ركــازا ففيــه : " ببفســه �لكنــز، لصــحيحة زرارة )١(ويمكــن أن يــدعى إلحــاق المــذخور

 .)٢("الخمس
ولعلـه لـذا حكـم  )٣(هر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الاشـجارومنه يظ
 .بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة )٤(الاصحاب

الركـــاز علـــى الكنـــز، وزاد بعضـــهم قيـــد كونـــه للادخـــار، لا �ـــرد  )٥(ولعلـــه لـــذا عطـــف في الـــدروس
 .)٦(الحفظ في زمان قليل

 النقدين وغيرهماعدم الفرق بين 

 )٧(واسـتظهر في المناهـل -والظاهر عدم الفرق بين أن يكـون المـذخور مـن النقـدين أو مـن غيرهمـا 
 ، ومعاقد)٩(لعموم النصوص - )٨(عدم الخلاف فيه، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة

____________________ 
 .خمس المذخور": ف " في  )١(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳الباب ، ۳۴۳: ۶الوسائل  )٢(
 .بطون الاشجار": م " و " ف " في  )٣(
 .، وغيرهم۳۶۲و  ۳۶۱: ۱، والعلامة في القواعد ۱۸۰: ۱، والمحقق في الشرائع ۳۲۱: مثل الشيخ في النهاية )٤(
 .۲۶۰: ۱الدروس  )٥(
 .۳۶۳: غنائم الا�م )٦(
ــز، فيــه، التنبيــه )مخطــوط: (المناهــل) ۷( عـــدم ] مجمــع الفائــدة [ = واســتظهر فيــه : الحــادي عشــر مــن تنبيهــات خمــس الكن

 .الخلاف فيه، وهو الظاهر
 .۲۹۹: ۴مجمع الفائدة ) ۸(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۹(

(*) 
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غـــير تقييـــد ، مـــن "المـــال المـــذخور : " أنـــه عنـــدهم )١(الاجماعـــات في لفـــظ الكنـــز، الـــذي قـــد عرفـــت
 .)٢("كل ما كان ركازا ففيه الخمس : " �لنقدين، وفي صحيحة زرارة

، اختصاصه �لنقدين، حيـث لم يـذكروا غيرهمـا، ووافقهـم في ذلـك  )٣(نعم ظاهر المحكي عن جماعة
متمســــكا بظــــاهر مفهــــوم  )٥(فجعــــل مــــا عــــداهما لقطــــة، وتبعــــه بعــــض المعاصــــرين )٤(كاشــــف الغطــــاء

، وهـو ضـعيف، لظهورهـا في المقـدار، كمـا )٦(بحملهـا علـى المماثلـة في النـوعصـحيحة البزنطـي الآتيـة، 
بمضـمو�ا صـريحة في  )٨(ورود مرسـلة: ، �سـبا لـه إلى الاصـحاب، ويؤيـد ذلـك)٧(أعترف به في الـر�ض

 .المقدار

 اعتبار النصاب في الكنز
 دعوى )٩(ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب، وعن جماعة

____________________ 
 .۱۳۱: في الصفحة) ۱(
 .۳من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۲(
 .۱۴۸: ، وابن سعيد في الجامع للشرائع۴۸۶: ۱، والحلي في السرائر ۲۳۶: ۱مثل الشيخ في المبسوط ) ۳(
 .۳۶۰: كشف الغطاء) ۴(
 .۷۴: ۲المستند ) ۵(
 .الفرع": ف " في ) ۶(
 .۲۴۹: ۵الر�ض ) ۷(
 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۵، الباب ۳۴۶: ۶الوسائل ) ۸(
 .لم نعثر على الاتفاق بعينه) ۹(

: ۱۶، والجـواهر ۷۸: ۲، والمسـتند ۳۳۲: ۱۲، والحـدائق ۳۰۴: ۴نعم، ادعـي الاجمـاع واللاخـلاف، انظـر مجمـع الفائـدة 
۲۶. 
(*) 
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 .الاجماع أو الاتفاق
، وهو )١(أنه دينار واحد: نصابه هو نصاب الزكاة، وحكي عن الصدوق في الاماليوالمعروف في 

مــــدعيا عليــــه الاجمــــاع إلا أنــــه شــــاذ، يــــرده صــــحيحة البزنطــــي عــــن الرضــــا  )٢(وإن حكــــي عــــن الغنيــــة
مـا يجـب في مثلـه الزكـاة ففيـه الخمــس : سـألته عمـا يجـب فيـه الخمـس مـن الكنـز، قـال: " ، قـال﷒

")٣(. 
فخصـــوها �لـــدينار، وحملـــه غـــير  )٤(هـــا الاكتفـــاء بمـــأتي درهـــم أيضـــا، خلافـــا لظـــاهر جماعـــةوظاهر 

 .على إرادة المثال )٥(واحد
 ، وفاقا)٧(في المعدن )٦(والكلام في اعتبار اتحاد الاخراج عرفا كما مر

____________________ 
 .، ا�لس الثالث والتسعون۵۱۶: الامالي) ۱(
ث قـال) ۲۶: ۱۶(اهرالحـاكي هـو صــاحب الجـو ) ۲( ويعتــبر في الكنـوز بلــوغ : واســتغربه فيـه، لكــن مـا في الغنيــة يخالفـه حيــ

الجوامـع (النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ �لخوض بلوغ قيمة دينار فصاعدا بدليل الاجمـاع المتكـرر، انظـر الغنيـة 
 .۵۰۷): الفقهية

 .، مع اختلاف في التعبير۲الخمس، الحديث  من أبواب ما يجب فيه ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۳(
 .۵۴: ، والشهيد في اللمعة۷۴: ۱، والعلامة في التحرير ۱۷۹: ۱منهم المحقق في الشرائع ) ۴(
: ۵، والسيد الطباطبائي في الر�ض ۳۳۲: ۱۲، والمحدث البحراني في الحدائق ۴۳: مثل المحقق السبزواري في الكفاية) ۵(

۲۴۹. 
 .۱۲۹: في الصفحة) ۶(
 .كان مشطو� عليه في نسخة الاصل" المعدن " إلى لفظ " عرفا : " من قوله: هكذا" م " في هامش ) ۷(

(*) 
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 .)٤(وغيرهما )٣(والمنتهى  )٢(عن السرائر )١(للمحكي
 .ولا فرق بين أن يكون الكنز مشتملا على نوع واحد من المال، وبين أن يشتمل على نوعين

 .اية اعتبار النصاب في كل واحد، إلا مع الاتحاد عرفاولو كان كنزان، فظاهر الرو 

 اعتبار النصاب بعد المؤونة
ـــبر النصـــاب المـــذكور بعـــد المؤونـــة، لظـــاهر الصـــحيحة ـــث إن قولـــه )٥(ويعت راجـــع إلى " فيـــه : " حي

 .مجموع ما يجب فيه الزكاة، كما لا يخفى

 ما يملك من الكنز وما لا يملك

فــرع تملكــه، جــرى ديــد�م علــى بيــان أقســام الكنــز وتمييــز مــا ولمــا كــان وجــوب الخمــس في الكنــز 
يملكـــه الواجـــد وطـــردوا الكـــلام إلى ذكـــر غـــيره، مثـــل الموجـــود في جـــوف الدابـــة والســـمكة، فـــذكروا ان 

 :للكنز أقساما أربعة

 الكنز الذي يوجد في دار الحرب
 .ما يوجد في دار الحرب، سواء كان عليه أثر الاسلام، أم لا: الاول والثاني

 �ن الاصحاب قطعوا بكونه لواجده، وأن فيه )٦(وقد صرح جماعة
____________________ 

 .۲۸: ۱۶حكاه في الجواهر  )١(
 .۴۹۱: ۱السرائر  )٢(
 .۵۴۹: ۱المنتهى  )٣(
 .۲۵۳: ۱التذكرة  )٤(
 .المتقدمة في الصفحة السابقة )٥(
، والمحـدث البحـراني في الحــدائق ۴۷۹: اري في ذخـيرة المعــاد، والمحقـق السـبزو ۳۷۰: ۵السـيد السـند في المــدارك : مـنهم) ۶(

۱۲ :۳۳۳. 
(*) 
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 .الاجماع عليه )٣(نفي الخلاف فيه، وعن ظاهر الغنية )٢(كما عن الخلاف  )١(الخمس، وفي الحدائق
 .�ن الاصل في الاشياء الا�حة: واستدلوا عليه

ترم، أو ورد بــــه �ــــي خصوصــــا أو وحرمــــة التصــــرف في مــــال الغــــير إنمــــا تثبــــت إذا كــــان المــــال المحــــ
 .عموما، والكل منتف هنا

، )٥("الناس مسلطون على أموالهم : " ، إن الاصل في كل مال العصمة، لعموم)٤(ويمكن أن يقال
لا يجــوز لاحــد أن يتصــرف في مــال غــيره إلا �ذنــه " في التوقيــع المــروي في الاحتجــاج  ﷒ولقولــه 

 .وبقي الباقي -كالحربي مثلا   -م عصمة ماله خرج من ذلك من علم عد )٦("
 .ة �ن الخارج هو الحربي الواقعي، فالشبهة في الموضوع ويجري فيه البراء: ولو قيل

ة، نظـــير المـــرأة المشـــتبهة بـــين الزوجـــة  أصـــالة عـــدم الانتقـــال إلى الواجـــد حاكمـــة علـــى الـــبراء: قلنـــا
حيــث تجــري فيهمــا أصــالة عــدم الزوجيــة وعــدم والاجنبيــة، والمــال المشــتبه بــين مــال نفســه أو غــيره، 

 .)٧(الملكية
 اللهم، إلا أن يدفع أصالة عدم الانتقال بما هو حاكم عليه، من

____________________ 
 .۳۳۳: ۱۲الحدائق ) ۱(
 .يجب الخمس بلا خلاف: ، وفيه۱۴۶: ، كتاب الخمس، المسألة۱۲۱: ۲الخلاف ) ۲(
 .۲۸: ۱۶وحكاه في الجواهر  ،۵۰۷): الجوامع الفقيهة(الغنية ) ۳(
 .يقال عليه": م " ف و " في ) ۴(
 .۴۵۷و  ۲۲۲: ۱عوالي اللالي ) ۵(
 .، مع اختلاف في بعض الالفاظ۲۹۹: ۲الاحتجاج ) ۶(
 .عدم الانتقال": ج " في ) ۷(

(*) 
   



١٢٨ 

 أصالة عدم تسلط أحد عليه، فإن الحربي ليس مسلطا على ماله، بحيث لا يكون للغير انتزاعه منـه،
 .اصالة عدم احترام المال: وبعبارة أخرى

ــك خبــير �ن مــا ذكــروه مــن أصــالة الا�حــة، لا يــدل بنفســها علــى الحكــم الوضــعي  وهــو  -لكن
الاصـلية، فيضـم إلى ذلـك أدلـة  )١(بل هذا الاصل يجعلها في حكم المباحات -التملك بمجرد الحيازة 
 .تملك المباحات �لحيازة

مــن أن الاصــل إنمــا يفيــد إ�حــة تصــرف كــل أحــد لا خصــوص  )٢(فانــدفع بــذلك مــا أورده بعــض
 .الواجد

ــز  لا جميعهــا،  -ويمكــن أن يتمســك في المقــام بــبعض إطلاقــات الاخبــار الــواردة في تخمــيس الكن
في  )٣(ومـا سـيجئ -فإن أكثرها مسوقة لبيان وجوب الخمس بعد الفـراغ عـن صـيرورته ملكـا للواجـد 

 .)٤(دار الاسلام تملك ما يوجد في الدار الخربة من

 الكنز الذي يوجد في دار الحربي

في  )٦(ولو وجد الكنز في دار حربي معين في دار الاسـلام، فالظـاهر أن حكمـه واستشـكل بعـض
التملــك مــع الامــان لــه أو شــبهة الامــان، حيــث إ�ــم لا يجــوزون أخــذ مالــه بغــير إذنــه، بنــاء علــى أن 

 المدفون في داره من جملة ماله،
____________________ 

 .الا�حات": ف " في  )١(
 .لم نعثر عليه )٢(
 .مضافا إلى فحوى ما سيجئ": م " و " ف " في  )٣(
 .۱۴۰: في الصفحة )٤(
 .في الصفحة السابقة) ۵(
 .لم نعثر عليه) ۶(

(*) 
   



١٢٩ 

مـــن أصـــالة عـــدم التملـــك، اللهـــم إلا أن ينـــدفع  )١(بـــل يكفـــي الشـــك في الامـــان بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم
 .الامان الحاكمة على ذلك الاصل الذي عرفت ما فيه )٣(تحقق )٢(�صالة عدم تقدم

في وجوب الخمس بعدم انصراف أدلة وجوب الخمـس في الكنـز إلى مـا  )٤(واستشكل بعض آخر
 .علم صاحبه، بل حينئذ يكون من قبيل ما يؤخذ قهرا من حربي أو خفية

إن الامـان : من لا حرمـة لـه، فـلا يـدخل المـأمون، أو يقـال: يمكن دفع الاول، �ن المراد �لحربيو 
، بـل لـو علـم الـدافن في الموجـود )٥(لا يوجب عصمة مثل هذا المال، إذ الكلام فيما لا يعلم أنه دفنـه

 .في دار الحرب أشكل شمول أدلة الكنز له، لانصرافه إلى غير معلوم المالك، فتأمل
وممــا ذكــر� يظهــر الجــواب عــن الاشــكال الثــاني إن كــان مبنــاه كــون الحــربي مالكــا أصــليا لــه، وإن  

 .كان من حيث إن الكنز �بع لداره في الملكية مطلقا، أو حيث يدعيه، ففيه منع

 الكنز في دار الاسلام

 .أن يكون في دار الاسلام: )٦(القسم الثالث
____________________ 

 .لسابقةفي الصفحة ا )١(
 .تقدم": م " ليس في  )٢(
 .تحقق": ف " ليس في  )٣(
 .لم نقف عليه )٤(
 .مملوك": ف " في  )٥(
ما كان في دار الحرب وعليه أثر الاسلام، ومـا  : القسم الرابع في الثالث، لان الاقسام الاربعة هي) قده(أدرج المؤلف ) ۶(

في دار الاسلام وعليه أثر الاسلام، وما كان في دار الاسـلام ولـيس كان في دار الحرب وليس عليه أثر الاسلام، وما كان 
 .عليه أثر الاسلام

(*) 
   



١٣٠ 

 .فإن علم كونه لاهل الحرب، فحكمه كما تقدم في صورتي تعيين المالك �لخصوص وعدمه
وإن علــم كونــه للمســلمين، فالظــاهر أنــه مجهــول المالــك، لعــدم صــدق اللقطــة عليــه، لا�ــا المــال 

 .فلا يصدق على المكنوز قصداالضائع، 
إمـا أن يكـون في أرض غـير مملوكـة لشـخص خـاص : وإن لم يعلم كونه لمسلم أو حربي، فـلا يخلـو

 .، أو مملوكة للواجد أو لغيره﷒غير الامام 
 .فإما أن لا يكون عليه أثر الاسلام، أو يكون عليه أثر الاسلام: وعلى التقديرين

 ملوكةالكنز في الارض غير الم

 )٢(، وفي الحــدائق)١(فــالمعروف أنــه لواجــده، بــل اســتظهر الاتفــاق عليــه بعــض مشــايخنا: أمــا الاول
نفى الخلاف، ويدل عليـه مـا مـر مـن الاصـول والاخبـار، ويسـتثنى منـه مـا كـان في دار حـربي في دار 

 .)٣(الاسلام كما تقدم
ـــف، أو كونـــه: وأمـــا الثـــاني ـــف قـــولان، لقطـــ )٤(ففـــي جـــواز تملكـــه مـــن غـــير تعري ة يحتـــاج إلى التعري

الاول، لما مر من الاصول في صورة انفراد كل من الـدار والاثـر، فـإن إجتماعهمـا لا يوجـب : أقواهما
ولا الظـن بكونـه ملكـا لمسـلم حـتى يقتصـر في حلـه مـن دون طيـب الـنفس علـى مـا بعـد  )٥(العلم، بـل

 ه عنوان اللقطة التي ثبتالتعريف، مع عدم الدليل على وجوب التعريف، إذ لا يصدق علي
____________________ 

 .۲۸: ۱۶لم نعثر عليه، وانظر الجواهر ) ۱(
 .۳۳۴: ۱۲الحدائق ) ۲(
 .۱۳۷: في الصفحة) ۳(
 .كو�ا": ع " و " م " في ) ۴(
 .بل": ف " ليس في ) ۵(

(*) 
   



١٣١ 

 .وجوب التعريف فيها عموما، لانه ليس مالا ضائعا عن صاحبه )١(من الاخبار
: ، قـال﷒بـل صـحيحته عـن أبي جعفـر  -�بن هاشـم  -حسنة ابن مسلم : عليه أيضا ويدل

لهـم، وإن كانـت  )٣(إن كانـت معمـورة فيهـا أهلهـا فهـو: )٢(سألته عن الـدار يوجـد فيهـا الـورق، قـال" 
 .)٥(، ونحوها مصححة أخرى لابن مسلم)٤("خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به 

في رجـل وجـد ورقـا في  ﷒قضـى علـي : قـال: " ﷒، في موثقة محمد بن قيس، عـن البـاقر نعم
 .)٦("خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع �ا 

علـــى مـــا بعـــد التعريـــف، أو علـــى مـــا لـــيس فيـــه أثـــر  )٧(إمـــا بحمـــل الصـــحيحتين: والجمـــع بينهمـــا
 .الاسلام، وإما بحمل الموثقة على غير المكنوز أو التعريف على تعريف مالك الخربة

فلعــدم : فلانــه في مقــام البيــان، وأمــا البيــان: بعيــدان، أمــا الاول )٨(لكــن الحمــلان في الصــحيحتين
 )٩(على ما عن القاموس -الشاهد، مع أن الورق 

____________________ 
 .من أبواب اللقطة ۲، الباب ۳۴۹: ۱۷الوسائل ) ۱(
 .فقال: في الوسائل) ۲(
 .فهي: في الوسائل) ۳(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۵، الباب ۳۵۴: ۱۷الوسائل ) ۴(
 .۲نفس المصدر، الحديث ) ۵(
 .۵من أبواب اللقطة، الحديث  ۵الباب  ۳۵۵: ۱۷الوسائل ) ۶(
 .الصحيحين": م " في ) ۸(و) ۷(
 ".ورق : " ، مادة۲۸۸: ۳القاموس المحيط ) ۹(

(*) 
   



١٣٢ 

هي الدراهم المضروبة، فلو لم تكن منصرفة إلى ما عليه أثر الاسلام فلا إشـكال : - )١(والصحاح
 .في عمومها من حيث ترك الاستفصال

 .فظاهر: أن الحملين في الموثقة كذلك بعيدان، أما الثاني: والانصاف
فلان حمل الموثقـة علـى غـير المكنـوز يوجـب تخصـيص الصـحيحتين �لمكنـوز، مـع أن : الاولوأما 

في خربـة �د أهلهـا بـين المكنـوز وغـيره في كونـه  )٢(الظاهر الاجماع مـنهم علـى عـدم الفـرق فيمـا يوجـد
 .ملكا لواجده

، لـه  "بن قـيس محمد " وربما يجاب عن الموثقة ��ا قضية في واقعة، وهو ضعيف، لان راوي الخبر 
، والظــاهر مــن ذكــر المعصــوم لهــا بيــان ﷒، يرويهــا عــن البــاقر ﷒كتــاب في قضــا� أمــير المــؤمنين 

 .القضا� كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع )٣(الحكم لا مجرد الحكاية، ولذا استدل �ذه
لاســـلامية المعلـــوم كو�ـــا وأضـــعف مـــن هـــذا الوجـــه حمـــل الموثقـــة علـــى مـــا علـــم كونـــه مـــن الكنـــوز ا

للمسلمين، وذلك لان الكنوز الاسلامية في زمن الامير صلوات الله عليه في غاية القلـة، مضـافا إلى 
 .عدم الشاهد

____________________ 
 ".ورق : " ، مادة۱۵۶۴: ۴الصحاح ) ۱(
 .يوضع": ع " في ) ۲(
 .على هذه: وفي المتن وسائر النسخ": م " كذا في هامش ) ۳(

(*) 
   



١٣٣ 

 -الامــام  )٢(الملـك المخـتص بغـير: المـراد بـه -ثم إن الموجـود في دار الاسـلام في غـير الملـك  )١(فـرع
فـالموجود في الانفـال والمفتوحـة عنـوة حكمـه مـا ذكـر� وإن كانـت المفتوحـة عنـوة للمسـلمين والانفـال 

 .﷒للامام 

 الكنز في الارض المملوكة للواجد

، فــإن ملكــه الواجــد �لاحيــاء فهــو )٣(مملوكــة للواجــد وعلــى المــال أثــر الاســلاموإن كانــت الارض 
له، لانه في الحقيقة وجده في المباح، وكذا لو ملكه �لارث المختص إذا لم يعلم �نتفـاء ملـك موروثـه 

 .عنه

 الكنز في الارض المملوكة �لابتياع ونحوه
المنقـول عنـه، فـإن عرفـه وادعـاه فهـو لـه مـن ولو ملكها �لابتياع ونحوه، فظاهرهم وجوب تعريـف 

ممــا ورد في  )٤(غــير بينــة ولا يمــين ولا وصــف، لانــه ذو اليــد فيصــدق في دعــواه ويــدل علــى مــا ســيجئ
 .الموجود في جوف الدابة، وفي الموجود في بعض بيوت مكة

____________________ 
 ".ج " و " ع " العنوان من  )١(
 .لغير": ف " و " م " في  )٢(
 .وعليه أثر الاسلام": ف " في ) ۳(
 .۱۵۸و  ۱۵۰: في الصفحة) ۴(

(*) 
   



١٣٤ 

إلا أن ينفيــه عــن نفســه فــلا يعتــبر الادعــاء، بــل يكفــي  )٣(لــه )٢(ملكــا )١(بــل يمكــن أن يقــال بكونــه
 .)٤(عدم الانكار، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين

كـازا في ملـك مسـلم أو ذمـي في دار الاسـلام لا يتعـرض أنـه إذا وجـد ر : وعن الشـيخ في الخـلاف
 .)٥(له إجماعا

ـــبراء )٦(و�قـــش في المـــدارك ـــف إذا احتمـــل عـــدم جـــر�ن يـــده عليـــه، لاصـــالة ال ة،  في وجـــوب التعري
 .وأصالة عدم تقدم الكنز

براء إن أصــالة الــ  لا تجــري إلا )٨(عــدم اليــد )٧(ة لا تعــارض مقتضــى أدلــة اليــد، وأصــالة وفيــه نظــر، فــ
مع احتمال تجـدده بعـد الشـراء، ولـيس كلامهـم فيـه ظـاهرا، يـدل علـى ذلـك اسـتدلالهم عليـه �نـه لـو 

 .ادعاه حكم له به إجماعا
 .البائع �صالة عدم تقدم الملك )١٠(الكنز، النافية لتسلط )٩(وربما يعارض أصالة عدم تقدم
____________________ 

 .كونه": م " و " ف " في ) ۱(
 .ملكه":  ج" وفي ) ۲(
 .له": ف " ليس في ) ۳(
 .۱۴۰: في الصفحة) ۴(
 .۱۵۰: كتاب الخمس، المسألة. ۱۲۳: ۲الخلاف ) ۵(
 .۳۷۲: ۵مدارك الاحكام ) ۶(
 .أصالة": ع " و " ج " ليس في ) ۷(
 .التقدم": ج " و " ع " و " م " في ) ۸(
 .تقديم": ف " في ) ۹(
 .لسلطنة": م " و " ف " في ) ۱۰(

(*) 
   



١٣٥ 

 )١(نظر، فإن أصالة تقدم الملـك لا يثبـت كـون الكنـز في يـد البـائع، وفاقـا لمـا اسـتظهره بعـض وفيه
 .من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة )٢(من كلام الفقهاء، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ

 حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق

كـان   -أيضـا  -لك السـابق عليـه، لانـه الما )٤(أنه يعرفه )٣(ولو لم يعرفه المالك الاول، فذكر جماعة
 .ذا اليد، فحكمه حكم من بعده

وقــد يشـــكل وجـــه حكمهـــم �لترتيـــب بـــين المــلاك مـــع اشـــتراكهم في اليـــد ســـابقا، وإن كـــان علـــى 
 .الترتيب

الحادثـــة  )٦(ومزيلـــة لهـــا، فمـــا لم يمنـــع )٥(لكـــن يمكـــن دفعـــه �ن اليـــد الحادثـــة واردة علـــى اليـــد القديمـــة
 .ينفع القديمة، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة�نكار ذيها لم 

معرفـة اللاحـق مـع أصـالة عـدم  )٧(الاشكال في وجوب تعريـف المالـك السـابق بعـد عـدم: فالاولى
ثبوت يد من عدا اللاحق عليه، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق، لم يكـن 

 ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالكعن  )٨(دليل على وجوب تعريفه إ�ه، ولذا حكي
____________________ 

 .لم نقف عليه )١(
 .۱۵۸في الصفحة  )٢(
، والمحقـق ۴۶۱: ۱، والشـهيد في المسـالك ۱۲۱: ۴، والفاضل المقـداد في التنقـيح ۵۴۶: ۱العلامة في المنتهى : مثل) ۳(

 .۹۸): مخطوط(الكركي في حاشية الارشاد 
 .يعرفها": م  "و " ج " في ) ۴(
 .يد المتقدمة": ف " في ) ۵(
 .لم يمتنع": ف " في ) ۶(
 .عدم": ف " ليس في ) ۷(
 .وظاهر الاكثر: ، وفيه۷۳: ۲حكاه الفاضل النراقي في المستند ) ۸(

(*) 
   



١٣٦ 

مـــن روايـــة  )٢(فيمـــا يوجـــد في جـــوف الدابـــة، ومـــا ســـيجئ )١(اللاحـــق، كمـــا يظهـــر مـــن الروايـــة الآتيـــة
 .إسحاق بن عمار في الموجود في بعض بيوت مكة

بــل لــولا تلــك الروايــة بضــميمة تنقــيح المنــاط المؤيــد بعــدم ظهــور الخــلاف اشــكل الحكــم بوجــوب 
إمــا عــدم اعتبـار اليــد، نظــرا إلى مــا ذكـره بعــض مــن منـع صــدق اليــد علــى : التعريـف، بــل كــان الـلازم

إن المتــيقن حيــث فرضــنا العلــم بوجــود الكنــز عنــد مثــل هــذا المــدفون الــذي قــد لا يشــعر بــه الم الــك، فــ
تبعـا للـدار، لانـه غـير  )٣(تملك ذلك المالك لا تسلطه عليه، ومجرد وجوده عند تملكه لا يوجب ملكه

 .داخل في الدار وتوابعها المنقولة
وإما وجوب دفعها إلى المالك من غـير تعريـف ولا توقـف علـى دعـواه، كمـا يـدل عليـه صـحيحتا 

، بل احتمل بعـض اسـتحقاقه لـه حـتى مـع العلـم بتملكـه لـه وإنكـار كونـه منـه )٤(مسلم المتقدمتان ابن
المالـك، كمـا قـد يحكـم بتملـك  )٦(في حكـم الشـارع بتمليـك )٥(ولا استبعاد: لاجل الصحيحتين، قال

اص أو ، وحينئــذ فلــو كــان صــبيا أو مجنــو� دفــع إلى وليــه، ولــو كــان ميتــا دفــع إلى وارثــه الخــ)٧(الواجــد 
 .)٨(العام

____________________ 
 .۱۵۸: في الصفحة) ۱(
 .۱۵۰: في الصفحة) ۲(
 .تملكه": م " و " ف " في ) ۳(
 .۱۴۰: في الصفحة) ۴(
 .ولا استناد": م " و " ف " في ) ۵(
 .بتملك": م " و " ف " في ) ۶(
 .، نقلا عن بعض المحققين۳۶۴: الغنائم) ۷(
 .العام أو تصدق عنه": م " و " ف " في ) ۸(

(*) 
   



١٣٧ 

نعــم، لــو كــان مســتند التعريــف اعتبــار اليــد وعلمنــا بجــر�ن يــد الكــل، كــان الــلازم تعريــف الجميــع 
 .)١(على الترتيب

إن  ــ ــف كــان، فلــو كــان مــن يجــب تعريفــه مــن المــلاك متعــددا وجــب تعــريفهم، ف تعــداد المــلاك وكي
إن أطلـق أو ذكـر سـببا مختصــا ادعـاه كـل واحـد جـاء التــداعي، وإن ادعـاه بعضـهم وأنكـره ا لبـاقون، فــ

دفع إليه، وإن ذكر سببا مشتركا بينه وبين الباقي كالارث دفع إليه حصته قطعا، وحكم الباقي كمـا 
، لانكــارهم تملــك مــورثهم لــه، ولــو فــرض  )٢(لــو أنكــروه جميعــا، ولــيس لبــاقي الورثــة مزاحمتــه في حصــته
م ممـــا في يـــده بمقتضـــى اعترافـــه �شـــاعة العـــين كـــون �قـــي الورثـــة صـــغارا، فلـــيس عليـــه إعطـــاء حصـــته

واشتراك كل جزء منه بين الكل، لان السبب الموجب لدفع ذلـك الجـزء إنمـا أوجـب دفعـه مـن حيـث  
الاختصاص بـه عنـد الـدفع، وإلا توقـف : كونه حقا للمدفوع إليه لا من حيث هو هو، ولازم ذلك

ــك الــبعض و  -علــى دفــع الكــل إليــه، إذ لــو دفــع بعضــه  )٣(دفــع حصــته تراك ذل ــزم -المفــروض اشــ  )٤(ل
 .تخلف المسبب عن السبب الموجب لدفع جميع حقه إليه

 )٦(إلى الارث، فالظــاهر عــدم العــبرة بــدعواه، إذ المفــروض أنــه )٥(ولــو ادعــاه بعــض الورثــة ولم يســتند
 جهة الارث، واليد من هذه )٧(لا يد له من غير

____________________ 
 .ترتيب أو التصدق عنهعلى ال": ج " في ) ۱(
 .حقه": ف " في ) ۲(
 .حقه": م " و " ف " في ) ۳(
 .للزم": ف " في ) ۴(
 .يستنده: الموجود في النسخ) ۵(
 .أن": م " و " ف " في ) ۶(
 .غير": ج " ليس في ) ۷(

(*) 
   



١٣٨ 

الجهة لا توجـب تملـك الكـل، نعـم، لـو فـرض ثبـوت اليـد لـه مـن جهـة أخـرى فهـو خـارج عـن عنـوان 
 .الوارث

 حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه

إذا لم يعرفـــه أحـــد ممـــن يـــده عليـــه، فهـــل هـــي لقطـــة مطلقـــا؟ كمـــا عـــن الفاضـــلين في النـــافع  )١(ثم
مــن  -، وكــذا المحكــي عــن المنتهــى )٤(إلا أن الموجــود في النــافع هــو القــول الثــاني )٣(والتحريــر )٢(والمنتهــى
حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجـع، والظـاهر أنـه لم يقـل بـه إلا صريحة في اختصاص  -العبارة 
 .في �ب اللقطة -كما حكي   -في أحد قوليه  )٥(الشيخ

وحاشـــية  )١٠(واللمعـــة )٩(والارشـــاد )٨(والشـــرائع )٧(والســـرائر )٦(أو لواجـــده مطلقـــا، كمـــا عـــن النهايـــة
 .)١١(الشرائع

 )١٢(أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط 
____________________ 

 .نعم": ف " في ) ۱(
 .۵۴۶: ۱المنتهى ) ۲(
 .۷۳: ۱تحرير الاحكام ) ۳(
 .۲۶۴: المختصر النافع) ۴(
 .۱۲۱: ۴لم نعثر عليه في كتب الشيخ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح ) ۵(
 .۳۲۱ :النهاية) ۶(
 .۱۰۵: ۲، و ۴۸۷: ۱السرائر ) ۷(
 .۱۸۰ - ۱۷۹: ۱الشرائع ) ۸(
 .۲۹۲: ۱الارشاد ) ۹(
 .۲۴۰: اللمعة الدمشقية) ۱۰(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۱۱(
 .۲۳۶: ۱المبسوط ) ۱۲(

(*) 
   



١٣٩ 

أثـر الاجمـاع علـى كـون مـا فيـه : )٤(، لكـن المحكـي عـن التنقـيح )٣(والمسالك )٢(والتنقيح )١(والدروس
 .الاسلام لقطة، وهو ينافي القول الثاني

وفي الحدائق نفي الخلاف عمـا يوجـد في دار الاسـلام ولم يكـن عليـه أثـر الاسـلام لواجـده، سـواء  
 .)٥(كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك

 أن المتحصــل مــن كلامهــم أن مــا وجــد في: وهــو ينــافي القــول الاول، لكــن ذكــر في آخــر كلامــه
أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك، فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس، ومعـه 
يكون محل الخـلاف المتقـدم، سـواء كـان في ارض مباحـة أو مملوكـة للواجـد أو غـيره مـع عـدم اعـتراف 

 .)٦(أحد من الملاك به
ترافولا يخفـــى منافاتـــه لمـــا ذكـــر� مـــن القـــول بكـــون الموجـــود في الارض ا  )٧(لمملوكـــة مـــع عـــدم اعـــ

 .الملاك لقطة، ولو مع عدم أثر الاسلام، مضافا إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع
 )٩(، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع)٨(ثم إن ظاهر الشهيد في البيان
____________________ 

 .۲۶۰: ۱الدروس ) ۱(
 .۳۳۸ - ۳۳۷: ۱التنقيح الرائع ) ۲(
 .۴۶۱: ۱لمسالك ا) ۳(
 .۱۲۱: ۴التنقيح الرائع ) ۴(
 .۳۳۳: ۱۲الحدائق ) ۵(
 .۳۳۷: ۱۲الحدائق ) ۶(
 .عدم الاعتراف": ف " في ) ۷(
 .۳۴۴و  ۳۴۳: البيان) ۸(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۹(

(*) 
   



١٤٠ 

مـع  أن الموجود في غير المملوك من أرض الاسلام مع وجود أثره لقطة، والموجود في المملوك منها
 .الاثر وإنكار الملاك لواجده

مــن أن الموجــود في الارض المملــوك مــع الاثــر لا يقصــر  )٢(خــلاف مــا يظهــر مــن المســالك )١(وهــذا
لقطـة، إلا أن الانصـاف أن وجـوب التعريـف هنـا لا دليــل  )٣(عـن الموجـود في غـيره حيـث قلنـا بكو�ـا

، إذ لم يثبــــت صــــدق )٤(لموثقـــة المتقدمــــةعليـــه، ولــــو قلنــــا بوجوبـــه في الموجــــود في الاراضــــي المباحــــة، ل
: " في وجــوب تعريفــه �لعمومــات، لمــا عرفــت مــن أن اللقطــة )٥(اللقطــة علــى المفــروض حــتى يتمســك

 .، فلا يصدق على المدفون قصدا، بل المذخور لعاقبة"المال الضائع 
لا مضـايقة  أنـه: )٦(ومـا ذكـره في المسـالك، مـن أنـه لا يقصـر عـن الموجـود في الارض المباحـة، فيـه

عـــن قصـــوره عنـــه نظـــرا إلى أن الموجـــود في المملـــوك بحســـب الظـــاهر محصـــور بـــين مـــن جـــرت أيـــديهم 
إلا  )٧(عليها، فتعريفهم يغني عن التعريف العام المحكوم بـه في اللقـة، وهـذا وإن لم يصـلح وجهـا للفـرق

 .أنه يصلح لابداء الاحتمال
 فلا محيص عنه،من الاجماع  )٨(نعم، لو تم ما ادعاه في التنقيح
____________________ 

 .هذا": ج " ليس في ) ۱(
 .۴۶۱: ۱المسالك ) ۲(
 .بكونه": ف " في ) ۳(
 .۱۴۰: في الصفحة) ۴(
 .نتمسك": م " و " ف " في ) ۵(
 ).ظ(ففيه ": م " في هامش ) ۶(
 .للغرض": ج " في ) ۷(
 .السابقة: راجع الصفحة) ۸(

(*) 
   



١٤١ 

 .غير �بت )١(لكنه
، )٢(مـــا ورد في الموجــود في جـــوف الدابـــة: عـــدم التعريــف العـــام بعـــد التعريــف الخـــاص ويــدل علـــى

 .وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا

 الكنز في الارض المملوكة للغير
ثم الكــلام فيمــا وجــده في ملــك غــيره، كمــا لــو وجــده في ملكــه المنتقــل إليــه، ويــدل علــى وجــوب 

ــف فيــه  ســألت أ� : " موثقــة اســحاق بــن عمــار، قــال: -الخــلاف ظــاهرا  مضــافا إلى عــدم -التعري
نحـوا مـن سـبعين درهمـا مدفونـة، فلـم تـزل  )٣(عن رجـل نـزل في بعـض بيـوت مكـة، فوجـد ﷒إبراهيم 

يسـأل عنهـا أهـل المنـزل لعلهـم يعرفو�ـا، : حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قـال )٤(معه ولم يزل يذكرها
 .والامر �لتصدق لعله محمول على الاستحباب )٥("يتصدق �ا : قال فإن لم يعرفوها؟: قلت

، وعـدم وجـوب التعريـف العـام في )٦(ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السـابقة
 .الموجود في الاراضي المملوكة، وقد قوينا العدم في المقامين

____________________ 
 .إلا أنه": ف " في ) ۱(
 .۱۵۸: الصفحة راجع) ۲(
 .فوجد فيه: في الوسائل) ۳(
 .ولم يذكرها: في الوسائل) ۴(
 .۳من أبواب اللقطة، الحديث  ۵، الباب ۳۵۵: ۱۷الوسائل ) ۵(
 .كذا في النسخ) ۶(

(*) 
   



١٤٢ 

 تنازع المالك والمستأجر في الكنز )۴(مسألة 

المالـك أو المســتأجر،  لـو تنـازع مالـك الـدار ومســتأجرها في الكنـز الموجـود فيهـا، ففــي تقـديم قـول
 .قولان

، مـع أصـالة )١(من فعلية يد المستأجر، وظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز، كمـا في الخـلاف
 .عدم ثبوت يد المالك على الكنز، لاصالة عدم تقدم وضعه

ى ، والظهـور المـدع)٢(ومن أن يد المستأجر إنما هي على المنـافع لا ألاعيـان، فـلا تنفـع فعليـة يـدها
 لا يخفى ما فيه، ولان يد المالك أصلية ويد المستأجر

____________________ 
 .۱۵۱: ، كتاب الخمس، المسألة۱۲۳: ۲الخلاف ) ۱(
 .يده: كذا في النسخ، والمناسب) ۲(

(*) 
   



١٤٣ 

 .)١(فرعية، كما في حاشية الارشاد
أن اشـــتمال : هايــدفع -فمـــع أ�ــا لا تثبـــت يــد المســـتأجر  -وأمــا أصــالة عـــدم ثبــوت يـــد المالــك 

 .ملكه عليه كاف في ثبوت يده، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه
تضــعيف الخدشــة في اســتلزام اليــد علــى الــدار، اليــد علــى مثــل الكنــز المختفــي فيهــا،  )٢(وقــد تقــدم

 .والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر
فممـا لا دخـل لـه في  - )٤(والذخيرة )٣(كما في المدارك  -الة عدم قدم الكنز على الاجارة أما أص

 .المقام، لا�ا لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر، كما لا يخفى
الدالـة علـى وجـوب تعريـف  )٥(نعم، يمكـن أن يسـتدل علـى تقـديم قـول المسـتأجر �لموثقـة المتقدمـة

ـــزل، الظـــاهر في ســـكنته ولـــو اســـتئجارا، بـــل هـــو ظـــاهر في الموجـــود في بعـــض بيـــوت مكـــ ة لاهـــل المن
خصـــوص المســـتأجر، لان ظـــاهر الروايـــة وجـــوب الســـؤال عـــن أهـــل ذلـــك المنـــزل بعـــد الوصوصـــل إلى 

 .رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا )٦(الكوفة، فالظاهر أن المراد به
____________________ 

 .۱۰۰): مخطوط(حاشية الارشاد للمحقق الكركي  )۱(
 .۱۴۵: في الصفحة) ۲(
 .۳۹۲: ۵مدارك الاحكام ) ۳(
 .۴۸۵: ذخيرة المعاد) ۴(
 .۱۵۰: في الصفحة) ۵(
 .به": ف " ليس في ) ۶(

(*) 
   



١٤٤ 

الظــــاهر�ن في كــــون الموجــــود في الــــدار المعمــــورة  )٢(صــــحيحتا ابــــن مســــلم المتقــــدمتان: )١(ويؤيــــدها
 .لاهلها، الظاهر في سكنتها دون ملاكها

منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك، فإن اليد معـنى عـرفي يتحقـق في المسـتأجر دون : بل التحقيق
 .المالك، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره

وإن ذكــره غــير واحــد، إلا أنــه  )٤(ســأجر إنمــا هــي علــى المنــافعذكــر� ســابقا مــن أن يــد المت )٣(ومــا
دعـواه  )٦(�ن يده على العين لاجل استحقاق المنفعة كيف، ولو لا يده على العين لما قبلـت )٥(يدفع

ملكيتهــا، مــع أ�ــا مقبولــة منــه إجماعــا إلا إذا ثبــت أنــه مســتأجر، فتقــديم قــول المســتأجر غــير بعيــد، 
 ، ونسبه المحقق)١١(وغيرهم، خلافا لجماعة )١٠(والمسالك )٩(والبيان )٨(والمختلف )٧(وفاقا للخلاف

____________________ 
 .ويؤيده": ع " و " ج " في ) ۱(
 .۱۴۰: في الصفحة) ۲(
 .مما": ف " في ) ۳(
 .۱۵۱: في الصفحة) ۴(
 .مدفوع": م " و " ف " في ) ۵(
 .قبل": ف " في ) ۶(
 .۱۵۱: ب الخمس، المسألة، كتا۱۲۳: ۲الخلاف ) ۷(
 .۳۲۳: ۳المختلف ) ۸(
 .۳۴۴: البيان) ۹(
 .۴۶۸: ۱المسالك ) ۱۰(
 .۷۳: ۱، والعلامة في التحرير ۶۲۱: ۲، والمحقق في المعتبر ۲۳۷: ۱الشيخ في المبسوط : منهم) ۱۱(

(*) 
   



١٤٥ 

ك الشــئ إلى المشــهور، ولعلــه لان ثبــوت اليــد يحصــل للمالــك بمجــرد اشــتمال ملكــه علــى ذلــ )١(الثــاني
لـه في الــبلاد النائيـة ومــات  )٣(، بـل لم يقبضــه مـذ يـوم ملكــه، كعبـد)٢(وإن لم يكـن الملـك في يــده حسـا

 .في يده مال، أو كدار لم يسكنه مذ يوم ملكه
المنفعــة فلــم  )٤(]إلا [ وكيــف كــان، فملــك الشــخص بمنزلــة يــده، وأمــا المتســأجر، فحيــث لم يملــك 

بحيـث يصـدق عليـه عرفـا أنـه في يـده، وقياسـه  )٦(ت لـه يـد حسـيةملكه على الكنز، ولم يثب )٥(يشتمل
على الامـوال الظـاهرة الموضـوعة في البيـت الصـحيح، مـع فـرض كو�ـا أيضـا في مكـان لم يعلـم بـتردده 

 .الاشياء في يده )٧(إليه وتصرفه فيه، بحيث يصدق بواسطة هذا أن تلك

 التنازع في الكنز موضوع تحت اللقيط

الكنــز الموضــوع تحــت اللقــيط، فإنــه لا يخفــى الفــرق بينــه وبــين الموضــوع في : فيــهويشــبه مــا نحــن 
جوانبه، فإطلاق كلام الاصحاب في وجوب تعريف المالك محمول على ما هو الغالب من تصـرفهم 

 .�نفسهم، أو العلم بعدم كون الكنز للمستأجر غالبا

 التنازع في عين آخر

  )٨(ا يكون في الدار منقولا كانوكذا الكلام لو تداعيا في عين آخر مم
 .أو غيره، إلا أن يكون من أجزاء الدار عرفا، ومثله الكلام في المعير والمستعير

____________________ 
 .۵۱: ۳جامع المقاصد  )١(
 .حينا": ف " في  )٢(
 .وكعبد: في النسخ )٣(
 .لم يملك المنفعة: ومتون النسخ" ج " ، وفي "ع " و " م " و " ف " أثبتناه من هوامش  )٤(
 .يشمل": ع " و " ج " و " ف " في  )٥(
 .حقيقة": ف " في  )٦(
 .ملك": ف " في  )٧(
 .كان": ف " ليس في ) ۸(

(*) 
   



١٤٦ 

 الموجود في جوف الدابة المصيدة )۵(مسألة 

يئا، فـــلا إشـــكال في صـــحة تملكـــه إن كـــان مـــن المباحـــات لـــو وجـــد في جـــوف الدابـــة المصـــيدة شـــ
 .الاصلية، بل قد يقال بتملكه له قهرا من غير قصد، وهو ضعيف

أعـــني أصـــالة بقائـــه علـــى عـــدم الاحـــترام  -وإن كـــان مـــن المملوكـــات، فمقتضـــى الاصـــل المتقـــدم 
وسـواء علـم أنـه  هو جواز تملكه أيضا من غير تعريف سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا، -الاصلي 

 .أكله من العمران أو من المفاوز والخربة، أو لم يعلم شيئا من ذلك
 في الدابة المملوكة )٣(الآتية )٢(من الرواية )١(ما سيجئ: ويؤيد ما ذكر�

____________________ 
 .كما سيجئ": ج " ليس في ) ۱(
 .الادلة": ف " في ) ۲(
 .۱۵۸: في الصفحة) ۳(

(*) 
   



١٤٧ 

كمـا سـيجي   -بوجوب التعريف العام بعـد إنكـار المالـك السـابق، مـع ظهورهـا  ﷒حيث لم يحكم 
 .فيما فيه الاثر -ء 

ويحتمل أن يكون ما عليـه أثـر الاسـلام لقطـة بنـاء علـى مـا تقـدم مـن جماعـة مـن أن الاثـر علامـة 
 )١(ا يظهــر مــن المســالكســبق يــد المســلم، فيكــون مــالا ضــائعا لمســلم يجــب تعريفــه، للعمومــات، كمــ

 .يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة )٣(فيما )٢(وحاشية الشرائع
 .ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه

عـــن  )٦(لمســـلم لاطـــلاق أدلتـــه، ولـــذا تقـــدم )٥(أو يظـــن كونـــه ملكـــا )٤(ولا يعتـــبر في اللقطـــة أن يعلـــم
 )٧(الحكـم بكـون الموجـود في الارض المملوكـة بعـد عـدم معرفـة -مـنهم الشـيخ في أحـد قوليـه  -بعض 

 .الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام
ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين مـا لـو علـم أكلـه مـن العمـران، فاللقطـة، وبـين مـا 

 .لم يعلم ذلك فهو للواجد
 .ن مطلقا، أو مع الاثر من قبيل مجهول المالكويحتمل أن يكو 

____________________ 
 .۴۶۲و  ۴۶۱: ۱انظر المسالك ) ۱(
 .۱۳۹): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۲(
 .مما": ف " و " ع " في ) ۳(
 .يعتبر": م " و " ف " في ) ۴(
 .ملكا": ف " ليس في ) ۵(
 .۱۴۷: في الصفحة) ۶(
 .معرفة": ج " ليس في ) ۷(

(*) 
   



١٤٨ 

ســنة، لمــا ورد في المــال  )١(ويحتمــل الحكــم بكونــه مــع أثــر الاســلام بمنزلــة اللقطــة في وجــوب تعريــف
 .)٢(الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل

 الموجود في جواف الدابة المنتقلة �لشراء وغيره

ترم، وجــب تعريفـه إ�ه لمصــححة عبـدالله بــن جعفــر، : ولـو كانــت الدابـة منتقلــة إليـه مــن مالــك محـ
، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجـد ﷒كتبت إلى الرجل : " قال

عرفها البائع، : ﷒فوقع : ، لمن يكون ذلك؟ قال)٣(في جوفها صرة فيها دراهم أو د�نير أو جواهر
 .)٤("فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله أ�ه 

: -بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم، الظاهرة فيما عليه أثـر الاسـلام  -وظاهر إطلاقها 
عدم اختصاص الحكم �لخالي عن الاثر، وفاقا لظاهر جماعة حتى مـن جعـل ذا الاثـر لقطـة فيمـا إذا 

 .وجد في الارض
 .الثانيين في حاشيتهما على الشرائع )٦(والشهيد )٥(لما يظهر من المحقق خلافا

بتنقـيح المنـاط، ولعلـه  )٧(عدم وجوب تتبـع المـلاك السـابقين، إلا أن يتمسـك: وظاهر الرواية أيضا
الاقـــرب إذا علـــم وجـــوده في أزمنـــة تملـــك الكـــل، كمـــا أنـــه لـــو لم يعلـــم بوجـــوده في زمـــان تملـــك البـــائع 

 تعريفه الاخير لم يجب
____________________ 

 .تعريفه": ف " في  )١(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۱۸، الباب ۳۶۸: ۱۷الوسائل  )٢(
 .جوهرة: في الوسائل) ۳(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۹، الباب ۳۵۹ - ۳۵۸: ۱۷الوسائل ) ۴(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۵(
 .۴۶۲ - ۴۶۱: ۱، وانظر المسالك ۱۳۹ - ۱۳۸): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۶(
 .نتمسك": م " و " ف " في ) ۷(

(*) 
   



١٤٩ 

 .أن الموجود في الاضاحي �بت حين تملك البائع لها )١(أيضا، فإن الرواية محمولة على الغالب، مع
: إلى الاصحاب )٤(والذخيرة )٣(في المدارك )٢(وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور، فقد نسب 

بـــل  )٥(القطــع بوجـــوب الخمـــس، وهـــو مشـــكل، لعـــدم الـــدليل، لعـــدم صـــدق الكنـــز، مـــع خلـــو الروايـــة
 .)٦(ظهورها في اختصاصه به كله

وكونــــه داخــــلا في الغنيمــــة لا يجــــدي بعــــد إجمــــاعهم ظــــاهرا علــــى عــــدم الخمــــس في غــــير الســــبعة 
 .المعدودة، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ

 .مشكل )٧("كل ما كان ركازا ففيه الخمس : " واندراجه في عموم
____________________ 

 .من": م " بل، وفي ": ف " في ) ۱(
 .نسبه": ج " في ) ۲(
 .۳۷۳: ۵المدارك ) ۳(
 .۴۷۹: ذخيرة المعاد) ۴(
 .المتقدمة في الصفحة السابقة) ۵(
 .بكله": ج " و " ف " في ) ۶(
 .۳ما يجب فيه الخمس، الحديث من أبواب  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
   



١٥٠ 

 الموجود في جوف السمكة المصيدة )۶( )١(مسألة

ولــو وجــد شــيئا في جــوف سمكــة، فقــد ذكــروا أنــه للواجــد وإن أصــطاده غــير الواجــد، لان حيــازة 
الصــائد إنمــا وقعــت علــى الســمكة دون مــا في بطنهــا، وإن قلنــا بعــدم اعتبــار نيــة التملــك فيهــا، لان 

بر في مفهــوم الحيــازة،  -كــالعلم �لــبعض في ضــمن الكــل   -ه والعلــم بــه ولــو إجمــالا الالتفــات إليــ معتــ
 .فتأمل

أخبـار وردت في شـراء : -مضافا إلى ظهور عدم الخلاف والاصل المتقدم  -على ذلك  )٢(ويدل
، والفقــير الــذي أعطــاه ســيد )٤(فوجــد في جوفهــا لؤلــؤتين )٣(بعــض الفقــراء مــن بــني إســرائيل الســمكة

 دين صلوات الله عليه قرصتيالساج
____________________ 

 .مسألة": م " و " ف " ليس في ) ۱(
 .ويستدل": ع " و " ج " في ) ۲(
 .لسمكة": ج " بسمكة وفي ": م " و " ف " في ) ۳(
 .۳و  ۲و  ۱من أبواب اللقطة، الاحاديث  ۱۰، الباب ۳۶۰و  ۳۵۹: ۱۷الوسائل ) ۴(

(*) 
   



١٥١ 

 .)١(سمكة و�لاخرى ملحا، فوجد في جوف السمكة درة أو درتينخبز فاشترى �حدهما 
 .وإطلاق ما ذكر من الاصل يقتضي عدم الفرق بين اشتمال الموجود على أثر الاسلام وعدمه

كونـــه مــع الاثـــر لقطـــة، ولعلـــه لوجــود المتقضـــي للتعريـــف فيمـــا : )٢(وفي المســالك وحاشـــية الشـــرائع
مــن جهــة عمومــات اللقطــة،  )٣(و حســن لــو قلنــا بــه هنــاكوجــد في دار الاســلام مــع وجــود أثــره، وهــ

قلنـا مـن جهــة مراعـاة موثقـة محمد بــن  )٤(ودلالـة الاثـر علــى سـبق يـد المســلم، وإن لم نقـل بـه رأســا، أو 
 .، فلا دليل هنا يرد على الاصل المتقدم والاخبار المذكورة في محلها)٥(قيس

أن مــا يخــرج مــن : -للحكــم �للقطــة علــى القــول بكــون الاثــر موجبــا  -وربمــا يــذب عــن ذلــك 
 .البحر ملك للمخرج، وإن كان عليه أثر الاسلام

 .وفيه نظر مع عدم الاعراض، مع أنه لا أمارة على ابتلاع السمكة لما في جوفه من البحر

 الموجود في جوف السمكة المشتراة

في جوفهـــا، ثم إن الســـمكة المملوكـــة في موضـــع خـــاص لمالـــك إذا �عهـــا، فوجـــد المشـــتري شـــيئا 
علــى  )٦(الظـاهر أن حكمهــا حكــم الدابـة بتنقــيح المنــاط، إلا عنــد مـن جمــد مــن بعـض ســادة مشــايخنا

 ظاهر
____________________ 

 .۴من أبواب اللقطة، الحديث  ۱۰، الباب ۳۶۱ - ۳۶۰: ۱۷الوسائل  )١(
 .۱۳۹): مخطوط(، وحاشية الشرائع ۴۶۲: ۱المسالك  )٢(
 .هنالك": ف " في غير  )٣(
 .وقلنا": ف " في  )٤(
 .۵من أبواب اللقطة، الحديث  ۵، الباب ۳۵۵: ۱۷الوسائل  )٥(
 .لم نقف عليه) ۶(

(*) 
   



١٥٢ 

 .حتى أنه استشكل في التعدي إلى غير البيع من النوافل، وقوى عدم الالحاق )١(النص
�لدابـة نعم، مجرد مملوكية السمكة لا يوجب ظهور كون ما في جوفها من مـال المالـك، فإلحاقهـا 

في تقريــب الحكــم  )٣(في جملــة مــا أعلفهــا المالــك، كمــا صــرح بــه بعــض )٢(الــتي يظــن دخــول مــا ابتلعهــا
 .المطابق للنص لا يوجب الالحاق، بل لا يتحقق ذلك في السمكة

الخمــس في الموجــود فهــو أيضــا مشــكل، لعــدم صــدق أحــد العنــاوين المعــدودة في   )٤(وأمــا وجــوب
 .كلام الاصحاب

____________________ 
 .النصوص": ف " في ) ۱(
 .ابتلعته: كذا في النسخ، والصحيح) ۲(
 .۳۷: ۱۶، والجواهر ۴۶۲: ۱انظر المسالك ) ۳(
 .وجود": ف " في ) ۴(

(*) 
   



١٥٣ 

 وجوب الخمس فيما يخرج �لغوص )۷(مسألة 

في وجــــوب الخمــــس فيمــــا أخــــرج �لغــــوص مــــن المباحــــات  -ظــــاهرا  -لا إشــــكال ولا خــــلاف 
بـين مشـتمل علــى  )٣(مستفيضـة، لكـن الاخبــار بـه - )٢(كــدعوى الاتفـاق  - )١(والاخبـار بـهالاصـلية، 

وبـــين مشـــتمل علـــى عنـــوان مـــا يخـــرج مـــن البحـــر، مثـــل مصـــححة  -وهـــي أكثرهـــا  -لفـــظ الغـــوص 
فيمــا يخــرج مــن المعــادن والبحــر والغنيمــة : يقــول ﷒سمعــت أ� عبــدالله : " بــن مــروان، قــال )٤(عمــار

 .)٥("والكنوز، الخمس  -إذا لم يعرف صاحبه  -المختلط �لحرام والحلال 
____________________ 

 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، وغيره من الابواب ۷، الباب ۳۴۷: ۶الوسائل ) ۱(
 .۴۷۹: لم نعثر عليه بعينه إلا في الذخيرة) ۲(

 .۳۹: ۱۶، والجواهر ۷۴: ۲تند ، والمس۳۴۳: ۱۲نعم، ادعي الاجماع أو اللاخلاف، وأنظر الحدائق 
 .به": م " و " ف " ليس في ) ۳(
 .عمران": م " و " ف " في ) ۴(
 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
   



١٥٤ 

ســألته عمــا يخــرج مــن : " قــال ﷒ونحوهــا روايــة البزنطــي، عــن محمد بــن علــي، عــن أبي الحســن 
إذا بلـغ ثمنـه دينـارا ففيـه : ، فقـال)١(للؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معـادن الـذهب والفضـةالبحر من ا

 .)٢("الخمس 

 "ما يخرج من البحر " و " الغوص " النسبة بين حقيقتي 

والظــاهر أن النســبة بــين الغــوص وحقيقــة مــا يخــرج مــن البحــر عمــوم مــن وجــه، مــن جهــة شمــول 
ولـــو مـــن وجـــه المـــاء، وعـــدم شمـــول الغـــوص  -في المـــاء  )٣(وضمـــن دون خـــ -الثـــاني لمـــا يخـــرج �لآلـــة 

 .في الشطوط بخلاف الثاني )٤(لذلك، وشمول الغوص للخوض
 .الخمس )٦(عنوانين لما يجب فيه الخمس، فكلما يتحقق أحدهما وجب )٥(إما أن يجعلا: فحينئذ

ص مــا أخــرج مــن جهــة الانصــراف، فــيخ )٧(وإمــا أن يقيــد اطــلاق كــل منهمــا �لآخــر أو يتقيــد بــه
 .بما كان �لغوص والغوص بما كان في البحر

أن ذكـر خصـوص البحـر مـن �ب الفـرد الغالـب، : وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر، �ن يـدعى
 .والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا �لآلة

 أن ذكر خصوص الغوص من �ب أن الغالب إخراج ما في: أو يدعى
____________________ 

 هل فيها زكاة؟: في الوسائل )١(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۳: ۶الوسائل  )٢(
 .غوص": ف " في ) ۳(
 .وشموله للخوض": ف " في ) ۴(
 .يجعل": ف " في غير ) ۵(
 .كذا في النسخ) ۶(
 .بتقييده": ف " في ) ۷(

(*) 
   



١٥٥ 

 .�لآلةقعر البحر مما عدا الحيوان �لغوص لا 
إن مــــا يخـــرج مــــن البحـــر لا يشــــمل مـــا يوجــــد في وجـــه المــــاء، فـــإن الظــــاهر : والتحقيـــق أن يقـــال

الاخـــراج مـــن داخلـــه، لكنـــه علـــى إطلاقـــه مـــن حيـــث الاخـــراج �لغـــوص أو �لآلـــة، وأخبـــار الغـــوص 
محمولة على ما عرفت من الغالب، وأما الغوص فالظاهر انصرافه إلى الغـوص في البحـر، فـلا يشـمل 

 .وص في الشطوطالغ
وحاصـــل ذلـــك يرجـــع إلى اختيـــار الوجـــه الرابـــع مـــن الوجـــوه الاربعـــة في الجمـــع بـــين الادلـــة، وهـــو 

 .الغوص إلى ما يخرج من البحر، لكن بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل الماء )١(إرجاع أخبار
: أولامــن تقييــد أدلــة مــا يخــرج مــن المــاء بمــا كــان �لغــوص، أمــا : فظهــر بــذلك ضــعف مــا يقــال

 .فلعدم التعارض بينهما
 .ورود التخصيص �لغوص مورد الغالب -كما عرفت   -فلان الظاهر : وأما �نيا

، مــــن أجــــل )٣(مــــا يخــــرج مــــن البحــــر بمــــا يخــــرج �لغــــوص فيــــه )٢(اختصــــاص: اللهــــم إلا أن يقــــال
وه الاربعـة الوجـه الثـاني مـن الوجـ )٤(الانصراف بحكم الغلبة لا مـن جهـة تقييـده �دلـة الغـوص، فيتعـين

 .التي ذكر�ها
 :ويتفرع على ما ذكر� أمور

 ما يخرج من البحر بغير الغوص

 مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر )٥(وجوب الخمس إذا أخرج: الاول
____________________ 

 .أخبار": ج " ليس في  )١(
 .�ختصاص": م " و " ف " في  )٢(
 .�لخوض فيه": ف " في غير  )٣(
 .فتعين": م " و " ف " في  )٤(
 .خرج": م " في ) ۵(

(*) 
   



١٥٦ 

، ونفــى عنــه البعــد في )١(بغـير الغــوص، بنــاء علـى الوجــه الرابــع مــن الوجـوه، كمــا صــرح بــه في المسـالك
 .)٢(الغنائم

 ما يخرج من الا�ار والآ�ر �لغوص

يد مشـايخنا في عدم الوجـوب إذا أخـرج مـا في الشـطوط والآ�ر �لغـوص، كمـا اسـتقربه سـ: الثاني
 .)٣(المناهل

ـــث عـــدم الوجـــوب فيمـــا يؤخـــذ مـــن وجـــه المـــاء، وفاقـــا : المـــأخوذ مـــن وجـــه المـــاء أو الســـاحل الثال
 .، وأولى منه �لعدم ما أخذ من الساحل)٤(لجماعة

 الحيوان المخرج من البحر �لخوض
في الماء، فإن جعلنا العـبرة �دلـة الغـوص  )٥(لو أخرج حيوا� بحر� من البحر بطريق الخوض: الرابع

برة �لاخــراج  فالظــاهر انصــراف الغــوص إلى مــا لا يشــمله وإن شملــه لغــة، إلا أنــك قــد عرفــت أن العــ
، ولــيس لفــظ الغــوص مــأخوذا في منصــرف إطــلاق مــا يخــرج حــتى يــدعى )٦(مــن البحــر بطريــق الغــوص

 .انصرافه إلى غير محل البحث، كما لا يخفى
وبعــــض معاصــــري  )٨(عــــن الشــــيخ )٧(فيــــه لا يخلــــو عــــن قــــوة، وفاقــــا للمحكــــي فوجــــوب الخمــــس

 .)١٠(، وقواه في المناهل)٩(الشهيد
____________________ 

 .۴۶۳: ۱المسالك  )١(
 .۳۶۶: الغنائم )٢(
 .)مخطوط(: المناهل) ۳(
 .۳۶۶: ق القمي في الغنائم، والمحق۶۶: ۲والشهيد الثاني في الروضة البهية . ۱۸۰: ۱المحقق في الشرائع : منهم) ۴(
 .الغوص": ف " في ) ۵(
 .الخوض": م " و " ج " في ) ۶(
 .۵۴۷: ۱، والمنتهى ۲۵۳: ۱حكاه في التذكرة ) ۷(
 .۲۳۸ - ۲۳۷: ۱المبسوط ) ۸(
 .۳۴۶و  ۳۴۵: حكاه في البيان) ۹(
 .، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الغوص)مخطوط(: المناهل) ۱۰(

(*) 
   



١٥٧ 

أن الحكــم لا يخلــو عــن إشــكال، فإدخالــه في الار�ح أوفــق �لاصــل، كمــا لــو : الانصــافلكــن 
 .أخرجه لا بطريق الغوص

 .ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين

 ملكية ما يخرج �لغوص
ونـه في حكـم مـال المسـلم، فهـي لقطـة الثـانيين ك )٢(والشـهيد )١(ولو كان عليه الاثر، فظاهر المحقق

ث حكــم �ن مــا أخرجــه )٣(إلا أن يقــال بمقتضــى روايــة الســكوني في ســفينة انكســرت في البحــر ، حيــ
 .الماء فلاهله، وما أخرج �لغوص فللغائص

الــــتردد في المســــألة، والاقــــوى مــــا عرفــــت في المســــألة المتقدمــــة مــــن : )٤(وظــــاهر الشــــهيد في البيــــان
 .للقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكالالتملك، لانصراف ا

 اعتبار النصاب والمؤونة
، ولا في اعتبــــار النصــــاب، )٥(ثم إنــــه لا خــــلاف ظــــاهرا في اعتبــــار المؤونــــة، لمــــا تقــــدم في المعــــدن 

الاتفـاق علـى  )١٠(والغنيـة )٩(والسرائر )٨(والمنتهى  )٧(، وعن التنقيح)٦(والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة
 ذلك، لكن عن

____________________ 
 .۵۱: ۳جامع المقاصد ) ۱(
 .۴۶۲: ۱المسالك ) ۲(
 .۳۶۱: ۱۷الوسائل ) ۳(

 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۱۱الباب 
 .۳۴۵: البيان) ۴(
 .۱۲۷: في الصفحة) ۵(
 .۱۶۴: في الصفحة) ۶(
 .۳۳۸: ۱التنقيح الرائع ) ۷(
 .۵۵۰: ۱المنتهى ) ۸(
 .۴۸۸: ۱السرائر ) ۹(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۱۰(

(*) 
   



١٥٨ 

 .أنه نصاب المعدن، وهو ضعيف )١(المفيد 
وظـــاهر تلـــك الروايـــة كـــون النصـــاب بعـــد المؤونـــة، وفي اعتبـــار كـــون الغـــوص متحـــدا، أو في حكـــم 

 .)٢(ما تقدم في المعدن: المتحد عرفا، واتحاد نوع المخرج وتعدده

 العنبروجوب الخمس في 

بر،  - )٤(وعــن الــذخيرة  )٣(كمــا في المــدارك  -ثم إنــه لا خــلاف ظــاهرا  في وجــوب الخمــس في العنــ
عليـه : عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قـال ﷒سألت أ� عبدالله : " الحلبي، قال )٥(ويدل عليه صحيحة

 .وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه �لغوص أو غيره )٦("الخمس 
؟ وظـاهره سـياقه اتحـاد حكمـه مـع غـوص اللؤلـؤ، فتخميسـه العنـبر حكـم الغـوصهل أن حكـم 

مــــن حيــــث الغــــوص لا مــــن حيــــث أر�ح المكاســــب، إلا أن ســــياقه لا يوجــــب انصــــرافه إلى المخــــرج 
�لغوص، ولذا لم يقل غـوص العنـبر واللؤلـؤ، فالمـأخوذ مـن وجـه المـاء أو مـن السـاحل لابـد أن يكـون 

 .اب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منهفي حكم الغوص، من حيث النص
اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن أحكامه، لكن لا ريب في اسـتثناء 

 .مؤونة الاخراج للعمومات
 وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا يعتبر

____________________ 
 .۳۲۰: ۳مة في المختلف حكاه العلا )١(
 .۱۲۹: في الصفحة )٢(
 .۳۷۷: ۵مدارك الاحكام ) ۳(
 .۴۸۰: ذخيرة المعاد) ۴(
 .مصححة": م " في ) ۵(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۷، الباب ۳۴۷: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



١٥٩ 

: ، والرابـــع)١(الاكثـــرمحكـــي عـــن : نصـــاب مـــع اســـتثناء مؤونـــة الســـنة كالمكاســـب أو لا معهـــا، الاول
 .)٣(جماعة )٢(ظاهر

____________________ 
 .۳۴۶: ۱۲حكاه في الحدائق ) ۱(
 .عن ظاهر": م " في ) ۲(
 .۴۸۸: ۱، والسرائر ۱۳۸: ، والوسيلة۱۹۷: ، وانظر النهاية۴۴: ۱۶حكاه في الجواهر ) ۳(

(*) 
   



١٦٠ 

 وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أر�ح المكاسب )۸(مسألة 

الخمس فيما يفضل عـن مؤونـة السـنة مـن أر�ح المكاسـب علـى المعـروف بـين الاصـحاب، يجب 
 )٦(ومجمــع البيــان )٥(والتــذكرة  )٤(وظــاهر المنتهــى )٣(والغنيــة )٢(والخــلاف )١(صــريح الانتصــار] عــن [ بــل 

 ومجمع )٧(وكنز العرفان
____________________ 

 .۸۶: الانتصار) ۱(
 .۱۳۹: مس، المسألة، كتاب الخ۱۱۸: ۲الخلاف ) ۲(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۳(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۴(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۵(
 .۴۱: الانفال.. ) واعلموا أنما غنمتم (في تفسير قوله تعالى  ۵۴۴: ۲مجمع البيان ) ۶(
 .۲۴۹: ۱كنز العرفان ) ۷(

(*) 
   



١٦١ 

 .الاجماع عليه: )١(البحرين
كـــلام الاســـكافي وجـــود المخـــالف في   )٣(العفـــو عـــن هـــذا النـــوع، وظـــاهر )٢(وعـــن ظـــاهر القـــديمين
 .)٤(لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها: المسألة قبله، حيث قال

 الاتفاق على ثبوت الخمس �صل الشرع
همـا وكيف كان، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسـم بحسـب أصـل الشـرع متفـق عليـه، إلا أن خلاف

انعقـــاد الاجمـــاع في الازمـــان  )٦(والمـــدارك )٥(في العفـــو عنـــه، وهـــو شـــاذ في الغايـــة حـــتى ادعـــى في البيـــان
 .السابقة عليهما على وجوبه

وكــذا في الازمنــة المتــأخرة عنهمــا، لمــا عرفــت مــن دعــوى الاجمــاع مــن أســاطين الــدين علــى : أقــول
 .الوجوب
الاخبار المستفيضـة، : -مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل، وظاهر عموم التنزيل  - )٧(ويرده

وإن �مل في الحكم من جهـة إشـعار بعـض  )٩(، واعترف به في المدارك)٨(بل المتواترة، كما عن المنتهى
 )١١(مع ﷒مصرف هذا القسم �لامام  )١٠(الاخبار �ختصاص

____________________ 
 ".غنم : " ، مادة۱۲۹: ۶مجمع البحرين ) ۱(
 .۳۴۸: حكاه الشهيد في البيان) ۲(
 .فظاهر": ف " في ) ۳(
 .۶۲۳: ۲انظر كلامه في المعتبر ) ۴(
 .والاجماع عليه في الازمنة التابعة لزما�ا: ، وفيه۳۴۸: البيان) ۵(
 .۳۷۹ - ۳۷۸: ۵المدارك ) ۶(
 .-بدون واو  -يرده ": ج " و " م " في ) ۷(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۸(
 .۳۸۴: ۵المدارك ) ۹(
 .اختصاص": ف " في ) ۱۰(
 .إلا مع": ف " في ) ۱۱(

(*) 
   



١٦٢ 

، ومن جهـة دلالـة بعـض آخـر )١(اعترافه بدلالة بعض آخر على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة
 .إ�حتهم حقوقهم لشيعتهم

لقســم، وبدلالـة بعضـها علــى هـذا ا )٢(ليـت شـعري بعــد الاعـتراف بتـواتر الاخبــار في ثبـوت: أقـول
ث إشــعار بعــض الاخبــار �ختصــاص  أن مصــرفه مصــرف خمــس الغنيمــة، كيــف يجــوز التأمــل مــن حيــ

ظهـــــور كـــــون الاختصـــــاص مـــــن �ب ولايـــــة الامـــــام  )٣(، مـــــع احتمـــــال أو﷒هـــــذا القســـــم �لامـــــام 
أن يعطيــه رجــلا واحــدا،   ﷒الزكــاة، وبيــت المــال الــذي لــه  )٤(علــى قبيلــه، بــل علــى مســتحقي ﷒

، بـــل علـــى جميـــع المـــؤمنين، حيـــث إنـــه أولى �ـــم مـــن أنفســـهم فضـــلا عـــن )٥(كمـــا في روايـــة الكـــابلي
 .أموالهم

، كمــا في ﷒ونظــير هــذا مــا ورد في خمــس غــير الار�ح المتفــق علــى عــدم اختصاصــها �لامــام 
، وإذا غــزوا ﷒فغنمــوا كانــت الغنيمــة للامــام  ﷒إذا غــزا قــوم بغــير إذن الامــام : " مرســلة العبــاس

مما ورد من أن الخمس لهـم، وسـيجئ  )٧(وغير ذلك )٦("الخمس  ﷒�ذن الامام فغنموا كان للامام 
 .)٨(بعضها

____________________ 
 .۳۸۴: ۵مدارك الاحكام ) ۱(
 .بثبوت": م " و " ف " في ) ۲(
 .أو": ج  "ليس في ) ۳(
 .مستحق": ف " في ) ۴(
مـن أبـواب قسـمة الخمـس،  ۲، البـاب ۳۶۳: ۶في بعض الاخبار، وانظر رواية الكابلي في الوسـائل : ز�دة" م " في ) ۵(

 .۳الحديث 
 .۱۶، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳۶۹: ۶الوسائل ) ۶(
 .ونحو ذلك": م " في ) ۷(
 .۱۷۹و  ۱۷۵: الصفحةفي ) ۸(

(*) 
   



١٦٣ 

وكيــف يجــوز العمــل بــذلك الاشــعار الــذي قــد عرفــت حالــه في مقابــل مــا اعــترف بــه مــن ظهــور 
مضافا إلى التصـريح بـه في آيـة الخمـس ! الاخبار الاخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الاصناف؟ 

 .المفسرة في الاخبار المستفيضة بمطلق الافادة يوما فيوما
ــ : ل وأمــا مــا زعــم دلالتــه علــى العفــو عــن هــذا القســم وتحليلــه، فهــي علــى مــا ذكــرهأخبــار التحلي

إن لنـــا أمـــوالا مـــن : قلـــت لـــه: " قـــال ﷒مصـــححة الحـــارث بـــن المغـــيرة النصـــري، عـــن أبي عبـــدالله 
لشــيعتنا إلا  )١(فلــم أحللنـا ذلـك : غـلات وتجـارات ونحـو ذلــك، وقـد علمـت أن لــك فيهـا حقـا، قـال

 .)٣("، فليبلغ الشاهد الغائب )٢(م، وكل من والى آ�ئي فهو في حل مما في أيديهملتطيب ولاد�
 .للحارث أطلق فيها تحليل الخمس )٤(ونحوها رواية أخرى

هلـــك النـــاس في : ﷒قـــال أمـــير المـــؤمنين : قـــال" ، ﷒وصـــحيحة الفضـــلاء عـــن أبي جعفـــر 
 .)٦("في حل )٥(هم إن شيعتنا من ذلك وأبناء] و [ حقنا، ألا بطو�م وفروجهم، لا�م لم يؤدوا إلينا 

حللهـم مـن  ﷒إن أمـير المـؤمنين : " قال ﷒وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر 
 .)٧("ليطيب مولدهم  -يعني الشيعة  -الخمس 

____________________ 
 .إذا: في الوسائل) ۱(
 . أيديهم من حقنافي: في الوسائل) ۲(
 .۹من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۳(
 .۱۴من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۳: ۶الوسائل ) ۴(
 .هم آ�ء: أتباعهم، وفي الوسائل" ف " في ) ۵(
 .وما يختص �لامام، الحديث الاولمن أبواب الانفال  ۴، الباب ۳۷۹: ۶الوسائل ) ۶(
 = (*)من  ۴، الباب ۳۸۳: ۶، الحديث الاول، وعنه في الوسائل ۳۷۷: علل الشرائع) ۷(

   



١٦٤ 

، فقــال لــه ﷒لي الفــروج، ففــزع أبوعبــدالله  )١(حلــل: " ﷒وروايــة أبي خديجــة عــن أبي عبــدالله 
سألك خادمـا يشـتريها، أو امـرأة يتزوجهـا، أو مـيرا� ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما ي: )٢(الرجل

 .)٣("الخبر .. هذا لشيعتنا حلال : يصيبه، أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال
إن أشد مـا فيـه النـاس يـوم القيامـة أن : قال" ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما علهيما السلام، 

 .)٤("شيعتنا لتطيب ولاد�م � رب خمسي، وقد طيبنا ذلك ل: يقوم صاحب الخمس، فيقول
واعلمــوا أنمــا غنمــتم : ()٦(قلــت: " ، قــال﷒، عــن أبي عبــدالله )٥(وروايــة حكــيم مــؤذن بــني عبــيس
هــي والله الافــادة يومــا بيــوم، إلا أن أبي جعــل شــيعتنا مــن : ، قــال)مــن شــئ فــأن � خمســه وللرســول

 .)٧("ذلك في حل ليزكوا
نحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميـع : " ﷒عفر وفي رواية أبي حمزة عن أبي ج

 .)٨("الناس ما خلا شيعتنا 
____________________ 

 .۱۵أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث = 
 .الخ.. حلل لي : -وأ� حاضر  -قال رجل : قال ﷒عن أبي عبدالله : في الوسائل) ۱(
 .رجل: في الوسائل) ۲(
 .۴من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۷۹: ۶الوسائل ) ۳(
 .۵من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۴(
 ).ابن عيسى(بني عبيس : بني عيس، وفي الوسائل: ، وفي غيره"م " كذا في ) ۵(
 .قلت له: في الوسائل) ۶(
 .۸من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶ل الوسائ) ۷(
 ".ف " ، والرواية غير موجودة في ۱۹من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۵: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



١٦٥ 

وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على اسحاق بن يعقوب بخط مـولا� صـاحب 
وأما الخمس فقـد أبـيح لشـيعتنا وجعلـوا منـه في حـل إلى أن يظهـر أمـر�، : " مان روحي فداه، وفيهالز 

 .)١("لتطيب ولاد�م ولا تخبث 
 )٢(علــى كــل امــرئ غــنم أو كســب الخمــس: قــال"  ﷒وروايــة عبــدالله بــن ســنان، عــن الصــادق 

لهــم خاصــة،  )٣(الحجــج علــى النــاس، وذلــك، ولمــن يلــي أمرهــا مــن بعــدها مــن ذريتهــا ﷓لفاطمــة 
ــث شــاؤوا، وحــرم علــيهم الصــدقة حــتى الخيــاط يخــيط قميصــا بخمســة دوانيــق فلنــا منــه  )٤(يضــعونه حي

الولادة، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامـة أعظـم مـن  )٥(دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم
 .)٦(" � رب سل هؤلاء بما أبيحوا : الز�، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول

 .أمور أخر" أبيحوا " في توجيه : أمهات الاولاد، وقيل" هؤلاء "   ولا يبعد أن يراد ب
 .سألة الخياط، كما لا يخفىثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس، إذ لا دخل له بم
 إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل

____________________ 
 .۱۶من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۴، الباب ۳۸۳: ۶، وعنه في الوسائل ۴۸۵: ۲كمال الدين ) ۱(
 .الخمس مما أصاب: في الوسائل) ۲(
 .فذلك: في الوسائل) ۳(
 .ليخيط: والوسائل" ف " في ) ۴(
 .لهم به: في الوسائل) ۵(
 .۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



١٦٦ 

 توجيه أخبار التحليل

 .)٢(المعاملة مع من لا يخمس )١(ما يقع �يدي الشيعة من جهة: كثيرة، مثل أن يراد من بعضها
 .﷒ما يقع من الانفال المختصة �لامام : ومن بعضها
للشـيعة في زمـان خــاص، إمـا للتقيـة وعـدم الـتمكن مـن إقامــة  )٣(خصـوص التحليـل: ومـن بعضـها

لهم من المناكح ونحوهـا، كمـا يـؤمي إليـه التعليـل بطيـب الـولادة في أكثرهـا،  )٤(الوكلاء بجباية الاخماس
أتـدري مـن أيـن : ﷒قـال أبوعبـدالله : " وب عـن ضـريس الكناسـي، قـالوصرح به في رواية ابن محب

مـــن قبـــل خمســـنا أهـــل البيـــت، إلا شـــيعتنا : لا أدري، فقـــال: النـــاس الـــز�؟ فقلـــت )٥(]علـــى [ دخـــل 
 .)٦("الاطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم 

 .)٨("مهات شيعتنا لآ�ئهم ليطيبوا إ� أحللنا أ: ﷒قال أبوعبدالله : " الفضيل قال )٧(ورواية
 .إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن

وإما لضيق الامر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلـم �خـذ الخمـس مـنهم 
 مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه، كما يظهر

____________________ 
 .هوج": م " و " ف " في ) ۱(
 .مع من يخمس": ج " في ) ۲(
 .القليل": ف " في ) ۳(
 .الخمس": م " في ) ۴(
 .الز�دة من الوسائل) ۵(
 .۳من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۷۹: ۶الوسائل ) ۶(
 .وفي رواية": م " و " ف " في ) ۷(
 .�۱۰لامام، الحديث من أبواب الانفال وما يختص  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



١٦٧ 

، كمــا يــؤمي إليــه إطــلاق بعــض الاخبــار، القــول بســقوط الخمــس مــن غــير )١(ممــا �تي مــن الاخبــار 
 .تفصيل بين أقسامه

غـير  )٢(انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنـه لمسـاكين ﷒ما ورد من كراهة الامام : ويؤيده
 .يلهالسادة، فكيف الخمس المختص به وبقب

في أمـر  ﷕بعـد ملاحظـة مـا دل علـى تشـديدهم  -بعـين التأمـل  )٣(و�لجملة، فإن الناظر فيهـا
 .يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة -الخمس وعدم التجاوز عنه 

 الروا�ت الدالة على عدم العفو

 الرواية الاولى
في عـــدم ســـقوطها �لتحليـــل إلا  )٤(مضـــافا إلى عمومـــات ثبو�ـــا، الظـــاهرة -فمـــن تلـــك الاخبـــار 

تعلمـني : -جعلـت لـك الفـداء  -كتبـت : " روايـة يزيـد قـال: -لعذر من الاعذار، المـذكور بعضـها 
ــك أبقــاك الله أن تمــن علــي بــذلك لكــيلا أكــون مقيمــا علــى أمــر  )٥(مــا الفائــدة؟ ومــا حــدها؟ ومــا رأي

تجـارة مـن ربحهـا، وحـرث بعـد الغـرام الفائـدة مـا يفيـد إليـك في : حرام لا صـلاة لي ولا صـوم؟ فكتـب
 .)٦("أو جائزة 

 .وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر

 الرواية الثانية
 :﷒كتبت إلى أبي محمد : " مصححة ر�ن بن الصلت قال: ومنها

____________________ 
 .۱۸۰: �تي في الصفحة )١(
 .مع المساكين": ف " في  )٢(
 ".م " ، ولم ترد في فيهما": ف " في  )٣(
 .الظاهر": ف " في ) ۴(
 .كيلا": ف " في ) ۵(
 .۷من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



١٦٨ 

سمــك وبــردي وقصــب  )١(مــا الــذي يجــب علــي � مــولاي في غلــة رحــى أرض في قطيعــة لي، ومــن ثمــن
 .)٢("ه الخمس إن شاء الله تعالى يجب عليك في: أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب

وحمــل الخمــس في الروايــة علــى الخمــس الثابــت في القطيعــة المفســرة بمــا أقطعــه الســلطان مــن قطــع 
أراضــــي الخــــراج الــــتي يجــــب فيهــــا الخمــــس مــــن حيــــث كو�ــــا مــــن الغنــــائم لا الخمــــس المتعلــــق �ر�ح 

 .)٣(المكاسب، كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة

 "خمس القطيعة " إرادة رد احتمال 

مضافا إلى عـدم وجـوب إخـراج خمـس أراضـي الخـراج وكو�ـا ملحقـة �لانفـال مـن جهـة  -يدفعه 
الخمــس، كمــا يســتفاد مــن بعــض النصــوص، بــل أكثــر الفتــاوى الخاليــة عــن ذكــر إخــراج الخمــس مــن 

بنيــة علــى خمــس غلــة الرحــى الم )٥(للحكــم �خــراج )٤(أن هــذا الحمــل منــاف: -ارتفــاع أراضــي الخــراج 
ــإن أرض الخــراج لا يجــب تخمــيس الغلــة الحاصــلة مــن الابنيــة الموجــودة فيهــا، غايــة  )٦(تلــك الارض، ف

 .الامر وجوب تخميس طسق الارض

 الرواية الثالثة
كتـــب رجـــل مـــن تجـــار فـــارس إلى : " الطـــبري قـــال )٧(ومـــا رواه الشـــيخ �ســـناده عـــن محمد بـــن يزيـــد

 يسأله: ﷒بعض موالي أبي الحسن الرضا 
____________________ 

 .في ثمن: في الوسائل )١(
 .۹من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل  )٢(
 .۲۹۵: حاشية الروضة )٣(
 .مناف للحكم بوجوب الخمس الحكم �خراج": م " لوجوب الخمس، وفي ": ف " في ) ۴(
 .جللحكم �خرا ": ف " ليس في ) ۵(
 .في تلك": م " و " ف " في ) ۶(
 .زيد: والوسائل" ج " في ) ۷(

(*) 
   



١٦٩ 

﷽�ــ��، إن الله واســع كــريم، ضــمن علــى العمــل الثــواب، : الاذن في الخمــس فكتــب
وعلــى الخــلاف العــذاب، لا يحــل مــال إلا مــن وجـــه أحلــه الله، إن الخمــس عوننــا علــى ديننــا وعلـــى 

ا، ونشـتري بــه أعراضـنا ممــن نخـاف سـطوته، فــلا تـزووه عنــا، ولا تحرمـوا أنفســكم عيالاتنـا وعلـى موالينــ
� ما قدرتم عليه، فإن إخراجـه مفتـاح رزقكـم وتمحـيص ذنـوبكم، ومـا تمهـدون لانفسـكم في يـوم  دعاء

فاقتكم، والمسلم من يفي � بما عاهد الله عليه، وليس المسلم من أجاب �للسان وخـالف �لقلـب، 
 .)١("والسلام

 الرواية الرابعة
، فسـألوه أن يجعلهـم في ﷒قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضـا : " و�ذا الاسناد قال
ما أمحل هـذا تمحضـو� المـودة �لسـنتكم، وتـزرون حقـا جعلـه الله لنـا وجعلنـا : حل من الخمس، فقال

 ".ل الله أحدكم لا جع: " وفي نسخة )٥("في حل  )٤(أحدكم  )٣(لا نجعل!  )٢(له
 .وها�ن الروايتان في الدلالة على المطلوب كما ترى

 الرواية الخامسة
عليــــه رجــــل مــــن  )٦(إذ دخــــل  ﷒كنــــت عنــــد أبي عبــــدالله : " وروايــــة يــــونس بــــن يعقــــوب قــــال

جعلت فداك تقع في أيدينا الاموال والار�ح وتجارات نعلم أن حقك فيها �بت، : القماطين، فقال
 عن ذلك مقصرون، فقال وإ�

____________________ 
مـن أبـواب الانفـال ومـايختص �لامـام،  ۳، البـاب ۳۷۵: ۶، والوسائل ۳۹۵، الحديث ۱۴۰ - ۱۳۹: ۴التهذيب ) ۱(

 .، مع اختلاف في التعبير۲الحديث 
 .وجعلنا له وهو الخمس: في التهذيب والوسائل) ۲(
 .لاحد منكم لا نجعل لا نجعل لا نجعل: في الوسائل) ۳(
 .أحدا منكم: في التهذيب) ۴(
 .من الوسائل ۳من التهذيب، و  ۳۹۶نفس المصدر، الحديث ) ۵(
 .فدخل: في الوسائل) ۶(

(*) 
   



١٧٠ 

 .)١(" ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم : ﷒أبوعبدالله 
مـن أعـوزه شـئ مـن : " ﷒الرواية السادسة وفي مكاتبـة قرأهـا علـي بـن مهـز�ر بخـط أبي جعفـر 

 .)٢("حقي فهو في حل 
 .إما لخوف الانتشار: دلت الروايتان على أن تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق

علـى الشـيعة في أمـوالهم، وإمـا لاعتبـار بعضـهم بعـد اشـتغال ذمتـه، كمـا تـدل  )٣(وإما لكثرة الظلـم
 .عليه الرواية الثانية

 الرواية السابعة
إن : " ﷔ي عــن ابــن طــاووس قــدس الله روحــه بســنده عــن أبي إبــراهيم، عــن أبيــه حكــ )٤(ومــا

اشــهدوني علــى أنفســكم بشــهادة أن لا إلــه إلا الله : قــال لابي ذر وســلمان والمقــداد ﷐رســول الله 
وأن طاعته طاعـة  )٥(وأمير المؤمنين ﷐وصي محمد  ﷒وأن علي بن أبي طالب  -: إلى أن قال -

 )٧(مفروضـــة واجبـــة علـــى كــل مـــؤمن ومؤمنـــة مـــع إقامـــة )٦(الله ورســوله والائمـــة مـــن ولـــده، وأن مــود�م
الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلهـا، وإخـراج الخمـس مـن كـل مـا يمكلـه أحـد 

 وأميرهم ومن بعده من الائمة من )٩(إلي وإلى خير المؤمنين )٨(من الناس، حتى يرفعه
____________________ 

 .۶من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۱(
 .۲من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۷۹: ۶الوسائل ) ۲(
 .الظلم": ف " ليس في ) ۳(
 .واما ما": ف " في ) ۴(
 .ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب: ف ز�دةفي الطر ) ۵(
 .مودة أهل بيته: ائمتهم، وفي الوسائل": ف " في ) ۶(
 .اقام: والوسائل" م " و ": ف " في ) ۷(
 .يدفعه: في الطرف) ۸(
إلى ) يدفعـــه خ ل(يرفعــه : "م " يرفعــه إلى ولي المــؤمنين، وفي : يرفعــه إلى ولي أمــير المــؤمنين، وفي الوســائل": ف " في ) ۹(

 .ولي أمر المؤمنين
(*) 

   



١٧١ 

ولده صلوات الله عليهم أجمعـين، فمـن عجـز فلـم يقـدر إلا علـى اليسـير مـن المـال، فليـدفع ذلـك إلى 
، فمن لم يقدر على ذلـك، فلشـيعتهم ممـن لا �كـل �ـم ﷕الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمة 

 .)١("فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر  -: إلى أن قال -تعالى  الناس ولا يريد �م إلا الله

 الرواية الثامنة
أكثـر أهـل  )٢(إني لآخـذ مـن أحـدكم الـدرهم وأ�: قـال"  ﷒وما عن ابن بكير عـن أبي عبـدالله 

 .)٣("المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا 

 الرواية التاسعة
تري مــن الخمــس شــيئا حــتى يصــل إلينــا حقنــا " ومــا ورد مستفيضــا مــن أنــه  لا يحــل لاحــد أن يشــ

")٤(. 

 الرواية العاشرة
قـرأت عليـه آيـة : " ، قـال)٦(عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسـى بـن جعفـر )٥(وما روي
والله لقـد : ثم قال فهو لنا، ﷐، وما ما كان لرسوله ﷐ما كان � فهو لرسوله : الخمس، فقال

هـذا مـن : ، ثم قـال)٧(يسر الله علـى المـؤمنين أرزاقهـم بخمسـة دراهـم، جعلـوا لـر�م واحـدا وأكلـوا أربعـة
 حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به

____________________ 
 .۲۱من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۶: ۶، والوسائل ۱۱: الطرف) ۱(
 .واني لمن: في الوسائل) ۲(
 .۳، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ۳۳۷: ۶الوسائل ) ۳(
مــن أبــواب  ۳، البــاب۳۷۸، و ۵و  ۴، البــاب الاول مــن أبــواب مــا يجــب فيــه الخمــس، الحــديثان ۳۳۷: ۶الوســائل ) ۴(

 .، وغيرهما من الابواب۹الانفال، الحديث 
 وما ورد": ف " في ) ۵(
عن عمران بـن : عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه لسلام، وفي بصائر الدرجاتعن : في المصدر والوسائل) ۶(

إلى ..  ﷒موسـى عـن موســى بـن جعفـر عــن علـي بـن اســباط عـن محمد بـن الفضــيل عـن أبي حمـزة الثمــالي عـن أبي جعفــر 
 .آخره

 .أربعة حلالا: وفي المصدر. أربعة أحلاء: في الوسائل) ۷(
(*) 
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 .)١("يه إلا ممتحن �لايمان ولا يصبر عل

 الحادية عشرة الرواية
: ﷒كتــــب بعــــض أصــــحابنا إلى أبي جعفــــر الثــــاني : " وروايــــة محمد بــــن الحســــن الاشــــعري قــــال

أخــــبرني عــــن الخمــــس أعلــــى جميــــع مــــا يســــتفيد الرجــــل مــــن قليــــل وكثــــير مــــن جميــــع الضــــروب وعلــــى 
 .)٣("لمؤونة الخمس بعد ا: بخطه ﷒؟ فكتب )٢(الصنائع

 .فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو

 الرواية الثانية عشرة
أمــرتني �لقيــام �مــرك وأخــذ حقــك، فأعلمــت مواليــك بــذلك، : قلــت لــه" وروايــة علــي بــن راشــد 

في : يجـب علـيهم الخمـس، فقلـت: وأي شـئ حقـه؟ فلـم أدر مـا أجيبـه، فقـال: بعضهم )٤(]لي[فقال 
إذا أمكـنهم : والتـاجر عليـه والصـنائع بيـده؟ قـال: في أمتعـتهم وصـنائعهم، قلـت: أي شئ؟ قـال )٥(-

 .)٦("بعد مؤونتهم

 الرواية الثالثة عشرة
عــن رجــل أصــاب مــن  ﷒أنــه ســأل أ� الحســن الثالــث : " وروايــة علــي بــن شــجاع النيســابوري

عشــرة أكــرار، وذهــب منــه بســبب عمــارة  ضــيعته مــن الحنطــة مائــة كــر مــا يزكــي، فأخــذ منــه العشــر
 .الضيعة ثلاثون كرا، وبقى في يده ستون كرا

 من ذلك )٧(ما الذي يجب لك من ذلك؟ فهل يجب لاصحابك 
____________________ 

 .۶، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ۳۳۸: ۶، والوسائل ۵، الحديث ۲۹: بصائر الدرجات) ۱(
 .الصناع وكيف ذلك: والوسائل "ج " في ) ۲(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۳(
 .الز�دة من الوسائل) ۴(
 .ففي: والوسائل" ج " في ) ۵(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۶(
 .وهل يجب لاصحابه: في الوسائل) ۷(

(*) 
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 .)٢("مؤونته  )١(لي منه الخمس مما يفضل من : ﷒فوقع شئ؟ 
 .إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها

ــك الفتــاوى ودعــاوى  ظ هــذه الاخبــار منضــمة إلى تل اســتبعاد القــول �لعفــو والعجــب ممــن يلاحــ
ترئ �لحكــم �لعفــو عــن خمــ  )٣(الاجمــاع المعتضــدة بظــاهر الكتــاب و�لاصــل س هــذا القســم، كيــف يجــ

سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عـوض الصـدقات المحرمـة علـيهم، فـإن تحليـل هـذا القسـم 
مــن الخمــس مـــع كثــرة مـــوارده في جنــب �قــي أقســـام الخمــس يقـــرب مــن تحــريم الصـــدقة علــيهم بغـــير 

 .عوض
لهم مـن مالـه إلا وإن كـان يعـو  ﷒ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم �لامام، فإنـه 

 .كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى  )٤(أن ظاهر التعويض
بعـد إيـراد جملـة مـن الاخبـار الدالـة علـى التحليـل، وإيـراد بعـض مـا ذكـر� ممـا  -قال في التهذيب 

واعلـــم أرشـــدك الله تعـــالى أن مـــا : ﷖قـــال الشـــيخ : -يـــدل علـــى خلافـــه بعـــد تلـــك الاخبـــار المحللـــة 
فيـــه إنمـــا ورد في المنـــاكح خاصـــة،  )٥(دمتـــه في هـــذا البـــاب مـــن الرخصـــة في تنـــاول الخمـــس والتصـــرفق

لتطيــب ولادة شــيعتهم ولم تــرد في الامــوال، ومــا  ﷕للعلــة الــتي ســلف ذكرهــا في الآ�ر عــن الائمــة 
 أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس

____________________ 
 .عن": ج " و " م " في ) ۱(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۲(
 .والاصل": م " و " ف " في ) ۳(
 .النصوص": ف " في ) ۴(
 .�لتصرف: والمصدر": ج " في ) ۵(

(*) 
   



١٧٤ 

 .)٢(، فهو مختص �لاموال)١(والاستبداد
بعـــد  - ﷒إلى علـــي بـــن مهـــز�ر، المشـــتملة علـــى قولـــه  ﷒ثم استشـــهد بمكاتبـــة أبي جعفـــر 

وأمــا الغنــائم والفوائــد، فهــي واجبــة : " -إســقاط خمــس بعــض الاشــياء عــن شــيعته في ســنة المكاتبــة 
إلى أن  -) الآيـة.. واعلمـوا أنمـا غنمـتم مـن شـئ فـأن � خمسـه : (عليهم في كل عام، قـال الله تعـالى

ن ذلـك، فليوصـل إلى وكيلـي، ومـن كـان �ئبـا بعيـد الشـقة، فليعتمـد فمن كـان عنـده شـئ مـ: -قال 
 .)٣(" الرواية .. لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله 

 وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب

كـــل شـــئ في " ثم إن المســـتفاد مـــن كثـــير مـــن الاخبـــار الســـابقة، ســـيما بملاحظـــة مـــا ورد مـــن أن 
وهــو  -وجــوب الخمــس في كــل مــال يحصــل للانســان �لاكتســاب : )٤("يــه نصــيبا الــدنيا، فــإن لهــم ف

 .أو بغيره �لاختيار أو بدونه -القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال 

 ما يستفاد من كلمات الفقهاء
إن ظـاهر أكثـر [ إلا أنه يشكل التمسك �ا مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عـن عمومهـا  فـ

 .عاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسبومحل د )٥(]الفتاوى
 يجب الخمس في جميع المستفاد من ار�ح التجارات،: فعن الخلاف

____________________ 
 .والاستبداد به: في المصدر )١(
 .۳۹۷، ذيل الحديث ۱۴۰: ۴التهذيب  )٢(
ـــذيب  )٣( ــائل ۳۹۸، الحـــــديث ۱۴۲ - ۱۴۱: ۴التهــ ـــه الخمـــــس،  ۸، البـــــاب ۳۵: ۶، والوســـ مـــــن أبـــــواب مـــــا يجـــــب فيــ

 .۵الحديث 
 .۳۳، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۷۳: ۶الوسائل ) ۴(
 ".ف " ما بين المعقوفتين لا يوجد في ) ۵(

(*) 
   



١٧٥ 

 .)١(دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم: -إلى أن قال  -والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها 
في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة، أو يجب الخمس : وعن الغنية

 .)٢(صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك
 .)٣(وجميع الاستفادات: وقريب منهما عبارة السرائر، حيث عبر فيها بقوله
 .)٤(ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين

ــع أنــواع التكســب مــن تجــار : وفي البيــان ة، أو زراعــة، أو صــناعة، أو غــير ذلــك، ثم وســابعها جمي
 .)٥(حكى خلاف القديميين، ثم ادعى الاجماع على خلافهما

 .، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة، ولا يخفى ما في الاستثناء)٦(ونحوه عبارة المدارك
وجميــع الاكتســا�ت  )٧(القســم الخــامس في أر�ح التجــارات والزراعــات والصــناعات: وعـن المنتهــى

 ، وهو قول علمائنا)٨(عن مؤونة السنة على الاقتصاد -من الغلات والزراعات  -وفواضل الاقوات 
____________________ 

 .۱۳۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۱۸: ۲الخلاف ) ۱(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۲(
 .۴۸۸: ۱السرائر ) ۳(
 .۱۲۹: ۶مجمع البحرين ) ۴(
 .۳۴۸: لبيانا) ۵(
 .۳۸۴: ۵مدارك الاحكام ) ۶(
 .والصنائع: في المنتهى) ۷(
 .ويجب فيها الخمس: في المنتهى) ۸(

(*) 
   



١٧٦ 

 .)١(أجمع
 .)٢(ونحوه عبارة المعتبر
يجب الخمس في كل فائـدة تحصـل للانسـان مـن المكاسـب : أنه قال أصحابنا: وعن مجمع البيان

 .)٣(وص ونحو ذلكوأر�ح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغ

 دوران عبارات الفقهاء بين إ�طة الحكم �لاستفادة وبين إ�طته �لاكتساب

أن عبــارا�م في الفتــوى ودعــوى الاجمــاع بــين إ�طــة الحكــم �لاســتفادة، وبــين إ�طتــه : والحاصــل
�لاكتساب والتكسب، والاول أعم ظاهرا، لانه طلب الفائدة من حيث كو�ـا فائـدة، والاكتسـاب 

 .طلبها من حيث المالية
ـــــــرزق،  )٦(والفـــــــيروزآ�دي  )٥(عـــــــن الجـــــــوهري )٤(وفي الغنـــــــائم التصـــــــريح �ن الاكتســـــــاب طلـــــــب ال

 .لشهوة النفس استفادة لا اكتساب -مثلا  -فالاصطياد 

 الاوفق �لعمومات هو الاخذ �لاعم وهو الاستفادة
ات المنجـــبرة مـــع كثر�ـــا بمـــا والاوفـــق �لعمومـــات هـــو الاخـــذ �لاعـــم المـــدلول عليـــه بتلـــك العمومـــ

يــدل  )٧(عرفــت مــن التعبــير �لاســتفادة في معقــد الاجمــاع المــدعى في كــلام جماعــة، مــع ســلامتها عمــا
علــى اختصاصــه �لاخــص، بــل الظــاهر أن مــراد المعــبرين �لاخــص هــو الاعــم أيضــا، بــل لا يبعــد أن 

 والاختيار وبدو�ما،مع القصد  )٨(مراد المعبرين �ما هو الاعم منهما، فيشمل ما حصل
____________________ 

 .۵۴۸: ۱المنتهى  )١(
 .۶۲۳: ۲المعتبر  )٢(
 .۵۴۴: ۲مجمع البيان  )٣(
 .۳۶۸: الغنائم) ۴(
 ".كسب : " ، مادة۲۱۲: ۱الصحاح ) ۵(
 ".كسب : " ، مادة۱۲۴: ۱القاموس المحيط ) ۶(
 .ما": ج " في ) ۷(
 .ما حصل": ج " ليس في ) ۸(

(*) 
   



١٧٧ 

: مـــنهم: جماعـــة )٢(، كمــا يشـــعر بـــه، بــل يـــدل عليـــه كــلام)١(مضـــمون الاخبــار وكـــلام الاخيـــارليتحــد 
فأما ما استفيد من مـيراث، أو كـد يـد، أو صـلة أخ، أو ربـح تجـارة، أو نحـو : الاسكافي، حيث قال

 .)٣(ذلك، فالاحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك
 .ةفقد أطلق الاستفادة �لنسبة إلى الميراث والصل

في ثبـوت الخمـس علـى جميـع  )٥(للحلـبي بعمـوم روايـة الاشـعري المتقدمـة )٤(وقد استدل في الحدائق
 .ما يستفيده الرجل، وبما دل على أنه في كل ما أفاد

 .كلام العماني في مسألة الميراث  )٦(وظاهره عموم الاخبار ليشمل الميراث والصلة، وسيجئ
�نـه : حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسـب، بـل صـرح �نيهمـا )٧(ومثل الشهيدين في اللمعتين

 .حصوله أي الكسب اختيارا -في المكاسب : أي -لا يشترط فيها 
، حيــث صــدر المسـألة �لاكتســا�ت مــع أنـه مــال في أثنــاء كلامــه إلى )٨(ومثـل ظــاهر عبــارة المعتـبر

 .)٩(قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة
____________________ 

 .وكلام الاخيار": ف " ليس في ) ۱(
 .كلمات": ج " في ) ۲(
 ".أو كد يد " بدل " كد بدن " أو : ، وفيه۶۲۳: ۲انظر كلامه في المعتبر ) ۳(
 .۳۵۲: ۱۲الحدائق ) ۴(
 .۱۸۲: في الصفحة) ۵(
 .۱۹۲: في الصفحة) ۶(
 .۷۴: ۲) الروضة البهية(اللمعة وشرحها ) ۷(
 .۶۲۳: ۲المعتبر ) ۸(
 .۱۷۰: الكافي في الفقه) ۹(

(*) 
   



١٧٨ 

 .أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب )١(وقد مر
مـع أنـه ذكـر عنـوان التكسـب، حكـم بوجـوب الخمـس في نمـاء  )٢(ومن ذلك أن الشهيد في البيـان

إلا إذا  )٣(ومكتسـبمثل المـيراث وغـيره ممـا لا خمـس فيـه، مـع أنـه لا يصـدق عليـه أن النمـاء مسـتفاد 
 .قصد إبقاؤه لذلك
أن عمومهــا مســلم عنــدهم، ومــن المعلــوم أن  )٤(تمســك المشــهور بعمــوم الآيــة، فعلــم: ويؤيــده أيضــا

الغنيمـــة مطلـــق الفائـــدة، ولـــو لم تحصـــل �لاســـتفادة، ولـــذا عـــد في أفرادهـــا المـــيراث والجـــائزة في بعـــض 
 .)٥(الروا�ت

رة وغلـــــة الضـــــيعة، وســـــائر الفوائـــــد مـــــن المكاســـــب وعـــــن الرضـــــوي تفســـــير الغنيمـــــة بـــــربح التجـــــا
 .)٦(لان الجميع غنيمة وفائدة: والصناعات والمواريث وغيرها، قال

: - )٩(والمقـداد )٨(كالعلامـة في المنتهـى  -عن جماعة  )٧(في غنائمه ﷖نعم، حكى الفاضل القمي 
 .إ�ا هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الارث، بل الصدقة والهبة أيضا

 وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع
____________________ 

 .۱۸۵: في الصفحة) ۱(
 .۳۴۸: البيان) ۲(
 .مستفاد مكتسب": م " في ) ۳(
 .يعلم": ج " في ) ۴(
 .۵فيه الخمس، الحديث  من أبواب ما يجب ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۵(
 .۲۹۴: ﷒الفقه المنسوب إلى الامام الرضا ) ۶(
 .۳۶۸: الغنائم) ۷(
 .۹۲۱: ۲المنتهى ) ۸(
 .۲۴۸: ۱كنز العرفان ) ۹(

(*) 
   



١٧٩ 

 .)٢(، والشهيد في الروضة)١(البحرين
الاكتسـاب والاسـتفادة فيمـا يشـمل الارث والهبـة،  )٣(والغرض من ذلـك لـيس دعـوى ظهـور لفـظ

بــل المقصــود تصــحيح إطــلاق الاســتفادة والافــادة علــى مثــل مــا حصــل مــن الارث، فــلا يبعــد حينئــذ 
أن يكون مرادهم من عنوا�ت فتاويهم ومعاقد إجماعا�م هو الاعم، وإن كان خلاف الظـاهر، ولـذا 

 .من صدق الاكتساب ردا على الحلبي )٤(منع في المختلف
أو دعــــوى انصــــرافها إلى مــــا هــــو ظــــاهر كــــلام إن صــــرف الاطلاقــــات : هــــذا، ويمكــــن أن يقــــال

الاصحاب، أولى من العكس، والاعتماد على ما ذكر� من القرائن في كلما�م على إرادة ما يحصـل 
واســـتفادة، يشــبه الاجتهــاد في مقابـــل الــنص، لتصــريحهم بعـــدم ثبــوت الخمــس في مثـــل  )٥(بغــير قصــد
 .الميراث والهبة

اه، مـن أن المسـتفاد مـا يعـم الحاصـل بغـير قصـد إليـه، فـالمراد وفيه �مل، بـل لا يبعـد قـوة مـا قـدمن
ممـــا حصـــل �لاســـتفادة وبغيرهـــا، بـــل  )٦(أخـــذ الفائـــدة وإحرازهـــا، فالفائـــدة ليســـت أعـــم: �لاســـتفادة

 .)٧(ما استفدته من علم أو مال: -كما في مجمع البحرين   -الفائدة 
 .والمسألة محل توقف

 هر من جمال الدين الخوانساريوما أبعد ما بين ما قويناه، وما يظ
____________________ 

 .۱۲۹: ۶مجمع البحرين ) ۱(
 .۷۴: ۲الروضة البهية ) ۲(
 .لفظ": ف " ليس في ) ۳(
 .۱۷۹: ۳المختلف ) ۴(
 .قصده": ج " في ) ۵(
 .�عم": ف " في ) ۶(
 ".فيد : " ، مادة۱۲۳: ۳مجمع البحرين ) ۷(

(*) 
   



١٨٠ 

 الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعةتعليق المحقق الخوانساري 

في حاشــية اللمعتــين، مــن أعتبــار كــون الاكتســاب صــنعة للمكســب لا مجــرد اســتفادة شــئ  ﷖
ــــف في وجــــوب الخمــــس فيمــــا يجتــــنى، مثــــل الترنجبــــين  ــــه بعــــد حكايــــة عبــــارة المختل ــــث إن اتفاقــــا، حي

ــك �ن كلــه اكتســاب، قــال أخــذ كــل واحــد منهــا  )١(والظــاهر أن: والشيرخشــت والصــمغ، معلــلا ذل
 .وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسا�ت

 .إنتهى )٢(وأما إذا وقع اتفاقا، ففى شمول الادلة له �مل
جـواز  ﷖بعـد مـا حكـي عـن المحقـق الاردبيلـي  -بل قال في آخر حاشية مسـألة اسـتثناء المؤونـة 

ــزا أو معــد�   )٣(أرض فيجــداجتمــاع المعــدن أو الكنــز مــع المكاســب، كــأن يعمــل في  إن : ، قــال-كن
وجــوب خمـــس المكاســب فيـــه غــير ظـــاهر، لا�ــم خصـــوا وجــوب هـــذا القســم �لتجـــارات والزراعـــات 

 .لم تدخل في شئ )٤(والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة
 .)٦(على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا )٥(نعم، تدخل

____________________ 
 .أنه إن": م " أنه، وفي هامش ": ج " في حاشية ) ۱(
 .۳۱۳: حاشية الروضة) ۲(
 .فوجد": م " و " ف " في ) ۳(
 .صفة: في حاشية الروضة) ۴(
 .لم تدخل": ف " في ) ۵(
 .۱۷۰: ، وراجع لمذهب الحلبي، الكافي في الفقه۳۱۵: حاشية الروضة) ۶(

(*) 
   



١٨١ 

 الخمس في الميراث والهبة )۹(مسألة 

 )٢(عــدم وجــوب الخمــس في المــيراث الهبــة، بــل عــن ظــاهر كــلام الحلــي: - )١(كمــا قيــل  -ر المشــهو 
 .الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي

وأمثالهــا، ممــا  )٤(" لــيس الخمــس إلا في الغنــائم : " ، وصــحيحة ابــن ســنان)٣(واســتدل لهــم �لاصــل
 .ما ترىدل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل ك

 وعن )٥(لا يخلو القول �لوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي
____________________ 

 .۷۸: ۲قاله النراقي في المستند ) ۱(
 .۴۹۰: ۱، وانظر السرائر ۷۸: ۲حكاه النراقي في المستند ) ۲(
 .۴۹۰: ۱أشار إليه في السرائر ) ۳(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول ۲الباب  ،۳۳۸: ۶الوسائل ) ۴(
 .۴۹۰: ۱، وحكاه الحلي في السرائر ۱۷۰: الكافي في الفقه) ۵(

(*) 
   



١٨٢ 

بر  ــ ، لكــن مــن حيــث )٣(، وهــو ظــاهر الاســكافي)٢(، واختــاره في اللمعــة، ومــال إليــه في شــرحها)١(المعت
ســتفاد �لارث والصــلة وغيرهمــا مـــن عــدم الفــرق بــين الم )٤(الاحتيــاط، بــل يظهــر مــن عبارتــه المتقدمــة

 .حيث دلالة الاخبار على وجوب الخمس فيها
ويظهــر مــن كـــلام العمــاني عـــدم الفــرق بينـــه وبــين أر�ح المكاســـب علــى القـــول بثبــوت الخمـــس، 

وقيـل إن الخمـس في الامـوال كلهـا حـتى الخيـاط والنجـار وغلـة البسـتان : حيث قال فيمـا حكـي عنـه
 .إنتهى )٥(يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمةوالدار والصانع في كسب 

مـن عمـوم الغنيمـة لكـل فائـدة، كمـا حكـي  )٦(أدلة القول �لوجوب لعموم الآية بنـاء علـى مـا مـر
 .)٧(التصريح به عن جماعة

 .على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق )٨(ولعموم ما دل من النصوص
علـى وجـوب الخمـس في كـل  )١٠(اع المتقـدمبعضها، ومعاقد الاجم )٩(وما دل من النصوص المتقدم

 ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الارث والهبة
____________________ 

 .۶۲۳: ۲لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر، انظر المعتبر ) ۱(
 .۷۴: ۲" الروضة البهية " اللمعة وشرحها ) ۲(
 .۶۲۳: ۲راجع المعتبر ) ۳(
 .۱۸۷: في الصفحة) ۴(
 .۶۲۳: ۲راجع المعتبر ) ۵(
 .۲۵: في الصفحة) ۶(
 .۷۴: راجع الصفحة) ۷(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۸(
 .۱۸۲: في الصفحة) ۹(
 .۱۸۶: راجع الصفحة) ۱۰(

(*) 
   



١٨٣ 

 .)٢(عبارة الاسكافي المتقدمة )١(مستفاد، كما صرح به في
 )٣(روايـة يزيـد المتقدمـة: المتمم في الميراث بعدم القول �لفرق، منهاولخصوص المستفيضة في الهبة، 

يفيد إليك في تجارة مـن ربحهـا، وحـرث بعـد الغـرام، أو  )٤(الفائدة ما: " ﷒في تفسير الفائدة بقوله 
 .)٥("جائزة 

والمحكــي عــن الســـرائر عــن كتـــاب محمد بــن علـــي بــن محبـــوب، عــن أحمـــد بــن هـــلال، عــن ابـــن أبي 
كتبــت إليــه عــن الرجــل : " قــال ﷒عمــير، عــن أ�ن بــن عثمــان، عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــدالله 

والمنقطــع إليــه هديــة تبلــغ ألفــي درهــم أو أقــل أو أكثــر، هــل عليــه فيهــا الخمــس؟  )٦(يهــدي إلى مــولاه
 .الخمس في ذلك: ﷒كتب ف

بمائــة  )٨(العيــال، إنمــا يبيــع الشــئ منــه )٧(وعــن الرجــل يكــون في داره البســتان، فيــه الفاكهــة �كلــه
أمــا مــا أكــل فــلا، وأمــا البيــع فــنعم، وهــو  : الخمــس؟ فكتــب )٩(درهــم أو خمســين درهمــا، هــل عليــه فيــه

 .)١٠("كسائر الضياع 
 يقدح بعد إيراد ابن محبوب إ�ه فيواشتمالها على أحمد بن هلال لا 

____________________ 
 .في": ج " ليس في ) ۱(
 .۱۸۷: في الصفحة) ۲(
 .۱۷۷: في الصفحة) ۳(
 .مما: والوسائل" ف " في ) ۴(
 .۷من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۵(
 .في الرجل يهدي له مولاه: في السرائر) ۶(
 .�كلها: والسرائر" ج " في ) ۷(
 .منه الشئ: في السرائر) ۸(
 .فيه: ليس في السرائر) ۹(
 .۱۰من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶، والوسائل ۶۰۶: ۳السرائر ) ۱۰(

(*) 
   



١٨٤ 

بحال ابن هلال، مع أن روا�ت ابن أبي عمير في ذلك الزمان ما كان يحتـاج  )١(كتابه، وهو أعلم منا
 .من جهة اتصال السند" أحمد " لى تلك الواسطة الواحدة، لاشتمال الكتب عليها، فذكر إ

مــــن الانســــان للانســــان الــــتي لهــــا الجــــائزة : " وفي مكاتبــــة ابــــن مهــــز�ر الطويلــــة عــــد مــــن الفوائــــد
 .، والتقييد �لخطر لعله لصرف غيرها في المؤن غالبا)٢("خطر

 )٤(بصــلة إلى أبي، فكتــب إليــه أبي هــل ﷒رح الرضــا ســ: " ، قــال)٣(وروايــة الحســين بــن عبــد ربــه
ــك فيمــا ســرح بــه صــاحب الخمــس: ﷒فيمــا ســرحت إلي الخمــس؟ فكتــب  إن  )٥("لا خمــس علي فــ

كـون المسـرح بـه صـاحب الخمـس،   )٦(الظاهر منه ظهورا لا ينكر أن وجه عدم الخمس في المسرح هو
 .لا كونه تسريحا

، هــو ذكــر )١١(كمــا عــن التنقــيح  )١٠(واللمعــة )٩(والــدروس )٨(في المختلــف )٧(لــبيثم إن المحكــي عــن الح
 .الصدقة، ولم يذكر عنه ذلك غيرهم
____________________ 

 .منا: ، وليس في سائر النسخ"م " و " ف " كذا في ) ۱(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۲(
 .علي بن الحسين بن عبد ربه: في الوسائل) ۳(
مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس،  ۱۱، الباب ۳۵۴: ۶الوسائل ) ۵(هل علي فيما سرحت إلي خمس؟: في الوسائل) ۴(

 .۲الحديث 
 .هو": م " و " ف " ليس في ) ۶(
 .۱۷۰: الكافي في الفقه) ۷(
 .۳۱۵: ۳المختلف ) ۸(
 .۲۵۸: ۱الدروس ) ۹(
 .۵۵: اللمعة الدمشقية) ۱۰(
 .۳۳۷: ۱التنقيح الرائع ) ۱۱(

(*) 
   



١٨٥ 

في مثل الزكاة والخمس إذا  )١(هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟ وكيف كان، ففي وجوبه
فضل شئ منهما عن مؤونة السنة، إشكال، نظرا إلى أنـه ملـك للسـادة والفقـراء، فكأنـه يـدفع إلـيهم 

 .ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة
صح في الخمـس بنـاء علـى عـدم وجـوب الاقتصـار في الـدفع علـى مؤونـة مع أن هذا الفرض إنما ي

 .السنة

 الز�دة المتصلة والمنفصلة

ثم إن مما ذكر� يظهـر أنـه لا يبعـد وجـوب الخمـس فيمـا يحصـل للانسـان بسـبب ز�دة متصـلة أو 
 .)٢(منفصلة في أمواله، وإن لم يقصد �ا الاكتساب أصلا

 ز�دة القيمة
ـــث إنـــه في )٣(فـــإن �عهـــا وأمـــا ز�دة القيمـــة، ، فالظـــاهر تعلـــق الخمـــس �لزائـــد علـــى إشـــكال، حي

مقابل ماله، فلا يحسب فائدة، وإن لم يبعه، فالظاهر عـدم ثبـوت الخمـس فيـه، لان رغبـة النـاس أمـر 
 .اعتباري لا يؤثر في العين، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة

 فاضل الاقوات
الغـلات الـتي اشـتراها وادخرهـا للقـوت، لعبـارة وقعـت  وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من

يجـــب الخمــــس في أر�ح التجــــارات والزراعــــات : للعلامـــة في المنتهــــى، حيــــث قـــال فيمــــا حكــــي عنــــه
والصـــنائع وجميــــع الاكتســــا�ت وفواضــــل الاقــــوات مــــن الغــــلات والزراعــــات عــــن مؤونــــة الســــنة علــــى 

 .انتهى )٤(الاقتصاد عند علمائنا أجمع
____________________ 

 .وجو�ا: في النسخ )١(
 .أصلا": ع " و " ج " ليس في ) ۲(
 .�عه": م " و " ف " في ) ۳(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۴(

(*) 
   



١٨٦ 

 .)١(وتبعه في هذا التعبير في الر�ض
 .ولا يخفى ما في هذا التخيل، ومنشئه

الاقـوات إن كـان أما فساد تخيـل وجـود الخـلاف، فـلان مـا يفضـل عـن مؤونـة السـنة السـابقة مـن 
مؤونــة الســنة الســابقة المســتثناة مــن المــال المخمــس، فــلا �مــل لاحــد في وجــوب  )٢(قــد وضــعها عــن

خمسها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، وإن كانت من غير المؤونـة المسـتثناة مـن المـال المخمـس، بـل كـان 
بة والمـيراث، فـلا أصلها من مال غير مخمس، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه، كمال اله

 .لا يوجب الخمس في أصلها، في عدم وجوب الخمس فيها )٣(ينبغي التأمل ممن
 .ولا ممن يوجبه في الاصل، في وجوبه فيها

أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لاحد في أن حكمه حكم أصل المال، فـإن  : والحاصل
 .لاف في عدم وجوب تخميسهكان مخمسا، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل، وإلا فلا خ

وأمــا عبــارة المنتهــى، فالظــاهر أن المــراد منهــا مــا يفضــل مــن غلــة البســتان والــزرع اللــذين لم يقصــد 
�مـــا إلا صــــرف نفـــس الحاصــــل في عيالـــه، كالبســــاتين الصـــغار والخضــــر�ت ونحـــو ذلــــك، لا المعــــدة 

السـرائر في البسـتان الموجـود في  عـن )٤(للاستر�ح والاكتساب، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمـة
 .الدار الذي �كل العيال فاكهته، ثم يفضل منه الشئ ويباع
 و�ذا يندفع ماتوهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة، من

____________________ 
 .۲۴۰: ۵في الر�ض ) ۱(
 .من": ف " و " م " في ) ۲(
 .من": ج " في ) ۳(
 .۱۹۳: في الصفحة) ۴(

(*) 
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 .ادخر للقوت مما اشتري لاجله إذا فضل )١(الخمس فيماوجوب 
ـــارة غلطـــا، وأن الصـــواب: )٢(ومـــا قيـــل الاكتســـا�ت الفاضـــلة عـــن مؤونـــة : إن الظـــاهر أن في العب

 .السنة
، )٣(أولا في عبارة المنتهى تكـرار، وإن وقـع التعبـير بمثلـه في التحريـر" الزراعات " والظاهر أن لفظ 

 .المنتهى لكن الظاهر أنه مأخوذ من
 .)٤(في شرح الارشاد ﷖وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها، الاردبيلي 

ويجـــــب في أر�ح التجـــــارات، والمكاســــب، وفيمـــــا يفضــــل مـــــن الغـــــلات : نعــــم، قـــــال في الســــرائر
 .)٥(والزراعات على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد

____________________ 
 .مما": ف " في ) ۱(
 .لم نعثر عليه) ۲(
 .۷۴: ۱تحرير الاحكام ) ۳(
 .۳۱۰: ۴مجمع الفائدة ) ۴(
 .، وليس فيها على الاقتصاد۴۸۶: ۱السرائر ) ۵(

(*) 
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 استثناء المؤونة )۱۰(مسألة 

منهـا، ولـذا لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الار�ح المذكورة بعد وضـع المؤونـة 
 .)١(عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الار�ح

والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر اسـتثناؤها في الغنيمـة والغـوص والمعـدن والكنـز، 
إن اســتثناء ــ ــنص والفتــوى لا يصــدقان إلا  ف ها هنــا أوضــح ممــا تقــدم، إذ الــربح والفائــدة الــواردين في ال

 .بعد مؤونة التحصيل، فالمراد هنا مؤونة الشخصعلى ما يبقى 
 )٤(والسرائر )٣(حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف )٢(وقد

____________________ 
 .، وغيرهم۱۴۸: ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع۱۸۰: ۱، والمحقق في الشرائع ۲۷۶: منهم المفيد في المقنعة) ۱(
 .وقد": ج " ليس في ) ۲(
 .۱۳۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۱۸: ۲الخلاف ) ۳(
 .۴۸۹: ۱السرائر ) ۴(

(*) 
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ــــدة )١(وظــــاهر الانتصــــار ــــبر )٢(ومجمــــع الفائ  )٥(، كمــــا عــــن المنتهــــى)٤(والمــــدارك )٣(وغيرهمــــا، وفي المعت
 .)٧(دعوى الاتفاق، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي، بل ضروري المذهب )٦(والذخيرة

 استثناء المؤونةالكلام في الادلة على 

ذلك الاخبار المستفيضـة الـواردة في ذلـك، إلا أن التمسـك بمـا ورد منهـا بقولـه  )٨(ويدل عليه قبل
، مشـــكل بعـــد الاســـتدلال بـــه علـــى )٩(كمكـــاتبتي البزنطـــي والهمـــداني" الخمـــس بعـــد المؤونـــة : " ﷒

 .اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص
مطلق المؤونة ليكون دالا على اسـتثناء كـل مؤونـة خـرج مـا عـدا مؤونـة التحصـيل في الكنـز وإرادة 

 .وإخوته، تكلف جدا
تقـــدم أكثرهـــا، مثـــل قولـــه في روايـــة  )١١(بغـــير ذلـــك مـــن المستفيضـــة ممـــا )١٠(فـــالاولى الاســـتدلال لـــه

 منه الخمس مما يفضل عنلي : " الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع )١٢(النيسابوري المتقدمة
____________________ 

 .۸۶: الانتصار )١(
 .۳۱۷: ۴مجمع الفائدة  )٢(
 .۶۲۷: ۲المعتبر  )٣(
 .مذهب الاصحاب: ، وفيه۳۸۵: ۵المدارك  )٤(
 .ذهب إليه علماؤ�: ، وفيه۵۵۰: ۱المنتهى  )٥(
 .مذهب الاصحاب: ، وفيه۴۸۳: ذخيرة المعاد )٦(
 .۹۵): مخطوط(شرح المفاتيح  )٧(
 ).ظ(بعد ": م " في هامش ) ۸(
 .۲و  ۱من أبواب قسمة الخمس، الحديث  ۱۲، الباب ۳۵۴: ۶الوسائل ) ۹(
 .له": ج " ليس في ) ۱۰(
 .ما": م " و " ف " في ) ۱۱(
 .۱۸۲: في الصفحة) ۱۲(

(*) 
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 .فإ�ا صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة" مؤونته 
فإن ملاحظة السؤال تدل علـى " الخمس بعد المؤونة : " )١(ومثل قوله في رواية الاشعري المتقدمة

إرادة مؤونــة الشــخص، لان كثــيرا مــن الاســتفادات والصــنائع لا يحتــاج تحصــيلها إلى أزيــد مــن مؤونــة 
 .الشخص

 .)٢("إذا أمكنهم بعد مؤونتهم : " ومثل قوله في رواية علي بن راشد
عليـــه : " في مكاتبـــة الهمـــداني الـــتي قرأهـــا ابـــن مهـــز�ر الـــواردة في خمـــس الضـــيعة ﷒ومثـــل قولـــه 

، وقريــــب منهــــا مكاتبــــة ابــــن مهــــز�ر )٣("الخمــــس بعــــد مؤونتــــه ومؤونــــة عيالــــه وبعــــد خــــراج الســــلطان 
 .)٤(الطويلة

ة الســـنة لـــه، كمـــا مؤونـــة الســـنة ثم إن المتبـــادر مـــن مؤونـــة الشـــخص عنـــد الاطـــلاق مؤونـــ: المتبـــادر
عـن صـريح  )٦(مؤونـة السـنة محكـي )٥(فلان كسبه لا يفي بمؤونتـه، مـع أن الاجمـاع علـى اسـتثناء: يقال

 )٩(والخلاف )٨(، وظاهر الانتصار )٧(السرائر
____________________ 

 .۱۸۲: في الصفحة) ۱(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۹: ۶الوسائل ) ۲(
 .۴نفس المصدر، الحديث  )۳(
 .۵نفس المصدر، الحديث ) ۴(
 .استثناء": ج " ليس في ) ۵(
 .يحكى": ف " في ) ۶(
 .۴۸۹: ۱السرائر ) ۷(
 .۸۶: الانتصار) ۸(
 .۱۳۹: ، كتاب الخمس، المسألة۱۱۸: ۲الخلاف ) ۹(

(*) 
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 مبدأ السنة

 .أو التكسب -كما صرح به   -ومبدأ السنة من حين ظهور الربح 

 المراد �لمؤونة
كــل مــا ينفقــه علــى نفســه وعلــى عيالــه وعلــى غــيرهم، للاكــل والشــرب واللبــاس : والمــراد �لمؤونــة

 .والمسكن والتزويج والخادم وأ�ث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا
اشـــتراء ان الظـــاهر أن تتمـــيم رأس المـــال لمـــن احتـــاج إليـــه في المعـــاش مـــن المؤونـــة ك: )٦(وفي الغنـــائم 

 .الضيعة لاجل المستغل

 عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا
والظاهر أنـه لا يشـترط الـتمكن مـن تحصـيل الـربح منـه �لفعـل، فيجـوز صـرف شـئ مـن الـربح في 

 .غرس الاشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إ�ث أولاد الانعام لذلك
ما يقابـل الاسـراف  )٨(في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع �لاقتصاد، فإن أريد به )٧(وقد قيد ذلك

فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعـض أفـراد الاسـراف إذا لم 
يصـــدق معـــه عرفـــا إضـــاعة المـــال، وإن كـــان شـــرعا كـــذلك، لدخولـــه عرفـــا في المؤونـــة، لكـــن الاقـــوى 

 .خلافه
 الهبة والصلة والضيافة اللائقة: إنه قد عد جماعة من المؤونةثم 

____________________ 
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۱(
 .۵۵۰: ۱المنتهى ) ۲(
 .۳۱۷: ۴مجمع الفائدة ) ۳(
 .۳۸۵: ۵المدارك ) ۴(
 .۴۸۳: الذخيرة) ۵(
 .۳۷۱: الغنائم) ۶(
 .بذلك": ف " في ) ۷(
 .به": ف " ليس في ) ۸(

(*) 
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 .)١(بحاله
التفصـيل بـين مـا إذا كـان لازمـا عليـه شـرعا أو عـادة، وبـين  )٢(واستقرب سـيد مشـايخنا في المناهـل

مــن قبيــل  )٤(ولا عــادة، فاســتقرب عــدم وضــع مــا كــان )٣(مــا يكــون مخــيرا فيــه، فــلا يكــون واجبــا شــرعا
 .الثاني

وقوعـه وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صـحيح في نظـر العقـلاء يوجـب استحسـان 
منـــه، وإن لم يبلـــغ حـــد اللـــزوم عـــادة، والاصـــل في ذلـــك أن إطـــلاق المؤونـــة منصـــرف إلى المتعـــارف، 
فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظـام معاشـه ومعـاده علـى وجـه التكميـل الغـير الخـارج عـن 

ـــث الغـــنى والشـــرف، الصـــدقات ا )٥(المتعـــارف �لنســـبة إليـــه، فيســـتثنى لاداني لمندوبـــة الاغنيـــاء مـــن حي
بنـاء المسـاجد فضـلا عـن الهـدا� والتحـف للسـلاطين لغـير غـرض ملـزم، وإن كـان  )٦(المتعارفة، لا مثـل

 .حسنا

 حكم ما يستدان عام الاكتساب

ثم إنه لا إشكال ولا خـلاف ظـاهرا في أن مقابـل الـدين الـذي يسـتدينه عـام الاكتسـاب �بـع لمـا 
 .يصرف فيه

فهـو مسـتثنى مـن الـربح،  )٧(لمؤونـة نفسـه �لمعـنى المتقـدم فإن صـرف في مؤونـة أصـل الاكتسـاب أو
 ووجهه واضح، وإن

____________________ 
ــالك  )١( : ، والمحقـــق الســـبزواري في الـــذخيرة۳۸۵: ۵، والســـيد الســـند في المـــدارك ۴۶۴: ۱مـــنهم الشـــهيد الثـــاني في المسـ

 .، وغيرهم۵۹: ۱۶، وصاحب الجواهر في الجواهر ۴۸۳
 .لم نعثر على التفصيل بعينه ولعله يستفاد من كلامه) مخطوط: (المناهل )٢(
 .شرعا": ف " ليس في  )٣(
 .ما يكون": م " و " ف " في  )٤(
 .الاواني": ف " في  )٥(
 .والتصدقات المندوبة المتعارف لا مثال بناء ": ع " الموجود في  )٦(
 .في الصفحة السابقة) ۷(
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أخرجــه مــن الــربح لم يحســب مــن المؤونــة، كاشــتراء ضــيعة، فظــاهر جماعـــة  )١(لــوكــان لغــير ذلــك ممــا 
حيث قيدوا الدين المقارن �لحاجة إليه، وهو مشكل، لان إبراء الذمة من الـدين محسـوب  )٢(استثنائه

، ولـــذا يجـــب أداء الـــدين )٣(مـــن المؤونـــة عرفـــا، وإن كانـــت الاســـتدانة لا للحاجـــة، بـــل ولـــو كـــان لمحـــرم
 .مؤونة هذه السنة، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنةالسابق من 

 الدين السابق على عام الاكتساب
 )٤(وأما الدين السابق على عـام الاكتسـاب، فـإن كـان لمؤونـة عـام الاكتسـاب فهـو للمقـارن، وإلا

، أو تمكــن ولم يـؤد مـع عـدم بقــاء مقابلـه إلى هـذا العــام، )٥(فـإن لم يـتمكن مـن وفائــه إلا في هـذا العـام
مـــع بقائـــه واحتياجـــه إلى ذلـــك المقابـــل، بحيـــث لـــو أداه ســـابقا احتـــاج إلى تحصـــيله في هـــذا العـــام،  أو

فالظــاهر أنــه كــذلك، لانــه مــن المؤونــة، وإن تمكــن مــن وفائــه قبــل هــذا، وكــان الوفــاء �قيــا إلى هـــذا 
ؤونــة علــى العــام، مــع عــدم الاحتيــاج إليــه في نظــام أمــره، ففــي احتســابه مــن المؤونــة وإن قلنــا بــورود الم

الـــربح دون غـــيره ممـــا لا يتعلـــق بـــه الخمـــس إشـــكال، لعـــدم وضـــوح كونـــه مـــن مؤونـــة هـــذه الســـنة وإن 
 .وجب إخراجه فيها

 ما يخرج منه المؤونة
ولو كان للشخص مال لا يتعلـق بـه الخمـس، ففـي وجـوب إخـراج المؤونـة منـه، أو مـن الـربح، أو 

 أقوال، خيرها أوسطها: منهما، أوجه، بل قيل
____________________ 

 .لو": ج " ليس في ) ۱(
 .لم نقف عليه) ۲(
 .لا للحاجة وإن كان لمحرم": ج " في ) ۳(
 .سواء كالمقارن أو لا": ج " كالمقارن وإلا، وفي ": ف " في ) ۴(
 .المقام": ف " في ) ۵(

(*) 
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، بـــل هـــو )٥(وشـــارح المفـــاتيح )٤(والـــذخيرة )٣(الثـــانيين، وصـــاحبي المـــدراك )٢(والمحقـــق )١(وفاقـــا للشـــهيد -
عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضـل مـن الار�ح  )٦(مقتضى ظاهر كل من عبر عن

بـــل هـــو  )٧("الخمـــس بعـــد المؤونـــة : " ة، ولانـــه الظـــاهر مـــن قولـــه لاصـــالة الـــبراء -عـــن مؤونـــة الســـنة 
هرا في أن مؤونة التحصـيل مسـتثنى مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظا

الــواردة فيمــا بقــي مــن أكــرار الحنطــة  )٨(في روايــة النيســابوري المتقدمــة ﷒مــن الــربح لا غــير، ولقولــه 
ث قــال إن  )٩("لي منــه الخمــس، ممــا يفضــل عــن مؤونتــه : " بعــد إخــراج العشــر ومؤونــة الضــيعة، حيــ فــ

مضـافا إلى تـرك الاستفصـال في الجـواب، ولظـاهر قولـه " منـه : " بيان لقولـه" مما : " الظاهر أن قوله
ومـن كانـت ضـيعته لا تقـوم بمؤونتـه، فلـيس علـيهم نصـف السـدس : " في مكاتبة ابن مهـز�ر الطويلـة

 .)١٠("الخ .. 

 التحقيق في المسألة

إليــه في الاكتســاب، كــرأس المــال في التجــارة، ومــا  أنــه إن كــان المــال الآخــر ممــا يحتــاج: والتحقيــق
يحتــاج إليــه في الزراعــة، فــلا ينبغــي الاشــكال في عــدم كــون المؤونــة منــه، وكــذا لــو كــان ممــا لا يحتــاج 

  ولكن لم تجر العادة �لانفاق
____________________ 

 .۷۷: ۲الروضة البهية  )١(
 .۹۹: )مخطوط(، وحاشية الارشاد ۵۳: ۳جامع المقاصد  )٢(
 .۳۸۵: ۵مدارك الاحكام  )٣(
 .۴۸۴: ذخيرة المعاد )٤(
 .۹۵): مخطوط: (شرح المفاتيح )٥(
 .عن": ف " ليس في  )٦(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۱۲، الباب ۳۵۴: ۶الوسائل  )٧(
 .۱۸۲: في الصفحة )٨(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل  )٩(
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل  )١٠(

(*) 
   



١٩٥ 

 .عن مقدار الحاجة من رأس المال، فالظاهر إنه كذلك أيضا )٢(، كدار لا يحتاج إليها، وكزائد)١(منه 
وإن كــــان ممــــا جــــرت العــــادة بصــــرفه في المؤونــــة، كمقــــدار مــــن الحنطــــة، أو الادام، أو نحــــو ذلــــك 

عرفـا مـا يحتـاج إليـه ممـا عـدا ذلـك، ولـذا يكتفـى  )٣(ظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونـةفال
 .�لدار الموروثة ونحوها

إشكال، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الاول لا يخلـو عـن  )٤(وإن لم تجر عادة في صرفها، ففيه
إلى أخـذ المؤونـة مـن الـربح، لانحصـار  مناقشة، لقوة أحتمال ورود الجميع مورد الغالب مـن الاحتيـاج

 .المأخذ فيه
فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخـروج عـن إطلاقـات الخمـس مشـكل، بـل الظـاهر مـن كثـير 

" أن : من الاخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد، كما هو مقتضى أمثال قولـه في الروايـة المتقدمـة
: " المتقدمــة )٦(وقولــه في روايــة ابــن طــاووس  )٥("ق الخيــاط ليخــيط الثــوب بخمســة دوانيــق فلنــا منــه دانــ

إلى غــير  )٧("ولقــد يســر الله علــى المــؤمنين أرزاقهــم بخمســة دراهــم، جعلــوا لــر�م واحــدا وأكلــوا أربعــة 
 ذلك، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع

____________________ 
 .منه": ف " ليس في ) ۱(
 .وكالزائد": م " في ) ۲(
 .من المؤونة": ج  "في ) ۳(
 .فيه": ف " في ) ۴(
، وقـد "الثـوب " بـدل " قميصـا : " ، وفيـه۸مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس، الحـديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۵(

 .۱۷۵: تقدمت في الصفحة
 .في رواية بصائر الدرجات: كذا في جميع النسخ، والصحيح) ۶(
 .۱۸۱: ، وقد تقدمت في الصفحة۶ما يجب فيه الخمس، الحديث ، الباب الاول من أبواب ۳۳۸: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
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 .الضرر ومشقة التكليف
يقتضـــي  -يعـــني ظـــاهر النصـــوص والفتـــاوى  -والمســـألة محـــل إشـــكال، إلا أن الاصـــل والظـــاهر 

 .فختارا الاول )٢(، خلافا للمحقق الاردبيلي والفاضل القمي في الغنائم )١(القول الاوسط
الظـاهر أن اعتبــار المؤونـة مــن : ردبيلــي غـير مطلقـة، حيــث قـال فيمـا حكــي عنـهلكـن عبـارة الا[ 

الار�ح إنمــا هــو علــى تقــدير عــدم غيرهــا، فلــو كــان عنــده مــا يمــون بــه مــن الامــوال الــتي تصــرف في 
 .)٣(المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس

ترز عــن الامــوال في المؤونــة، كأصــل المــال في التجــارة وإن الــتي لا تصــرف عــادة  )٤(والظــاهر أنــه احــ
ـــك، وقـــد صـــرح الثـــاني �ختصـــاص الاشـــكال �لمـــال  )٥(كـــان كثـــيرا يكفيـــه التجـــارة ببعضـــه، ونحـــو ذل

 .)٦(]المستعد للصرف، دون مثل رأس المال 
أن تخصيص المؤونة �حدهما دون الآخر تـرجيح بـلا : أقف على قائل �لثالث، ولعل وجهه )٧(ولم

  .�لنسبة )٨(منهمامرجح، فيؤخذ 

 عدم وضع المؤونة لو تبرع �ا متبرع

 ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،
____________________ 

 .الاول: ، وفي سائر النسخ"ع " كذا في مصححة ) ۱(
 .۳۷۰: الغنائم) ۲(
 .۳۱۸: ۴مجمع الفائدة ) ۳(
 .به من الاموال": ف " في ) ۴(
 .في المال": م  "و " ف " في ) ۵(
 .الخ.. فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات : قبل قوله في الصفحة السابقة" م " ورد ما بين المعقوفتين في نسخة ) ۶(
 .فيؤخذ منهما �لنسبة: على هذه العبارة إلى قوله" م " شطب �سخ ) ۷(
  .منها": ف " في ) ۸(

(*) 
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ذلك لو اختـار المؤونـة كـلا أو بعضـا مـن المـال الآخـر من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل ك )١(لما سيجئ
 .من الربح )٢(الغير المخمس، فليس له الاندار

مـــن اختيـــار إخـــراج المؤونـــة مـــن الــربح فمعنـــاه جـــواز الاخـــراج مـــن الـــربح، لا اســـتثناء  )٣(ومــا تقـــدم
 .مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا

 .تقتيرا أو تركها الشخص
 .ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة: إن الخمس فيما يفضل، معناه: وقولهم

عليـه، لان المسـتثنى هــي المؤونـة المتعارفــة،  )٤(ثم إنـك قـد عرفــت أنـه لـو أســرف في المؤونـة احتســب
 .فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة

�نـــه لـــو قـــتر حســـب لـــه، بـــل اســـتظهر في  )٧(والمحقـــق الثـــاني )٦(والشـــهيدان )٥(وقـــد صـــرح العلامـــة
عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونـة المتعارفـة، فـالخمس  )٨(المناهل

مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى مـن الـربح هـي المائـة، سـواء أنفقهـا  )٩(إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت
 .ليها، أم نقص منهاأم زاد ع

____________________ 
 .الآتية: في الصفحة) ۱(
 ".ندر : " ، مادة۸۲۵: ۲أي أسقطه من الحساب، انظر الصحاح : أندره) ۲(
 .۲۰۳: في الصفحة) ۳(
 .حسب": ف " في ) ۴(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۵(
 .۷۶: ۲، الروضة البهية ۲۸۵: ۱الدروس ) ۶(
 .۹۹): مخطوط(، وحاشية الارشاد ۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۷(
 .لظهور الاتفاق عليه: من تنبيهات خمس الار�ح، وفيه" التنبيه العشرون " ذيل ) مخطوط: (المناهل) ۸(
 .كان": م " في ) ۹(

(*) 
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 العبرة بما يصرف فعلا

وفيـــه إشـــكال، لان الظـــاهر مـــن المؤونـــة في الاخبـــار مـــا أنفـــق �لفعـــل علـــى غـــير وجـــه الاســـراف، 
الخمــس، ســواء صــرفت أم لم تصــرف،  )١(ولــيس المــراد منــه مقــدار المؤونــة المتعارفــة حــتى لا يتعلــق �ــا

مـا يبقـى بعـد صـرف مـا صـرف " ما يفضل عن مؤونـة السـنة : " فقولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم
ف �خـــــتلاف في المؤونــــة المتعارفـــــة، لا مـــــا عـــــدا مقـــــدار المؤونـــــة المتعارفـــــة، لان المؤونـــــة المتعارفـــــة تختلـــــ

 .الانفاقات، وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه، فكل ما وقع منها في الخارج فهو منها
، فلـه وضــع مـا يعلــم أو يظـن أنـه ســينفق �لمتعـارف هــذا )٢(نعـم، لـو أراد وضــع المؤونـة قبــل صـرفها

إن اتفــق أنــه لم ينفــق الجميــع  ــ برع كمــا ســبق  -المقــدار، ف ــ الخمــس في فنقــول بوجــوب  -ولــو تــبرع مت
برة بمــا يصــرفه فعــلا ولــو  البــاقي، فالمؤونــة هنــا نظــير مؤونــة التحصــيل في الار�ح وغيرهــا، فكمــا أن العــ
على وجه الدقة والمضـايقة، ولا يحسـب لـه التفـاوت الحاصـل بينـه وبـين المتعـارف الوسـط، ولا يوضـع 

ــك المقــدس الاردبي برع المتــبرع، فكــذا هنــا، ولــذا �مــل في ذل ، وبعــده جمــال الــدين )٣(لــيلــه مــا يقابــل تــ
�ختيــار العــدم، وهــو الاقــوى، مضــافا إلى عمــوم أدلــة  )٥(، بــل صــرح في كشــف الغطــاء)٤(الخوانســاري

 خروج ما بذل فعلا، وحينئذ فالتقييد �لاقتصاد للاحتراز عن )٦(الخمس فيما يستفاد، والمتيقن
____________________ 

 .به": ف " في ) ۱(
 .قبل صرفها: رةعبا" ف " ليس في ) ۲(
 .۳۱۸: ۴مجمع الفائدة ) ۳(
 .۳۱۴: حاشية الروضة) ۴(
 .۳۶۲: كشف الغطاء) ۵(
 .والمنفي": ف " في ) ۶(

(*)  
 .الاسراف في الانفاق
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 عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة

ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونـة مـن الـربح عنـد 
 .حصوله

 انتظار الحول" قده " عن الحلي 
وعــن الحلـــي وجـــوب انتظـــار الحــول متمســـكا بمـــا دل مـــن الــنص والاجمـــاع علـــى أن الخمـــس بعـــد 

وأيضـا : مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس مـن قليلـه وكثـيره، قـال
 .سنته )١(فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي

ـــزوج الازواجلانـــه ربمـــ ، أو ا�ـــدمت داره ومســـكنه، أو ماتـــت دابتـــه الـــتي )٢(ا ولـــدت لـــه الاولاد وت
، )٣(يحتـاج إليهـا، أو اشـترى خادمــا يحتـاج إليـه، أو دابــة يحتـاج إليهـا، إلى غـير ذلــك ممـا يطـول تعــداده

 والقــديم تعــالى مــا كلــف إلا بعــد هــذا جميعــه، ولا أوجــب عليــه شــيئا إلا فيمــا يفضــل عــن هــذا جميعــه
 .إنتهى )٤(طول السنة

ث : وفيــه" قــده " مناقشــة الحلــي  ــ ــأخر مــن حي أن المــراد �لبعديــة في النصــوص والفتــاوى لــيس الت
ولــو  ! الزمــان، حــتى يكــون معنــاه توقيــت وجــوب إخــراج الخمــس بمــا بعــد زمــان صــرف المؤونــة، كيــف 

تعلــق الخمــس كـان كــذلك لوجــب بعــد الســنة صـرف خمــس تمــام الــربح، فتعــين أن يكـون المــراد �خــر 
�لمال من حيث إضافته إليه وثبوتـه فيـه عـن تعلـق المؤونـة �ـذا الاعتبـار، بمعـنى أنـه لا يتعلـق في مـال، 

 )٥(إخراج الخمس والمؤونة منه
____________________ 

 .مضي سنة": م " في ) ۱(
 .أو تزوج الزوجات: في السرائر) ۲(
 .تعداده وذكره: في السرائر) ۳(
 .طول سنته: ، وفيه۴۸۹: ۱السرائر ) ۴(
 .فيه": ف " في ) ۵(

(*) 
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 .كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين
 .به )١(والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس �لمال بعد تعلق إخراج المؤونة

الخمـــس إلى أصـــل ولازم ذلـــك إضـــافة الخمـــس إلى مـــا يبقـــى بعـــد المؤونـــة، فـــلا يجـــوز أن يضـــاف 
الــربح، لان المؤونــة مضــافة إليــه، والمفــروض عــدم اجتماعهمــا في الاضــافة والتعلــق، وهــذا لا دخــل لــه 

 .بزمان إخراج الخمس �لاضافة إلى زمان إخراج المؤونة
ولمــا كــان هــذا المعــنى مــرادا مــن هــذه العبــارة الــواردة في الفتــاوى والنصــوص ومعاقــد الاجمــاع اتفاقــا 

ــأخر)٢( حــتى مــن الحلــي ــزم اســتعمال  )٣(، لم يمكــن إرادة المعــنى الاول وهــو الت ــث زمــان، وإلا ل مــن حي
 .اللفظ في المعنيين، فافهم

مــع أنــه لا اســتحالة في حصــول العلــم بكميــة : وأمــا مــا ذكــره مــن عــدم العلــم بكميــة المؤونــة، ففيــه
عـــدم العلـــم �ـــا لا  مؤونـــة أخـــرى، أن )٤(المؤونـــة، أو الظـــن المعتـــبر ولـــو بضـــميمة أصـــالة عـــدم حـــدوث

يوجــب عــدم تنجــز الوجــوب في الواقــع، غايــة الامــر تزلزلــه في الظــاهر، وكونــه مراعــى بعــدم حــدوث 
 .مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه

نعم، قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعـه خسـما، إذ لعلـه لا يبقـى فاضـل عـن 
 .حدوث سبب آخر لة عدمالمؤونة إلا أن يدفع ذلك �لتمسك �صا

____________________ 
 .مؤونته": ف " في ) ۱(
 .تقدم في الصفحة السابقة) ۲(
 .المتأخر": ف " في ) ۳(
 .حصول": ف " في ) ۴(

(*) 
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 تبين ز�دة المؤونة بعد دفع الخمس

يــذهب أنــه : )٢(وحاشــية الارشــاد )١(ثم لــو دفــع الخمــس وتبــين ز�دة المؤونــة، ففــي ظــاهر المســالك
إنما دفعـه خمسـا بنـاء علـى أصـالة عـدم حـدوث مؤونـة أخـرى، فيملكـه الآخـذ،  )٣(على المالك، ولعله

 .فلا وجه لاسترداد الزائد وإن بقي عينه
يجـوز �خــير الخمـس احتياطــا للمكلــف، هـو تعلقــه واقعــا : إن مقتضــى قــولهم: بـل يمكــن أن يقـال

بحســب ملاحظــة حالــه في ذلــك الوقــت، وإنمــا  )٤(�لمســتفاد في أول اســتفادته بعــد إخــراج مؤونتــه منــه
يلاحـظ المؤونـة  )٦(موسعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف، فكل جزء من الوقت يريد أخراجـه )٥(صار

بحسب ذلك الجزء من الوقت، وليس معنى ذلك أن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس بـه 
تعســر اســترداده مــن المســتحق، وهــو ممــا لا  في أول الوقــت، إذ الاحتيــاط للمالــك حينئــذ في مقابلــة

احتياطا، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته �ن يذهب عليـه  )٧(ينبغي ملاحظته وجعله
الخمـس، مــع أن الــلازم علـى هــذا عــدم جـواز التــأخير إذا لم يتحقــق الاحتيـاط، �ن يعلــم بعــدم تجــدد 

 .المؤونة والخسارة
____________________ 

 .۴۶۸: ۱سالك الم) ۱(
 .۱۰۰): مخطوط(حاشية الارشاد ) ۲(
 .ولعله لانه": م " و " ف " في ) ۳(
 .عنه": م " و " ف " في ) ۴(
 .جاز": ف " في ) ۵(
 ).ظ(اخراجه فيه ": م " في هامش ) ۶(
 .جعله": ف " ليس في ) ۷(

(*) 
   



٢٠٢ 

 .)١(وبما ذكر� يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان
ترداد مــع : أولا �لــنقض بمــا لــو دفــع الزكــاة علــى تقــدير ســلامته فبــان �لفــا، وقــد مــر الحكــم �لاســ

 .بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما �لحال
جــب في �ن ز�دة المؤونــة تكشــف عــن نقــص الخمــس، لانــه إنمــا يجــب بعــد المؤونــة، فالوا: و�نيــا

 .خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية، لا ما اعتقده مؤونة -واقعا  -هذه السنة 
�ن وضع المؤونـة مـن �ب الرخصـة للمالـك، كمـا يسـتفاد مـن الاخبـار، فـإذا أقـدم : ويمكن دفعه

ترداد، ومنــه  المالـك علــى الـدفع مــن الابتــداء تعـويلا علــى أصــالة عـدم مؤونــة أخـرى فــلا يجــوز لـه الاســ
 .لفرق بينه وبين مسألة الزكاة، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة لهيظهر ا

 .أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب: لكن الانصاف

 تعلق الوجوب بظهور الربح

ثم إن الظـــــاهر تعلـــــق الوجـــــوب بمجـــــرد ظهـــــور الـــــربح مـــــن غـــــير حاجـــــة إلى الانضـــــاض، لصـــــدق 
 .ادة بمجرد ذلكالاستف

ــح، فالظــاهر جــبران الخســارة �لــربح إذا اتفقــا في تجــارة  بر الخســارة �لــربح؟ ولــو خســر ورب هــل تجــ
 .واحدة، �ن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما وخسر في الآخر

ولــو كــا� في مــال واحــد في تجــارتين، فــإن كــان كلاهمــا متعــاقبين في مــال واحــد، فالظــاهر أيضــا 
 )٣(إلى عدم جبر )٢(بعض مشايخناالجبران، وذهب 

____________________ 
 .المتقدمة في الصفحة السابقة )١(
 .۶۱: ۱۶الجواهر ) ۲(
 .جبران": ف " في ) ۳(

(*) 
   



٢٠٣ 

إن  )٢(أن مبـدأ الحـول ظهـور الـربح )١(مـن: الربح المتأخر للخسـارة المتقدمـة، ولـه وجـه علـى مذهبـه
أراد الخسارة المتقدمة على الربح الاول، كما هو ظاهر، إذ المتعقب للربح منجبر �لـربح المتقـدم، ولا 

 .يحتاج إلى الانجبار �لمتأخر
، وعللـه )٤(، كمـا قطـع �لجـبران في الـدروس)٣(ولو كا� في مالين ففـي الجـبران إشـكال، أقربـه ذلـك

 .ارة كل عام لا في خصوص كل مال�ن المناط الار�ح الحاصلة في تج: )٥(بعض
بر �لــربح قطعــا، لان التلــف لا يمنــع صــدق الاســتفادة علــى الــربح،  وأمــا التــالف مــن المــال فــلا يجــ

 .وجبر التالف ليس من المؤونة
____________________ 

 .مع": ج " في ) ۱(
 .۸۰: ۱۶انظر الجواهر ) ۲(
 .أقربه ذلك": ف " ليس في ) ۳(
 .۲۵۹: ۱الدروس ) ۴(
 .لم نقف عليه) ۵(

(*) 
   



٢٠٤ 

 استثناء مؤونة الحج )۱۱(مسأله 

لا إشــكال في أن مؤونــة الحــج مــن المســتثنى إذا وجــب عــام الاكتســاب ولــو حصــلت الاســتطاعة 
مــن فضــلات ســنين متعــددة وجــب في كــل ســنة إخــراج خمــس مــا فضــل، لســبق تعلــق الخمــس علــى 

العرفيـة الـتي يجـب تحصـيل الاسـتطاعة وجوب الحج، وهذا بخلاف غير الحج من الواجبـات الشـرعية و 
لها كالكفارات والغرامات وشـراء الـدار ونحوهـا ممـا يلـزم عرفـا، فـإن مـا يفضـل عـن مؤونـة سـنته وإن لم 
 )١(يف بتحصيل ذلـك الامـر الـلازم إلا أن حفظـه ليضـم إليـه مـا يفضـل عنـه في سـنة أخـرى فيحصـل

 .ذلك الامر اللازم، معدود عرفا من المؤونة
ــــح عــــام الاكتســــاب، وإن حصــــل معظــــم الاســــتطاعة مــــن والاقــــوى إ خــــراج مؤونــــة الحــــج مــــن رب

 الفواضل السابقة، بناء على ما اختر�ه من إخراج
____________________ 

 .فمحصل: وفي سائر النسخ" ف " كذا في ) ۱(
(*) 

   



٢٠٥ 

 .المؤونة من الربح وإن كان له مال آخر

 من فاته الحج عام الاستطاعة
عـام الاســتطاعة، فـان كــان لعـذر فـلا يســتثنى مؤونتـه، وإن كــان عمـدا عصــيا�  ولـو فاتـه الحــج في

العــدم لمــا مــر مــن أعتبــار الفعليــة في الانفــاق دون : فهــل هــو بمنزلــة التقتــير، يحســب لــه أم لا؟ الاقــوى
 .الشأنية

 المراد من العام ومبدئه
ـــربح عرفـــا  ثم إن الاظهـــر في الـــروا�ت والفتـــاوى أن المـــراد �لعـــام هـــو العـــام الـــذي يضـــاف إليـــه ال

هو زمـان الشـروع في : وأما مبدأ حول المؤونة فيما يحصل �لاكتساب[ ويلاحظ المؤونة �لنسبة إليه 
في الاول  )١(زمــــان حصــــوله، خلافــــا -لــــو قلنــــا بــــه  -التكســــب، وفيمــــا لا يحصــــل بقصــــد واختيــــار 

 .فجعلوه زمان ظهور الربح، بل جعله بعضهم زمان حصوله
 )٢(]ن المتعـــارف وضـــع مؤونـــة زمـــان الشـــروع في الاكتســـاب مـــن الـــربح المكتســـب فـــلا: أمـــا الاول

فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء، وهو زمان الشروع في الزرع، ويلاحظ المؤونة و�خذ مـن 
 .فائدة الزرع مؤونة أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول

يــه علــى الســواء، فــلا وجــه لعــد بعضــها مــن ســنته، بــل فــلان نســبة الازمنــة الســابقة إل: وأمــا الثــاني
  .السنة من حين ظهوره

 مبدأ الحول �بع للعرف

ــع لمــا تعــارف بــين النــاس في إضــافة الــربح إليــه وإخــراج مؤونتــه مــن : والحاصــل أن مبــدأ الحــول �ب
ـــك الـــربح، فمثـــل الـــزارع والتـــاجر والصـــانع إنمـــا �خـــذون مـــن مســـتفادهم مؤونـــة حـــول الاشـــتغال،  ذل

 فتراهم ينفقون على الربح المرجو ويستدينون عليه، بل قد يكون ظهور الربح في آخر السنة
____________________ 

 .وفي الاول خلاف فجعلوه: كذا في النسختين، ولعل الاصح) ۱(
 ".ج " و " ع " ما بين المعقوفتين من ) ۲(

(*) 
   



٢٠٦ 

 .الربح الحاصل بعد إخراج المؤونة منه كما سيجئ، فإن أداء ثمن الطعام ونحوه من الضرور�ت من
فانــدفع مــا توهمــه بعضــهم مــن أن الامــر بوضــع مؤونــة العــام مــن الــربح لا يتحقــق إلا �ن يتــأخر 
العام عن الربح، فلا بـد أن يكـون مبـدؤه حـين ظهـوره، وفسـاده يعـرف ممـا عرفـت، بـل مـن ملاحظـة 

 .العرف في صناعا�م
ة حول ما بعد حصوله، كـان هـو المتبـع، مثـل مـن يـوجر ولو فرضنا أنه تعارف في شئ أخذ مؤون

ضــيعته بمقــدار مــن حاصــلها، فــان الظــاهر أن المتعــارف في مثلــه أن يؤخــذ مــن الحاصــل مؤونــة ســنته 
 .المستقبلة

 مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف

وقد يكـون  فالمراد �لحول الربح وهو يختلف، فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول،: و�لجملة
 .وسطه، وقد يكون آخره

نعــم، لــو لم يكــن تعــارف، فمــدة الحــول مــن حــين وجــود الفائــدة، لان نســبة الازمنــة الســابقة إليــه 
أن مبـدأ الحـول : على السواء، فلا وجه لعد بعضها من حوله كما لا يخفى، فإطلاق عبـارة الـدروس

 .ة المتقدمةمختص �لمكاسب المتعارفة، مثل الامثل )١(الشروع في التكسب

 الثمرة بين القولين
الـذي هـو  -ثم إن الثمرة بين القـولين المـذكورين ممـا لا يخفـى، فـإن حـول الزراعـة مـن أول الشـتاء 

وهو زمان حصـول  -إلى أول شتاء آخر على المختار، ومن أول الصيف  -أول زمان الاشتغال به 
 .إلى أول الصيف، فقد تتفاوت المؤونة فيهما -الربح 

لو استدان في أول الشـتاء دينـا كـان أداؤه مـن المؤونـة علـى القـولين، أمـا علـى المختـار فلانـه نعم، 
 .بعض الحول، وأما على غيره فلان الدين السابق من المؤونة

____________________ 
 .۲۵۹: ۱الدروس ) ۱(

(*) 
   



٢٠٧ 

 الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه

ــ ــح بعــد رب ح، فــإن اتحــد زمــان التكســب لهمــا فــلا إشــكال علــى المختــار مــن ثم إنــه إذا حصــل رب
اتحـاد أولهمــا في اتحــاد آخرهمــا، حـتى أنــه لــو اتفــق حصــول أر�ح متعاقبـة مترتبــة علــى التكســب الــذي 
شرع فيه أول رمضان، واتفق حصول الاخير منها في رمضان المقبل، كانت آخر السنة آخر حولها، 

عام المستقبل، كما لو زرع من الخضروات ما لـه لقطـات متعـددة، أو ولا يجوز أن يوضع منه مؤونة ال
 .زرع منها أو من الحبوب أجناسا متعددة تحصل في أزمنة متعاقبة

فإن اختلـف زمـان التكسـب، فمبـدأ حـول كـل ربـح زمـان الشـروع في تكسـبه، والمؤونـة في الزمـان 
بـه، فـإذا شـرع في أول الشـتاء بزراعـة  المشترك بينهما موزع عليهما، ويختص كل بمؤونة زمانه المخـتص

الحنطـــــة والشـــــعير، وفي أول الصـــــيف بزراعـــــة الـــــزرع الصـــــيفي كـــــان مؤونتـــــه مـــــن أول الشـــــتاء إلى أول 
الصيف، مخرجه من فائدة زرعه الشتوي، ومـن أول الصـيف إلى أول الشـتاء الآخـر موزعـة علـى كـلا 

الصــيف الآخــر مخرجــة مــن الصــيفي  الــزرعين، ويخــرج حينئــذ خمــس الشــتوي لتمــام ســنته منــه إلى أول
 .ويخرج حينئذ خمس الصيفي لانقضاء حوله

هذا هو الذي يقتضيه النظر الجليل في الاخبار، حيث إن المستفاد منهـا وجـوب الخمـس في كـل 
ــك بمــا بعــد المؤونــة يصــير الحاصــل إن كــل متســفاد فيــه الخمــس بعــد إخــراج  مســتفاد، وبعــد تقييــد ذل

 .مؤونة السنة منه
ريب أن مراعاة هذا قد يؤدي إلى الحرج الشديد كما لو أكتسب كل يوم شيئا، بل كل لكن لا 

إن مراعــاة حــول مســتقل لكــل ربــح جديــد متعــذر أو قريــب منــه، وهــو منفــي �لعقــل  ســاعة شــيئا، فــ
والنقـل، مضــافا إلى الســيرة القطعيـة، ومــع ذلــك كلـه فهــو موقــوف علـى كــون كــل ربـح ربــح موضــوعا 

 وموردا
   



٢٠٨ 

إن كـل ربــح، وكــل فائـدة فيهــا الخمــس بعـد وضــع المؤونــة : خبــار المكاسـب، حــتى يقــالللخمـس في أ
هـل : بعـد سـؤال السـائل بقولـه - )١("الخمس بعد المؤونة : " ﷒منها، وهو ممنوع، بل ظاهر قوله 

 أن المـراد �لمؤونـة مؤونـة - )٢(الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلـى الصـانع؟
ســـنة التحصـــيل والصـــناعة، فيكـــون جميـــع مـــا يســـتفاد مـــن أول التكســـب إلى تمـــام الســـنة، كمســـتفاد 

 .)٣(واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة
الدالة علـى وجـوب الخمـس في المتـاجر والصـنائع  )٤(وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة

إن وحــدة المؤونــة الموضــوعة مــن  التجــارة والصــناعة مــع حصــول الار�ح المتدرجــة بعــد وضــع المؤونــة، فــ
 .سنة واحدة )٥(تدل على أن المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، ولا يكون إلا �ن يكون لها

في اســـتثناء مؤونـــة الضـــيعة، فـــإن الار�ح الحاصـــلة مـــن الضـــيعة قـــد تكـــون  )٦(وكـــذلك الروايـــة المتقدمـــة
مجمـــــوع ســـــنة واحـــــدة، أولهـــــا أول الشـــــروع في تدريجيـــــة فاســـــتثناء مؤونـــــة واحـــــدة تـــــدل علـــــى أن لل

تر�ح، أو ظهــور الــربح علــى الخــلاف المتقــدم، مــع أن المتعــارف بــين النــاس في الار�ح التدريجيــة  الاســ
عـدم تقســيط المؤونــة عليهــا، بــل يصــرف الـربح الحاصــل، الاول فــالاول في المؤونــة، فمــا بقــي �يــديهم 

 ه مستفاد سنتهمفي آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدون
____________________ 

 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۱(
 .الصناع: الصنائع، وفي المصدر": ف " في ) ۲(
 .عنه من المؤونة": ف " في ) ۳(
 .۲۰۰في الصفحة ) ۴(
 .لهما": ج " و " ع " في ) ۵(
 .۲۰۴في الصفحة ) ۶(

(*) 
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الماضـــية، فـــلا وجـــه لاســـتثناء المؤونـــة المســـتقبلة منـــه، لمـــا عرفـــت مـــن أن العـــبرة بحـــول الـــربح، فهـــذا في 
 )١(الحقيقــــة يرجــــع إلى القســــم الاول، فيكــــون زمــــان الشــــروع في التكســــب في جميــــع الار�ح المتعــــددة

لا يفــرق العــرف  )٢(متحـدا، فــالار�ح المتعاقبــة بمنزلــة الار�ح المتعــددة الحاصـلة في زمــان واحــد، ولهــذا 
بـــين صـــرف مجمـــوع أحـــدهما في المؤونـــة، وبـــين توزيـــع المؤونـــة علـــى الكـــل في إطـــلاق ربـــح العـــام علـــى 

 .الباقي

 الار�ح التي لها جامع عرفا
بمنزلــــة اســــتفادة واحــــدة،   )٣(ثم إن مــــا ذكــــر� واضــــح فيمــــا لــــو كانــــت الاســــتفادات المتعــــددة عرفــــا

ــإن متعلــق الخمــس فيهــا شــئ  والصــناع المســتمرين )٤(كالمســتفاد للتجــار علــى شــغلهم طــول الحــول، ف
واحد عرفا، وهو الحاصل من مجموع الاستفادات، وهـذا هـو المقيـد بمـا بعـد الموونـة، فـالمراد سـنة هـذا 

 .الامر الواحد

 الار�ح التي لا جامع لها عرفا

تـاج إلى الـتفطن جـامع واحـد، فتقريـر المطلـب فيهـا يح )٦(الاستفادات المتعددة التي ليس لها )٥(وأما
 )٧()واعلموا أنما غنمتم مـن شـئ فـأن � خمسـه: (أن مثل الآية الشريفة: فيما نحن فيه لامر آخر وهو

لا ريـب في  )٨("الخمـس في كـل مـا أفـاد النـاس مـن قليـل وكثـير : " -في موثقة سماعـة  - ﷒وقوله 
 ل هو �لنسبة إلى أفرادإفادته للعموم �لنسبة إلى أفراد المستفاد والمغنوم، وه

____________________ 
 .المتجددة": ف " في  )١(
 .ولذا": ف " في  )٢(
 .عرفا": ج " و " ع " ليس في  )٣(
 .للتجارة": ج " و " ع " في  )٤(
 .وأما في": ف " في ) ۵(
 .بينها": ف " في ) ۶(
 .۴۱: الانفال) ۷(
 .۶فيه الخمس، الحديث من أبواب ما يجب  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
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 قولان في المسألة
الاســتفادة أيضــا عــام؟ بمعــنى أن كــل مســتفاد �ســتفادة مســتقلة يتعلــق بــه الخمــس، فــإذا اســتفاد 
عشــــرة دراهــــم فيتعلــــق �ــــا الخمــــس، وإذا اســــتفاد عشــــرة أخــــر ففيــــه أيضــــا الخمــــس، فيكــــون هــــذان 

، أو أنـه لـيس كـذلك، )١(بلحـاظ مسـتقلالمستفادان فردين من العام تعلق بكل منهما حكم مسـتقل 
بــل بعــد اســتفادة العشــرة الثانيــة يصــير المســفاد عشــرين ويتعلــق بــه الخمــس �ــذا الاعتبــار، فهــو فــرد 

 .في الآية والرواية )٢(واحد للموصول
فإن قلنا �لاول، فتقييد الحكم بما بعد مؤونة سنة الربح لابد أن يلاحظ �لنسبة إلى كل منهمـا، 

منهمــا عــام مســتقل �عتبــار مــا اســتثنى منــه مــن المؤونــة، فــإذا اتفــق اشــتراكهما في تمــام فيحصــل لكــل 
 .السنة، أو في بعضها فلا بد أن يوزع مؤونة الزمان المشترك بينهما

وإن قلنا �لثاني، فالمقيد هو ا�موع المستفاد �لاستفادتين، فـلا يعتـبر فيـه إلا سـنة هـذا ا�مـوع، 
ــــث إن الظــــاهر مــــ )٣(فيســــتثنى مؤونتهــــا ن هــــذا المســــتفاد الواحــــد �ســــتفادتين، ويخمــــس البــــاقي، وحي

 .للمتأمل في الاخبار هو الوجه الثاني كان حكمه ما ذكر�

 وجه الظهور القول الثاني من الاخبار
أن جملــة الموصــول في الآيــة والروايــة للجــنس، فالوحــدة والتعــدد غــير ملحــوظ فيــه، : وجــه الظهــور
لــو اســتفاد عشــرين درهمــا �ربعــين،  )٤(مجمــوع الحاصــل �لاســتفادات المتعــددة، ولــذافــالمراد �لموصــول 

 .استفاد كل مرة نصف درهم، يصدق عليه أنه استفاد عشرين
____________________ 

 .مستقل": ع " و " ج " ليس في ) ۱(
 .للموجود": ف " في ) ۲(
 .ما مؤونتها": ج " في ) ۳(
 .وكذا": ف " في ) ۴(

(*) 
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 لايراد على القول الثاني و جوابها
الحكم بوجوب الخمس يتعلـق �لمسـتفاد الاولى لا محالـة، لتحقـق الجـنس، وتقييـد هـذا : فإن قلت

الحكـم بمـا بعـد وضـع مؤونـة سـنة، فالاسـتفادة الثانيـة أيضـا سـبب مسـتقل، لثبـوت الحكـم أيضـا فيمـا 
 .بما بعد وضع مؤونة سنتهالحكم ويقيد كل منهما  )١(أستفيد بتلك الاستفادة، فيتعدد

�لمسـتفاد أولا مسـلم، لكـن مـن حيـث انحصـار جـنس المسـتفاد فيـه، فلمـا  )٢(تعلق الخمـس: قلت
استفاد العشرة الثانيـة يصـير العشـرون مسـتفادا واحـدا بجـنس الاسـتفادة، فيتعلـق وجـوب الخمـس بـه، 

الاول، إذ بعـــد ملاحظـــة  )٣(ولا يصـــح حينئـــذ أن يلاحـــظ العشـــرة الثانيـــة فـــردا آخـــر للعـــام غـــير الفـــرد
الجــنس في الاســـتفادة لـــيس العشـــرة مجمـــوع مـــا اســـتفيد بجـــنس الاســـتفادة، بـــل بعضـــه، والمفـــروض أن 

 .للموصول عموما �لنسبة إلى أجزاء كل مستفاد، كما أن له عموما �لنسبة إلى أفراده
س هــو المــراد مــن نعــم، هــذه العشــرة الثانيــة مجمــوع المســتفاد بخصــوص هــذا الاســتفادة الثانيــة، ولــي

 .الاستفادة
نعــم، لــو قلنــا �ن المــراد �لموصــول كــل فــرد مســتفاد �ســتفادة مســتقلة كــان العشــرون فــردين مــن 

 .الموصول، ولا ير�ب في أنه خلاف الظاهر
أن في صـورة وحــدة زمــان الاســتفادات المتعــددة لا : وينبـه علــى القــول الثــاني وينبـه علــى مــا ذكــر�

حتى يكـون توزيـع مؤونـة  -بما بعد وضع المؤونة  )٥(قيد كل منها -مستقلة  )٤(يتعلق �لمكلف أحكام
 تلك السنة على الكل من �ب الترجيح بلا مرجح،

____________________ 
 .ويقيد": ف " في ) ۱(
 .الحكم": ف " في ) ۲(
 .المفرد": ج " في ) ۳(
 .التكليف �حكام": ف " في ) ۴(
 .منهما": ج " و " ع " في ) ۵(

(*) 
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تكلـف لا يخفـى مخالفتـه لظـاهر المتفـاهم، بـل يحكمـون �ن الخمـس متعلـق ��مـوع مـن  )١(فإن ذلـك
ث إنــه مســتفاد واحــد بجــنس الاســتفادة فيخرجــون المؤونــة عنــه مــن أي جــزء كــان، وقــد يصــرفون  حيــ

مــن المســـتفاد  مســتفادا واحــدا �جمعـــه في المؤونــة، ولا يخطــر ببـــالهم توزيــع ولا ضــمان بمقـــدار الخمــس
 .ثبوت أحكام متعددة )٣(، ولايفهمون من الآية)٢(المصروف بتمامه

 منافاة القول الثاني للمختار في الغوص و الكنز
لكن لا يخفى أن هـذا كلـه منـاف لمـا أخـتر�ه في مسـألة إخـراج الغـوص واسـتخراج الكنـز دفعـات 

هـو  )٦("مـا يخـرج مـن البحـر " أو  )٥(" ما يخرج من المعدن: " أن الظاهر من قوله )٤(]من [ متعددة، 
 .القبيل )٧(الدفعة أو الدفعات التي لها جهة اتحاد عرفا، وما نحن فيه من هذا

 مختار المصنف

أن الحكــم بكــون مــا يتجــدد �لاكتســاب الجديــد في آخــر الســنة بعــد حصــول الــربح : فالانصــاف
 .شكالمن كسب آخر في أولها معدودا من ربح تلك السنة، في غاية الا

وقـــد عرفـــت أن مـــوارد الســـؤال في أخبـــار المؤونـــة لا تشـــمل مثـــل هـــذا، فـــالرجوع فيـــه إلى مقتضـــى 
 .بعد إخراج مؤونة مستأنفة لا يخلو عن قوة )٨(وجوب الخمس فيه

____________________ 
 .هذه": ف " في  )١(
 .بتمامه": ف " ليس في  )٢(
 .الاحكام": ج " و " ع " في  )٣(
 ".ج " و " ع " لم ترد في  )٤(
 ﷒سمعــت أ� عبــدالله : " ، وفيــه۶مــن أبــواب مــا يجــب فيــه الخمــس، الحــديث  ۳، البــاب ۳۴۴: ۶الوســـائل  )٦(و )٥(

 ".والكنوز، الخمس  -إذا لم يعرف صاحبه  -فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط �لحرام : يقول
 .ذلك": م " و " ف " في  )٧(
 .فيه": ع " ليس في ) ۸(

(*) 
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 أخبار المؤونة دالة على القول الثاني
أن : في الاسـتفادات المسـتقلة، وهـو )٢(فرض عدم ظهور الادلة إلا )١(مع أن هنا كلاما آخر على

الثابـت مـن أخبــار المؤونـة تقييـد وجــوب الخمـس في المســتفادات المتعـددة �خـراج مؤونــة واحـدة لســنة 
ممـا لا دليـل  )٣(ا�موع، فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها عليهـا

ذا اســـتفاد الانســـان في أول رجـــب عشـــرين، واســـتفاد إ )٤(عليـــه، فيرجـــع إلى إطلاقـــات الخمـــس، مـــثلا
مؤونــة ســـنة جــنس مـــا  )٥("الخمــس بعـــد المؤونــة : " بعــد عشــرة أشـــهر ايضــا مائـــة، فــالمتيقن مــن قولـــه

ــــاوى تخصــــيص الســــنة  اســــتفاد، لا ســــنة خصــــوص هــــذا المســــتفاد، إذ لــــيس في الاخبــــار ولا في الفت
 .بمخصوص المستفاد، والمتيقن سنة جنس المستفاد

أنــه إذا اســتفاد : مــن الاخبــار ولا مــن معاقــد الاجمــاع )٦(أنــه لم يعلــم مــن أدلــة المؤونــة لا: اصــلوالح
مـن هـذا �لخصـوص مؤونـة سـنة مسـتقلة يتـداخل بعضـها  )٧(في آخر السنة شـيئا آخـر لا بـد أن يفـرز

 .في بقية السنة السابقة، فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس
 .م سنة الاولى فلا مناص عن استئناف سنة لهنعم، لو حصل المستفاد بعد تما

____________________ 
 .مع": ف " في ) ۱(
 .إلا أن": ج " و " ع " في ) ۲(
 .بينهما عليهما": ج " و " ع " في ) ۳(
 .مثلا": ف " ليس في ) ۴(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۵(
 .ولا": ف " في ) ۶(
 .تفرد": ف " في ) ۷(

(*) 
 )۱(فرع

 .فرع": ف " ليس في ) ۱(
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 وقت إخراج الخمس

ثم إن الكــلام في فوريــة وجــوب إخــراج الخمــس بعــد الحــول، بــل بعــد الــتمكن مــن تعيــين المؤونــة، 
 .والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن لم يتم الحول، كما تقدم في وجوب الزكاة

إطــلاق المشــهور الحكــم بجــواز التــأخير إلى الحــول إن أرادوا مــا يعــم صــورة العلــم وكيــف كــان ففــي 
�لمؤونـــة الراجـــع إلى العلـــم بوجـــوب هـــذا المقـــدار مـــن الخمـــس عليـــه في هـــذا الآن نظـــر، إلا أن يحمـــل  

التـــأخير وإن علـــم  )٢(]أن يحكـــم الشـــارع بجـــواز [ كلامهـــم علـــى الغالـــب مـــن عـــدم العلـــم، أو يقـــال 
نـــة وبمقـــدار مـــا يجـــب عليـــه، نظـــرا منـــه إلى كثـــرة تخلـــف علـــوم النـــاس وانكشـــاف كو�ـــا المكلـــف �لمؤو 

 ، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل)٣(جهولا 
____________________ 

 ".ع " و " ج " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۲(
 .كذا في النسخ) ۳(

(*) 
   



٢١٥ 

عـدم إ�طـة الحكـم �لامـر الـواقعي  -ة مـا ذكـر� بملاحظـ - )١(بمقتضاه، إذ المقصـود أنـه يجـوز للشـارع
حجيــة العلــم، وعــدم جــواز التصــريح بعــدم جــواز العمــل بــه، فــيحكم بجــواز �خــير  )٢(حــتى يلزمــه قهــرا

 .، فتأمل)٣(أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول
____________________ 

 .الشارع": ج " و " ع " في ) ۱(
 .حتى قهرا": ج " حتى ينافي، وفي ": ع " حين يلزمه قهرا، وفي ": حتى يلزمه قهرا " بدل " ف " في ) ۲(
 .حول": ج " و " ع " الحلول، وفي ": ف " في ) ۳(

(*) 
   



٢١٦ 

 هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان )۱۲( )١(مسألة

علــق خمــس آخــر �ــا بعــد فهــل يت )٣(مكســبا )٢(لــو جعــل الغــوص، أو إســتخراج الكنــوز، أو المعــادن
الادلـــة الدالـــة علـــى تعـــدد  )٤(مـــن قاعـــدة الجمـــع بـــين مقتضـــى: إخـــراج مؤونـــة الحـــول أم لا؟ وجهـــان

 .الاسباب
 الصدقة )٦(بناء على إطلاق" في صدقة  )٥(لا ثنيا: " ﷒ومن قوله 

____________________ 
 .فرع": ف " في ) ۱(
 .والمعادن": ف " في ) ۲(
 .تكسبا":  ف" في ) ۳(
 .تخصيص بدل مقتضى": ج " و " ع " في ) ۴(
ــال "ثـــني "   كـــذا في النســـخ والظـــاهر أنـــه تصـــحيف ل) ۵( ــز العمـ ، ۴۶۶: ۶، و ۱۵۹۰۲، الحـــديث ۳۳۲: ۶، ففـــي كنـ

 ".لا ثني في الصدقة : " ۱۶۵۷۵الحديث 
 ".ثنا : " ، مادة۲۲۴: ۱النهاية راجع " أن يفعل الشئ مرتين : -�لكسر والقصر  -الثني : " قـال ابن الاثير

 .اطلاقه": ج " في ) ۶(
(*) 

   



٢١٧ 

 .شيوعه )١(على الخمس، كما ادعى في الر�ض
مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغـوص وإخوتـه في عـدم وجـوب أزيـد مـن ذلـك فيهـا، 

عـن الرجـل مـن " : مع كو�ا في مقام البيان سيما بعض الاخبار الواردة في الغنيمة، مثل رواية الحلبي
ومــا ورد مــن  )٢("يــؤدي خمســنا ويطيــب لــه : أصــحابنا يكــون معهــم في لــوائهم فيصــيب غنيمــة، قــال

ث إلينــا الخمــس )٣(خــذ مــال الناصـــب: " ﷒قولــه  ورد في الكنـــز  )٥(ونحـــوه غــير واحــد ممــا"  )٤(وابعــ
 .والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان
ق في مقـام بيـان حكـم العنـوا�ت الخاصـة، لان المقـام في كثـير ولا تجدي هنا دعـوى كـون الاطـلا

ــع مــا يجــب في ذلــك العنــوان مــن كــل حيثيــة، كمــا لا يخفــى علــى النــاظر فيهــا  )٦(منهــا مقــام بيــان جمي
 .�دنى �مل

 -ســيما بضــميمة الاخبــار المفســرة، أن لكــل مــوارد الخمــس  )٧(علــى أن المســتفاد مــن آيــة الغنيمــة
ترى، والحــرام المخــتلط �لحــلال غــير أرض الــذمي الم عنــوا� واحــدا وهــو الغنيمــة، بــل يظهــر مــن  -شــ

عنـوا�ن متغـايران تعلـق الخمـس بكـل منهمـا حـتى يكـون في  )٨(بعض دخولهما فيها أيضـا، فلـيس هنـا
 مادة

____________________ 
 .۲۴۸: ۵الر�ض ) ۱(
 .، مع اختلاف يسير۸ديث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الح ۲، الباب ۳۴۰: ۶الوسائل ) ۲(
 .حيثما وجدته وادفع: في الوسائل) ۳(
 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۲، الباب ۳۴۰: ۶الوسائل ) ۴(
 .ما": ج " و " ع " في ) ۵(
 .في كل": ف " في ) ۶(
 .۴۱: الانفال) ۷(
 .هما": ج " و " ع " في ) ۸(

(*) 
   



٢١٨ 

لشـروط غـيره،  )١(نيمـة إلا أن لبعضـها شـروطا أخـر مغـايرةاجتماعهما خمسان، أو أكثـر، بـل الكـل غ
 .فتدبر

: " إلى المـأمون ﷒فيمـا كتـب  ﷒وفي المحكي عن تحف العقول عن مولا� أبي الحسن الرضا 
 .)٢("أن الخمس في جميع المال مرة واحدة 

____________________ 
 .شروط مغايرة": ف " في ) ۱(
 .۴۱۸: العقولتحف ) ۲(

(*) 
   



٢١٩ 

 خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم )۱۳(مسألة 

وجـــوب الخمــس في كـــل أرض اشــتراها ذمـــي مــن مســـلم، : والمتــأخرين )٢(عــن الشـــيخين )١(المحكــي
نســـبته إلى علمائنـــا، وعـــن كنـــز : )٤(دعـــوى الاجمـــاع عليـــه، وعـــن العلامـــة في المنتهـــى: )٣(وعـــن الغنيمـــة

الحـــذاء عـــن أبي جعفـــر  )٧(لصـــحيحة أبي عبيـــدة: نســـبته إلى أصـــحابنا: )٦(ومجمـــع البحـــرين )٥(العرفـــان
﷒: 

____________________ 
 .۶۲۴: ۲حكاه المحقق في المعتبر ) ۱(
 .، لم يصرح المفيد به، لكن ارسل رواية عليه في �ب الز�دات كما �تي۲۸۳: ، والمقنعة۱۹۷: النهاية) ۲(
 .۵۰۷): ةالجوامع الفقهي(الغنية ) ۳(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۴(
 .۲۴۹: ۱كنز العرفان ) ۵(
 .، وفيه نسب التعميم إلى فقهاء الامامية"غنم : " ، مادة۱۲۸: ۶مجمع البحرين ) ۶(
 .الصحيحة إلى أبي عبيدة": ج " وفي .. للصحيحة إلى أبي عبيدة ": ع " في ) ۷(

(*) 
   



٢٢٠ 

 .)١("أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " 
 .)٢(﷒ونحوها مرسلة المقنعة عن الصادق 

 المناقشة في الوجوب

 )٥(، �ن مذهب المالكيـة)٤(، وعلله بعضهم)٣(و�مل في الحكم، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين
إذا اشـــترى شـــيئا مـــن الاراضـــي العشـــرية ضـــوعف عليـــه العشـــر فيؤخـــذ منـــه  )٦(أن الـــذمي: مـــن العامـــة

 ، لعدم دلالة الرواية على)٨(مذهبه، وهذا عجيب )٧(اية واردة تقية عنالخمس، فلعل الرو 

 رد هذه المناقشة
فخرج ما يبلغ النصاب بشـرائطه  )٩(خصوص الارض العشرية، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها

 .من الغلات الاربع، وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى
بر تقيــة لا يقــدح مــع  ســلامة الخــبر الصــحيح عــن المعــارض، عــدا بعــض مــع أن احتمــال ورود الخــ

العمومـات اللازمـة التخصـيص بــه، بعـد صـراحة دلالتــه وصـحة سـنده واعتضــاده بعمـل المشـهور، بــل 
 ما ربما )١٠(بعدم المخالف عدا

____________________ 
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، مع اختلاف يسير ۹، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل  )١(
 .۲من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۹، الباب ۳۵۲: ۶، والوسائل ۲۸۳: المقنعة )٢(
 .۴۸۴: الذخيرة) ۳(
 .۴۴۳: ۲منتقى الجمان ) ۴(
 .المالكية": ف " ليس في ) ۵(
 .الذي": ج " في ) ۶(
 .من": ف " في ) ۷(
 .وهذا عجب": ج " و " ع " في ) ۸(
 .أزرعها": ج " و " ع " في ) ۹(
 .ما عدا": ف " في ) ۱۰(

(*) 
   



٢٢١ 

 .، لاجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس)١(يستظهر من بعض
غــــير معلــــوم، لانــــه لم يكــــن كــــأبي حنيفــــة في  ﷒مــــع أن ظهــــور مــــذهب مالــــك في زمــــن البــــاقر 

 .)٢(الاشتهار
إن عليـــه فيهـــا الخمـــس: " ﷒مـــع أن الموجـــود في مرســـلة المفيـــد، قـــول الصـــادق    )٤(وهـــو )٣(" فـــ

 .كالصريح في تعلق الخمس �لارض لا �لزرع المزروع فيها
 :المراد هنا

 الخمس المصطلح
[ الخمـــــس المصـــــطلح  )٥(وكيـــــف كـــــان، فـــــلا إشـــــكال في الحكـــــم، ولا في أن المـــــراد �لخمـــــس هـــــو

لا ، لانه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشـرعية في لفظـة الخمـس، )٦(]فمصرفه مصرفه
 .بطريق النقل، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي

 .مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الاخماس

 الاختصاص �رض الزراعة وعدمه

أو يعـــم  )٩(] )٨(والمحقـــق الثـــاني )٧(كمـــا يظهـــر مـــن الفاضـــلين[ وهـــل الارض مختصـــة �رض الزراعـــة 
 ؟المساكن والبساتين

____________________ 
 .۳۶۱: ۱۲الحدائق  )١(
ومن البعيد أن يكون قد اشتهر )  ه ۱۱۴(سنة ﷒بينما استشهد الامام الباقر )  ه ۹۳(لا يخفى أن مالكا ولد سنة )٢(

 .مذهبه وهو في مثل هذا السن
 .تقدمت في الصفحة السابقة )٣(
 .وهي": ج " و " ع " في  )٤(
 .هو": ف " ليس في  )٥(
 ".ف " غير موجود في  )٦(
 .۵۴۹: ۱، المنتهى ۶۲۴: ۲المعتبر ) ۷(
 .۵۲: ۳جامع المقاصد ) ۸(
 ".ف " غير موجود في ) ۹(

(*) 
   



٢٢٢ 

تراف  - )٣(والمنتهــى  )٢(الاصــحاب هــو العمــوم وإن صــرح في المعتــبر )١(ظــاهر إطــلاق كــلام بعــد الا عــ
ص أرض الزراعــة، لكنــه إجتهــاد في فهــم مــرادهم، منشــؤه �ن الظــاهر إن مــرادهم خصــو  -�طلاقهــا 

 .تبادر الخصوص من إطلاق النص والفتوى
علـى البنـاء والاشـجار،  )٥(علـى مـا يشـمل )٤(أن التبادر المذكور إنما هو في مقابـل صـدقه: ويدفعه

 .فإن الظاهر أنه يعبر عن ذلك �لدار والبستان لا الارض
فـــلا إشـــكال في عـــدم  -المقصـــود منهـــا البنـــاء والغـــرس  - وأمـــا الارض الخاليـــة عـــن بنـــاء وشـــجر

بعـــدم  )٦(خروجهـــا عـــن منصـــرف اللفـــظ فتشـــملها الروايـــة والفتـــوى، ويـــتم الحكـــم في المبنيـــة والمغروســـة
القابلة لها وإن اشتريت للبنـاء والغـرس، : ، اللهم إلا أن يريد الفاضلان �رض الزراعة)٧(القائل �لفرق

 .لفرقفيكو�ن هما القائلين �
لكن الظاهر أن مرادهما ما يعم البيـاض المشـترى للغـرس، لصـدق أرض الزراعـة عليـه، لا المشـترى 

 .كان بياضا قابلا للزرع  )٨(للبناء من ما بين العمران والدور وإن
____________________ 

 .كلمات": ف " في ) ۱(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۲(
 .۵۴۹: ۱المنتهى ) ۳(
 .خلافه ":ج " و " ع " في ) ۴(
 .يشمل": ج " و " ع " و " ف " في ) ۵(
 .والمغروس": ف " في ) ۶(
 .�لتصرف": ف " في ) ۷(
 .إن بدل وإن": ج " و " ع " في ) ۸(

(*) 
   



٢٢٣ 

 هل يعم الحكم لشمول شراء الارض ضمن الدور ونحوها؟

 .)٢(استقلال الارض �لشراء )١(وكيف كان، فالظاهر من الرواية
إضافة الاشتراء إلى الارض، فـلا يعـم مـا في ضـمن الـدور والخـا�ت إذا بيعـت لا�ا قضية إطلاق 

 .معها، بل البساتين
إن ثبــت عــدم التفرقــة بــين البيــاض المســتقل �لشــراء، وبــين غــيره فهــو وإلا فــلا بــد في الارض  )٣(فــ

انصــــراف النصــــوص والفتــــاوى  )٤(المشــــتراة في ضــــمن الــــدور ونحوهــــا مــــن الرجــــوع إلى الاصــــل، لعــــدم
، وما ذكر� من الانصراف إنمـا هـو مـن جهـة ظهـور اشـتراء الارض في غـير مـا كـان في ضـمن )٥(يهاإل

إذا اشــترى  )٦(الــدار والبســتان، لا لاجــل ظهــور الاشــتراء في الاســتقلال وإلا لم يــدخل في منصــرفه مــا
ارض زراعـة مــع غــرس، إذ لا ريــب في دخــول مثــل ذلـك في منصــرف اللفــظ، بــل لا يبعــد دخــول مــا 

اشترى الارض والبناء والغرس الموجود فيها، لكن لا بعنوان أن ا�موع دار أو بستان، بل بعنـوان لو 
تراء ظــاهر في البيــاض، فــالمراد  )٨(، بــل لان الارض في خــبر )٧(الارض والشــجر والارض والبنيــان الاشــ

 .في العنوانية لا في تعلق الشراء )٩(الاستقلال
 نفس لفظ الارض، فإن الظاهر وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق

____________________ 
 .۲۳۰ - ۲۲۹: المتقدمة في الصفحة) ۱(
 .�لشراء": ف " ليس في ) ۲(
 .فهو": ف " ليس في ) ۳(
 .بعدم": ج " في ) ۴(
 .إليها": ف " ليس في ) ۵(
 .مما": ف " في ) ۶(
 .البستان": ج " و " ع " في ) ۷(
 .حين": م " في ) ۸(
 .المراد �لاستقلال": ع " في ) ۹(

(*) 
   



٢٢٤ 

أنـه : البسـتان )١(أنه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف، ولهذا يقال لمن اشـترى أرض بسـتان لا نفـس
 .اشترى أرضا

هذا، ولكـن الانصـاف أن الانصـراف المـذكور لم يبلـغ حـدا يخـرج معـه عـن أصـالة الاطـلاق، ولـذا 
الـــدور والبســـاتين كمـــا في الارض المفتوحـــة  )٢(ثـــلتـــراهم يعممـــون الاحكـــام المنوطـــة بعنـــوان الارض لم

 )٤(فرعوا على ذلك بيع بيوت مكة زادها الله شرفا، وكذا في مسألة حرمان الزوجة من )٣(عنوة، ولذا
 .الاراضي

 اختصاص الحكم �لشراء وعدمه

كمـا   -أو يعـم مطلـق المعاوضـة  -كما هو ظاهر المشـهور   -وهل الحكم المذكور يختص �لشراء 
فيـــه  - )٦(كمـــا هـــو ظـــاهر الشـــهيدين  -أو مطلـــق الانتقـــال ولـــو مجـــا�؟  - )٥(اره كاشـــف الغطـــاءاختـــ

 .من اختصاص النص والفتوى �لشراء: إشكال
ومــن عمومــه عرفــا لســائر المعاوضـــات، ومــن أن المنــاط هوالانتقــال كمـــا يســتفاد مــن نقــل أقـــوال 

بر يــث إن ظــاهر الاقــوال المــذكورة عــن العامــة في ، ح)٩(والتــذكرة )٨(والمنتهــى )٧(العامــة والخاصــة في المعتــ
 مقابل الامامية

____________________ 
 .دون نفس": ف " في  )١(
 .مثل": ج " و " ع " في  )٢(
 .ولذلك": ف " في  )٣(
 .عن": ف " في  )٤(
 .۳۶۱: كشف الغطاء) ۵(
 .۷۲: ۲الروضة البهية . ۳۴۶: البيان) ۶(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۷(
 .۵۴۹: ۱ المنتهى) ۸(
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۹(

(*) 
   



٢٢٥ 

لنــا إن في : " مــذهب الاماميــة في المنتهــى بقولــه )١(هــو مطلــق الانتقــال، مضــافا إلى الاســتدلال علــى
إسـقاط العشـر إضـرارا �لفقــراء، فـإذا تعرضـوا لــذلك ضـوعف علـيهم فــأخرج الخمـس، ويؤيـده مــا رواه 

 .)٣(فذكر الرواية المتقدمة )٢("الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء 
وهـــذا الاســـتدلال وإن كـــان في غايـــة الضـــعف مـــن وجـــوه لا تخفـــى، إلا أنـــه لا يخـــرج بـــذلك عـــن 
الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهـم بـذلك، هـو مطلـق الانتقـال، 

 الـــذمي ونســـب الحكـــم فيهـــا إلى �لارض المنتقلـــة إلى )٤(ولاجـــل مـــا ذكـــر� عنـــون المســـألة في المفـــاتيح
 .الاكثر

 .والمسألة لا تخلو من إشكال

 عدم ارتفاع الحق �لبيع أو الفسخ
تري  )٦(لا إشــكال في أنــه لا يرتفــع هــذا الحــق ببيــع )٥(ثم أو مــن آخــر، ولا  )٧(الــذمي لهــا مــن المشــ

 .من حينها، لا من اصل العقد )٨(بفسخه �قالة، لا�ا الفسخ
 -كمــا في التلــف قبــل القــبض   -بــه �ن تكــون كاشــفة عــن عــدم تحققهــا نعــم لــو فــرض القــول 

 .توجه عدم الخمس

 تعلق هذا الخمس �لعين

 ، تعلق الخمس �لعين، وللحاكم الاخذ من)٩(وظاهر الرواية كالفتاوى
____________________ 

 .من": ف " في  )١(
 .۵۴۹: ۱المنتهى  )٢(
 .۲۳۰ - ۲۲۹: في الصفحة )٣(
 .۲۲۶: ۱الشرائع مفاتيح  )٤(
 .نعم": ف " في  )٥(
 .من الذمي": ف " في  )٦(
 .البائع: كذا في النسخ، ولعل الصحيح  )٧(
 .إلا أ�ا فسخ": ف " في  )٨(
 .كالفتاوى": ف " ليس في ) ۹(

(*) 
   



٢٢٦ 

الارتفــاع، ولــه أخــذ قيمــة العــين أيضــا �ن يبيــع الخمــس علــى الــذمي، لكــن عليــه خمــس هــذا الخمــس 
 .أيضا وهكذا

 )١(وكيـــف كــــان، لـــو كانــــت الارض مشــــغولة ببنـــاء أو غــــرس علــــى القـــول بعمــــوم الارض، فيقــــوم
 .الارض مشغولة �لشاغل المذكور �جرة للمالك، و�خذ خمس تلك القيمة

الشـاغل  )٢(هـا وأخـذ ارتفاعهـا مـن الـذمي، فـلا بـد مـن أن يلاحـظ أجـرة بقـاء ذلـك ولو أردا إبقاء
العــين إلا للتوصــل إلى معرفــة أجــرة المثــل، لان الاجــرة غالبــا تعــرف فيــه دائمــا، ولا حاجــة إلى تقــويم 

 .الملك )٣(بمقدار ملكية
 .ولو ترك الذمي الشاغل �جرة على صاحب الخمس، جاز أيضا

____________________ 
 .فقوم": ف " في ) ۱(
 .مثل ذلك": ع " و " ف " في ) ۲(
 .ملكية الملك تعرف": ج " تعرف بملكية الملك وفي ": ع " في ) ۳(

(*) 
   



٢٢٧ 

 لو كانت الارض المبتاعة مفتوحة عنوة )۱۴(مسألة 

لـــو كانــــت الارض المبتاعــــة مــــن المفتوحــــة عنــــوة، فــــان كــــان نقلهــــا إليــــه علــــى وجــــه ملكيــــة العــــين 
�ع شيئا منها لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسـها وأعطـى  ﷒�لاصالة، كما إذا فرض أن الامام 

 .إذا اشتراها الذمي )١(لا إشكال في وجوب الخمس في عينهالاهله فباعوه، ف
فـلا  )٢(] ��ا تملـك حقيقـة تبعـا لـلا�ر : فإن قلنا[ وأما إن كان بيعها تبعا للا�ر الموجودة فيها 

 .إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي
، لاجـل خمـس )٣(وارتفاعـا ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فحينئذ يخمس الكل أولا، عينا

 الغنيمة، ثم يخمس الباقي كذلك، لاجل
____________________ 

 .في ثمنها": ف " في ) ۱(
 ".ع " و " ج " ما في المعقوفتين غير موجود في ) ۲(
 .أو ارتفاعا": ف " في ) ۳(

(*) 
   



٢٢٨ 

لخمس، فلـيس هـذا مـن ا )١(الانتقال إلى الذمي، ولا بعد في ذلك، لكون الاشتراء واقعا على ما فيه 
 .)٢(تثنية الصدقة المنفية �لنبوي

وإن قلنا �ن المملوك نفس الآ�ر، وإنما يصح بيع العين في ضمن الآ�ر فيقع الاشكال في تعلق 
 .يملك أرضا حتى يخرج خمسها )٣(الخمس، من أن الذمي لا

إنـــه اشـــترى الارض : ومـــن صـــدق أنـــه اشـــترى أرضـــا ولـــو تبعـــا وإن لم يملكهـــا حقيقـــة، ولـــذا يقـــال
ــث إ�ــا  المفتوحــة عنــوة فعليــه الخمــس �عتبــار اســتحقاق الارض تبعــا لــلا�ر، فيقابــل الارض مــن حي

 .مستحقة غير مملوكة بمال، فعليه خمس ذلك المال

 أخذ الامام من العين أو الانتفاع

 .تفاعإن الامام يتخير بين أخذ الخمس من العين، وأخذه من الان: )٤(ثم إنه ذكر الشهيدان
: )٥(أنه لا دليل على هذا التخيير للحـاكم، بـل مقتضـى قاعـدة الشـركة التراضـي، ولهـذا قيـل: وفيه

ــع مــن العــين ويقبــل الانتفــاع، وللامــام أن يلزمــه �عطــاء  )٦(إنــه لعــل مرادهمــا أنــه لــيس  للــذمي أن يمتن
مطلقـــا، إذ لم يـــدل  �لانتفـــاع )٧(العـــين وأن يقبـــل الانتفـــاع لـــو رضـــى بـــه الـــذمي، لا أن لـــه أن يلزمـــه

 الحديث
____________________ 

 .لما فيه: وفي غيره" ف " كذا في   )١(
 .۲۲۶: المتقدم في الصفحة )٢(
 .لم": ف " في  )٣(
 .۴۶۶: ۱، المسالك ۳۴۶: البيان) ۴(
 .۳۷۲: ، راجع الغنائم﷙القائل هو المحقق القمي ) ۵(
 ".ج " و " ع " في " ليس " لا توجد كلمة ) ۶(
 .لا أن له إلزامه": ج " و " ع " في ) ۷(

(*) 
   



٢٢٩ 

 .)١(إلا على تعلق الخمس �لعين
 .حسن -على بعده  -وهذا الوجه 

 )١(فرع

 اشتراط عدم الخمس على الامام أو �ئبه

لـــو شـــراها مـــن الامـــام أو �ئبـــه، وشـــرط عـــدم الخمـــس أو تحملـــه عنـــه، بطـــل : قـــال في الكشـــف
�لعـين، فاشـتراط عـدم تعلقـه  )٣(، ولعل وجهه أن الخمس يتعلـق)٢(الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا

 .مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط �لاسقاط
الســقوط، عمــلا  )٥(، ولكــن اســتقرب في المناهــل)٤(إنــه لــو شــرط ســقوط الخمــس فســد: وفي البيــان

 .�لشرط
____________________ 

 .�لعين": ج " و " ع " ليس في ) ۱(
 .فرع": م " و " ف " ليس في ) ۱(
 .، مع اختلاف يسير۳۶۱: كشف الغطاء) ۲(
 .متعلق": ج " و " ع " في ) ۳(
 .۳۴۶: البيان) ۴(
تراة بعـــد نقـــل كـــلام )مخطـــوط: (لم نعثـــر عليـــه في المناهـــل) ۵( ، بـــل في التنبيـــه الثـــاني عشـــر مـــن تنبيهـــات خمـــس الارض المشـــ

 .وهو جيد: الشهيد في البيان هكذا
(*) 

   



٢٣٠ 

 إسلام الناقل قبل الاقباض )۱۵( )١(مسألة

ذمي مـن مثلـه بعقـد مشـروط �لقـبض، فأسـلم الناقـل قبـل الاقبـاض، أخـذ مـن الـذمي  )٢(لو ملك
 .الخمس

 .نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه

 اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي
ــأخرين بنــاء -ولــو شــرط البــائع علــى الــذمي إخــراج الخمــس  بعــدم وجوبــه  )٣(علــى قــول بعــض المت

فـــلا يبعـــد وجوبـــه عليـــه، لانـــه لـــيس إيجـــا� في الشـــريعة لمـــا لم يجـــب فيهـــا، بـــل إلزامـــا  -�صـــل الشـــرع 
 .للمشتري �بة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي

____________________ 
 ".فرع ": " ف " ، وفي "م " لا توجد في ) ۱(
 .تملك": ج " و " ع " في  )۲(
 .- ۳۸۶: ۵على ما في المدارك  - ﷖هو الشهيد الثاني ) ۳(

(*) 
   



٢٣١ 

فيصح مـا عـن بعـض مـن أن الاحـوط الاشـتراط، خروجـا عـن خـلاف مـن لم يوجبـه  )١(وعلى هذا
 .)٢(في هذه الارض

تراط هــذا الشــرط علــى تقــدير عــدم الوجــوب وإن كــان  هــو ولكــن الوجــوب أوضــح مــن صــحة اشــ
 .أيضا واضحا

وجـــوب  )٣(مـــع أن غايـــة الشـــرط تســـلط المشـــروط لـــه علـــى الفســـخ، والفـــرض أن الفســـخ لا يرفـــع
 .الخمس، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي �لوفاء �لشرط

____________________ 
 .هذا الشرط": ع " في ) ۱(
 .۳۷۲: نقله في الغنائم) ۲(
 .لا يدفع": ف " في ) ۳(

(*) 
   



٢٣٢ 

 أقسام الحلال المختلط �لحرام )۱۶(مسألة 

أن يعــــرف قــــدره : القســـم الاول: إذا اخـــتلط الحــــلال �لحــــرام فـــلا يخلــــو الحــــرام عـــن أقســــام أربعــــة
الشــركة في العــين بنســبة المــالين، إلا أن يكــون : أن يعــرف قــدره وصــاحبه، وحكمــه: وصــاحبه الاول

ث لا يعــد في حــال ا ــ لاخــتلاط مــالا، فيجــب القيمــة علــى مــن الخلــيط ممــا يســتهلك �لاخــتلاط بحي
سـواء كـا� متجانسـين، أو متغـايرين، وسـواء كـان الاخـتلاط �لامتـزاج أو �لاشـتباه، وسـواء   )١(اخلط

 .كان الامتزاج �لاختيار أو بدونه
أن يكون القدر مجهـولا والمالـك معلومـا، : كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني: القسم الثاني

 .ا على شئ �لمصالحة أو غيرها فلا إشكالفإن تراضي
 وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في

____________________ 
 .اختلطه": م " و " ف " اختلط، وفي ": ج " ، وفي "ع " كذا في ) ۱(

(*) 
   



٢٣٣ 

 .)٢("لخمس أن الله رضي من الاشياء �"   ، لما سيجئ من الاخبار من التعليل ب)١(التذكرة
 .وفيه نظر

 الاحتمالات فيما لو أبى المالك المصالحة
ة ذمتــه عــن الزائــد، مــع أن مقتضــى  الاشــتغال بــه، لاصــالة بــراء )٣(ويحتمــل وجــوب دفــع مــا يتــيقن

يــده، أو يــد مورثــه علــى الكـــل وصــحة تصــرفهما، يقتضــي ملكيـــة الكــل إلا المقــدار المعلــوم حرمتـــه، 
مضـــافا إلى استصـــحاب الملكيـــة في بعـــض الصـــور، مثـــل مـــا لـــو علـــم أن مورثـــه �ع مـــالا ولم يقبضـــه 

 .عدوا� وتردد بين الاقل والاكثر
ة، لاصـالة عـدم تملـك المشـكوك، وأصـالة عـدم وجـوب  معه البراء )٤(تمل وجوب دفع ما يتيقنويح

دفــع الزائــد عــن المتــيقن، وعــدم تملــك الغــير لــه، لا يثبتــان جــواز تصــرفه فيمــا يشــك في تملكــه، مضــافا 
 )٥(مـــوالإن الله قـــد رضـــي مـــن الا: " ﷕إلى مـــا يشـــعر بـــه تعليـــل الخمـــس في القســـم الآتي بقـــولهم 

، فإن فيه إشـعارا �عتبـار المقـدار الـواقعي مـن الحـرام إلا إن الله رضـي عنـه في هـذا المـورد )٦("�لخمس 
 .�لخمس، ولولاه لوجب إخراج الواقع

ولــو كــان الحكــم مــع قطــع النظــر عــن تشــريع الخمــس هــو عــدم الاعتبــار �لشــك، لم يحســن هــذا 
 .ترخيص، بل كان تشريعه ز�دة تكليفالتعليل، حيث إنه ظاهر في بيان التخفيف وال

____________________ 
 .۲۵۳: ۱التذكرة ) ۱(
 .۴من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶الوسائل ) ۲(
 .تيقن: ، وفي غيره"ف " كذا في ) ۴(و) ۳(
 .ذلك المال: في الوسائل) ۵(
 .الخمس، الحديث الاول، مع اختلاف في التعبيرمن أبواب ما يجب فيه  ۱۰، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٢٣٤ 

نعــم، لــو ثبــت بمقتضــى اليــد، أو بمقتضــى أصــالة بقــاء الملكيــة، ملكيــة المشــكوك ظــاهرا فــلا يجــري 
 .فيه هذا الاصل

كونـه   )١(ويحتمل القرعة في المقدار المشكوك، �ن يدفع ما تيقن كونه للصاحب، و�خـذ مـا تـيقن
 .)٣(القرعة )٢(ك، لعموماتلنفسه، ويقرع في المشكو 

ويحتمل إجبار المالك على المصالحة في المقـدار المشـكوك، �ن يكـون الحكـم الشـرعي في الواقعـة، 
ـــاره �لمصـــالحة، فيكـــون مـــال  ـــإن أبى صـــالح مـــع وليـــه وهـــو الحـــاكم، إذا لم يقـــدر علـــى إجب الصـــلح، ف

تــرجيح مــن غــير مــرجح، فمــا الصــلح في يــده أمانــة، ولعلــه لان الحكــم بكونــه لاحــدهما دون الآخــر 
تقــدم مــن أصــالة عــدم تملــك ذي اليــد للمقــدار المشــكوك لا يثبــت جــواز أخــذه للغــير، ولا وجــوب 

 .دفعه إليه، لان الاصل عدم تملكه أيضا
  .إنتهى )٤(ولو عرف المالك دون المقدار وجب صلح الاجبار: قال في كشف الغطاء

 احتمالان في صلح الاجبار

يعين عليهما الحـاكم مـا يتصـالحان بـه أصـلا، لان الثابـت هـو الاكـراه علـى وعليه فيحتمل أن لا 
 .أصل المصالحة

ويحتمــل أن يلزمهمــا �لمصــالحة علــى النصــف، لان ز�دة أحــدهما كتخصيصــه �لكــل تــرجيح مــن 
غير مـرجح فيتصـالحان علـى النصـف، نظـير مـا إذا اسـتودع أحـدهما دينـارا والآخـر دينـارين فامتزجـت 

 لفالثلاثة، وت
____________________ 

 .ويؤخذ ما يتيقن": ف " في ) ۱(
 .بعمومات": ج " و " ع " في ) ۲(
 .من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ۱۳، الباب ۱۸۷: ۱۸الوسائل ) ۳(
 .۳۶۱: كشف الغطاء) ۴(

(*) 
   



٢٣٥ 

 ، اختصـــاص صـــاحب)١(أحـــدها بغـــير تفـــريط مـــن المســـتودع، فـــإن المشـــهور كمـــا في روايـــة الســـكوني
 .الدينارين بواحد من الباقي، وتنصيف الآخر بينهما

 .ما ذكر� من لزوم الترجيح بلا مرجح )٢(والظاهر أن المناط هو
ولا يخفــى أن مــا نحــن فيــه نظــيره، بــل أحــد أفــراده، لان المقــدار المشــكوك بمنزلــة الــدينار المــردد بــين 

 .الشخصين
الـدرهمان : معهمـا درهمـان، فقـال أحـدهما في رجلـين كـان -ومثله ما ورد في صحيحة ابـن المغـيرة 

، )٣("أن أحـد الـدرهمين لـلاول، والآخـر بينـه وبـين صـاحبه : مـن -هما بيـني وبينـك : لي، وقال الآخر
من غير تعرض ليمين منهما أو من أحـدهما، فالظـاهر أن المنـاط هـو مجـرد التسـوية بينهمـا في الـدرهم 

 هـذا وسـابقه إشـارة إلى وجـوب المصـالحة عليهمـا في في )٤(المشكوك، لعدم المرجح لاحـدهما، فـالحكم
 .مثل هذه الموارد

ويؤيـــدهما مـــا ورد فيمـــا إذا اشـــتري لرجـــل ثـــو� بعشـــرين ولاخـــر ثـــو� آخـــر بثلاثـــين فاشـــتبها، فـــإن 
إنـه يبـاع الثـو�ن ويعطـى صـاحب الثلاثـين ثلاثـة أخمـاس : " المشهور كما في رواية إسحاق بن عمـار

فـإن الظـاهر منهـا وجـوب المصـالحة بينهمـا قهـرا علـى  )٦("خمسـي الـثمن  )٥(الثمن، وصاحب العشرين
 مع احتمال كون ما اشتري له مساو� لما -هذا النحو، ولعل وجه ترجيح صاحب الثلاثين 

____________________ 
 .من كتاب الصلح، الحديث الاول ۱۲، الباب ۱۷۱: ۱۳الوسائل ) ۱(
 .هو": ف " ليس في ) ۲(
 .من كتاب الصلح، الحديث الاول، منقولا �لمعنى ۹، الباب ۱۶۹: ۱۳ل الوسائ) ۳(
 .والحكم": ف " في ) ۴(
 .والآخر: في الوسائل) ۵(
 .من كتاب الصلح، الحديث الاول ۱۱، الباب ۱۷۰: ۱۳الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٢٣٦ 

ملاحظـــة مـــا هـــو الظـــاهر مـــن كـــون الثـــوب  -اشـــتري لصـــاحب العشـــرين، بـــل أدون منـــه في القيمـــة 
 .شتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتينالم

 القرعة أقرب الاحتمالات

ثم الاقــرب مــن هــذه الاحتمــالات هــي القرعــة، إلا أ�ــا أنمــا تجــري في مقــدار دار الامــر بــين كــون 
 .مجموعة له أو لصاحبه، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة

والــــروا�ت يعمــــل �ــــا في مواردهــــا، لعــــدم اســــتنباط منــــاط منهــــا علــــى وجــــه القطــــع، ولــــذا صــــرح 
في مســـألة الـــد�نير بقـــوة القرعـــة، نظـــرا إلى أن التنصـــيف مخـــالف للمقطـــوع بـــه، وحملـــت  )١(الشـــهيدان

 .على نفي استحقاق الآخر )٢(]وحلف كل منهما [ رواية الدرهمين على ما إذا كا� في يدهما 
 )٤(إن الـــدينار التـــالف يقســـط عليهمـــا أثـــلا�، فيجـــب علـــى: في مســـألة الـــد�نير )٣(لامـــةوعـــن الع

صــاحب الواحــد ثلــث، كمــا إذا اتفــق ذلــك في قفيــز اخــتلط  )٥(صــاحب الــدينارين منــه ثلثــين، وعلــى
 .مع قفيزين فتلف قفيز

 .ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين
 .ة قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراء ويتحقق العسر لو
 من المال المذكور )٦(إنه إلى الحاكم لهم: ويحتمل أن يقال

____________________ 
 .۱۸۴: ۴، الروضة البهية "ولو قيل �لقرعة أمكن : ".. وفيه ۳۳۴: ۳الدروس ) ۱(
 ".ف " غير موجود في ) ۲(
 .۱۹۵: ۲التذكرة ) ۳(
 .كذا في النسخ) ۵(و )۴(
 .لهم": ف " ليس في ) ۶(

(*) 
   



٢٣٧ 

معـه بخلـو مـا في يـده عـن الحـرام، ويتـولى القسـمة بنفسـه الحـاكم إن امتنعـوا عـن الاجتمـاع  )١(ما يتيقن
على هذه القسمة �لمباشرة أو التوكيل، فيكون المال في يد الحـاكم مـترددا بـين قـوم محصـورين، وعليـه 

حصول الاشكال حينئذ من جهة لزوم أن يدفع إلى كل واحـد مـنهم مـا  فيرتفع ما ذكره بعضهم من
 .يجب دفعه إليه مع الاتحاد، وهو خسران عظيم

ــك عليــه [ مــا دفــع بــه الاشــكال مــن أنــه : وأضــعف مــن ذلــك ــزوم ذل عقوبــة لمــا  )٢(]لا بعــد في ل
 .صنع من الخلط �لحرام

 .بعولو كانوا غير محصورين فالظاهر أنه يدخل في القسم الرا
أن يكـون القـدر معلومـا دون : كون القـدر معلومـا دون الصـاحب القسـم الثالـث: القسم الثالث

 .الصاحب
أس عــن الوصــول إليــه، للــروا�ت الروايــة الدالــة علــى : والظــاهر أنــه يتصــدق بــه عــن المالــك مــع اليــ

أميــة روايــة علــي بــن أبي حمــزة الــواردة في حكايــة صــديقه الــذي كــان مــن كتــاب بــني : التصــدق مثــل
أخـرج : " عن ذلك، فقـال ﷒لعنهم الله تعالى وأصاب مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الصادق 

ــع مــا اكتســبت في ديــوا�م فمــن عرفــت مــنهم رددت عليــه مالــه، ومــن لم تعرفــه تصــدقت بــه  مــن جمي
")٣(. 

قعـت عنـدي قـد و : ﷒كتبـت إلى عبـد صـالح : " وروايـة فـيض بـن حبيـب صـاحب الخـان قـال
 ،)٤(مائتا درهم وأربعون دراهم

____________________ 
 .تيقن": ج " و " ع " في ) ۱(
 .لا يعد في ذلك لزوم عليه": ف " بدل ما بين المعقوفتين في ) ۲(
 .من أبواب ما يكتسب به، الحديث الاول ۴۷، الباب ۱۴۴: ۱۲الوسائل ) ۳(
 .وأربعة دراهم: في المصدر) ۴(

(*) 
   



٢٣٨ 

ومـات صـاحبها ولا أعـرف لـه ورثـة، فرأيـك في إعلامـي حالهـا ومـا أصـنع �ـا،  )١(صحاب فنـدقوإ� 
 .)٢("اعمل �ا وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج : فقد ضقت �ا ذرعا؟ فكتب

 .ولعله أمره �لعمل �ا وإخراجها قليلا قليلا لعلمه بحاجته، فأمره �لعمل لينتفع به
وأ� حاضــر،  ﷒ســئل أبوالحســن الرضــا : " ان في الكــافي، قــالومصــححة يــونس بــن عبــدالرحم

جعلـت فـداك، رفيـق كـان لنـا بمكـة فرحـل عنهـا إلى منزلـه، ورحلنـا إلى منزلنـا، فلمـا : فقال لـه السـائل
تحملــوا بــه حــتى تحملــوه إلى : صــر� إلى الطريــق أصــبنا بعــض متاعــه معنــا، فــأي شــئ نصــنع بــه؟ قــال

لا نعـرف بلـده ولا نعرفـه، فكيـف نصـنع : قلنـا -حـتى تلحقـوا �ـم �لكوفـة : وفي نسخة -" الكوفة 
علـى أهـل : علـى مـن، جعلـت فـداك؟ قـال: فاذا كان كذلك فبعه وتصـدق بثمنـه، قـال لـه: به؟ قال
  .)٣("الولاية 

 التأييد بروا�ت اللقطة

 .ويؤيد هذه، الاخبار الكثيرة الواردة في التصدق �للقطة وما هو بمنزلتها
 عن ﷒سألت أ� عبدالله : " رواية حفص بن غياث، قال: منها

____________________ 
 .۵۱: �۷ج العروس : الخان الذي ينزله الناس مما يكون في الطريق والمدن، انظر: الفندق) ۱(
 .۳من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الحديث  ۶، الباب ۵۸۳: ۱۷الوسائل ) ۲(
من أبواب اللقطة، الحديث  ۷، الباب ۳۵۷: ۱۷مع اختلاف في التعبير، والوسائل  ۲۲، الحديث ۳۰۹ :۵الكافي ) ۳(
 .، لكن الرواية من التهذيب، وما في الكافي مغاير متنا وسندا مع ما في الوسائل والتهذيب۲

(*) 
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ــص مســلم، أيــرده عليــه؟ قــال لا  :رجــل مــن المســلمين أودعــه بعــض اللصــوص دراهــم أو متاعــا، والل
إن  يــرده، فـــإن أمكنـــه أن يـــرده علـــى أصـــحابه فعـــل، وإلا كــان في يـــده بمنزلـــة اللقطـــة يعرفهـــا حـــولا، فـــ
أصاب صـاحبها ردهـا وإلا تصـدق �ـا، فـإن جـاء صـاحبها بعـد ذلـك خـيره بـين الاجـر والغـرم، فـإن 

 .إلى غير ذلك )١("اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الاجر له 
الضــمان لــو : -مضــافا إلى قاعــدة اليــد  -فاد مــن هــذه الروايــة وغيرهــا ممــا ورد في اللقطــة ويســت

 .ظهر المالك ولم يرض التصدق
 :وهنا أخبار أخر مخالفة لما ذكر

 توجيه الروا�ت المخالفة
مـا دل بظـاهره علـى وجـوب إبقـاء المـال علـى حالـه، ويمكـن حملـه علـى مـا قبـل اليـأس عـن : منها

 .الجوازصاحبه أو على 
روايــة محمد بــن القاســم بــن الفضــيل بــن يســار : ، مثــل﷒ومنهــا مــا دل علــى اختصاصــه �لامــام 

عــن رجــل صــار في يــده مــال لرجــل ميــت لا يعــرف لــه وار� كيــف يصــنع : " ﷒عــن أبي الحســن 
الميـت الـذي لا ، ويمكـن اختصاصـه بمـورده مـن مـال )٢("ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسـه : �لمال؟ قال

يعــرف لــه وارث ويكــون هــذا مــن الانفــال، ولا ينــافي الامــر �لتصــدق بــه في روايــة فــيض بــن حبيــب 
 .في صرف حقه على الفقراء ﷒لاذنه  )٣(المتقدمة

____________________ 
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۱۸، الباب ۳۶۸: ۱۷الوسائل ) ۱(
 .، مع اختلاف في الالفاظ۱۳من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الحديث  ۳باب ، ال۵۵۱: ۱۷الوسائل ) ۲(
 .۲۴۸: في الصفحة) ۳(

(*) 
   



٢٤٠ 

عد مـن جملـة الفوائـد والغنـائم مـا لا يوجـد ولا يعـرف لـه صـاحب،  )١(نعم، في مكاتبة ابن مهز�ر
 .فيمكن حمله على المال الملتقط، لان الالتقاط نوع اكتساب

ـــ ـــف كـــان، فين افي روا�ت التصـــدق مـــن جهـــة اشـــتمال المكاتبـــة علـــى وجـــوب إيصـــال خمـــس وكي
 .الفوائد والغنائم ولو بعد حين، لكن العمل بما في المكاتبة مشكل

نعم، ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على مـا حققنـاه سـابقا مـن عـدم حرمـة هـذه الصـدقة علـى بـني 
هـذه الصـدقة مندوبـة يجـب علـى الشـخص هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم، لان 

 )٣(والمحقـق )٢(فعلها عن المالك فهـو كالصـدقة الموصـى �ـا عـن مـال الميـت، كمـا صـرح بـذلك الشـهيد
 .الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه

أن مصــرفه مصــرف الصــدقات الواجبــة، بــل  )٤(نعــم، يظهــر مــن أولهمــا في مســألة تــراب الصــياغة
  .��ا تصرف في مستحق الزكاة لحاجته )٦(وفيما نحن فيه )٥(صرح في مسألة اللقطة

 لا فرق بين كون الحرام مساو� للخمس أو لا

ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم، العلم بقدر الحرام، فلا فرق فيما ذكر� من وجـوب التصـدق 
 بين العلم بكونه مساو�

____________________ 
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۹: ۶الوسائل ) ۱(
 .۴۵۹: ۳المسالك ) ۲(
 .۱۶ - ۱۵: ۵جامع المقاصد ) ۳(
 .۳۵۲: ۳المسالك ) ۴(
 .۹۷: ۷الروضة البهية ) ۵(
 .۴۶۷: ۱المسالك ) ۶(

(*) 
   



٢٤١ 

إلى مــا يشـــمل  )١(للخمــس أو أزيــد أو أنقــص، لعــدم انصــراف الاخبـــار الآتيــة في القســم الرابــع الآتي
 .صورة العلم بقدر الحرام كما ستعرف إن شاء الله تعالى

ـــع في محكـــي الســـرائر وكثـــير مـــن كتـــب  )٣(والنزهـــة )٢(وقـــد صـــرح �ختصـــاص الخمـــس �لقســـم الراب
 )١٠(ومجمـــــع الفائـــــدة )٩(والمســـــالك )٨(وحاشـــــية الشـــــرائع )٧(والتنقـــــيح  )٦(والبيـــــان )٥(والـــــدروس )٤(العلامـــــة
 .أنه المشهور: )١٣(، بل عن بعض)١٢(يرةوالذخ )١١(والمدارك
 .)١٤(ولا يبعد دعوى عدم الخلاف في ذلك وإن نسب إلى ظاهر الخلاف : أقول

____________________ 
 .۲۵۶: في الصفحة) ۱(
 .۴۸۷: ۱السرائر ) ۲(
 .۴۹: نزهة الناظر) ۳(
 .۵۴۸: ۱، والمنتهى ۲۵۳: ۱، والتذكرة ۲۹۲: ۱إرشاد الاذهان ) ۴(
 .۲۵۹: ۱س الدرو ) ۵(
 .۳۴۶: البيان) ۶(
 .۳۳۷: ۱التنقيح الرائع ) ۷(
 .۵۲): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۸(
 .۴۶۷: ۱المسالك ) ۹(
 .۳۲۱: ۴مجمع الفائدة ) ۱۰(
 .۳۸۷: ۵مدارك الاحكام ) ۱۱(
 .۴۸۴: ذخيرة المعاد) ۱۲(
 .۲۲۶: ۱هو المحدث الكاشاني في المفاتيح ) ۱۳(
 .لم نقف عليه) ۱۴(

(*) 
   



٢٤٢ 

 الوجوب في كلمات الاصحابإطلاق 

ــــافع )٣(والوســــيلة )٢(والنهايــــة )١(وظــــاهر إطلاقــــات الغنيــــة  )٧(واللمعــــة )٦(والتبصــــرة )٥(والشــــرائع )٤(والن
 .إطلاق الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط �لحرام: )٨(والمحكي في المختلف عن الحلبي

 )١٠(والمنتهــى )٩(ولــذا خــص في المعتــبرصــورة عــدم تميــز قــدر الحــرام تفصــيلا، : والظــاهر أن مــرادهم
وغيرهمـــا عنـــوان المســـألة بصـــورة عـــدم تميـــز المقـــدار والمســـتحق، مضـــافا إلى أن ظـــاهرهم حصـــر مســـتند 

في صــورة جهــل المقــدار  -ســيما بمعونــة تعليلهــا  -الحكــم في الــروا�ت الآتيــة، وســتعرف أ�ــا ظــاهرة 
 .تفصيلا

ـــاء علـــى  -بصـــورة جهـــل المقـــدار إلا أن فيـــه �ن التعليـــل وإن اخـــتص : نعـــم، يمكـــن أن يقـــال بن
إشعارا �ن مطلق الحـرام المخلـوط �لحـلال الموكـول  -اختصاص الخمس في المسألة الآتية ببني هاشم 

 .�لخمس -مع الجهل بمقداره  -أمره إلى الشارع مصروف فيهم، إلا أن الله سبحانه رضي 
 والجهل به في وحاصل ذلك �نه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط،

____________________ 
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۱(
 .۱۹۷: النهاية) ۲(
 .۱۳۷: الوسيلة) ۳(
 .۶۳: المختصر النافع) ۴(
 .۱۸۱: ۱الشرائع ) ۵(
 .۵۰ - ۴۹: تبصرة المتعلمين) ۶(
 .۵۵: اللمعة الدمشقية) ۷(
 .۳۱۷: ۳، وحكاه في المختلف ۱۷۰: الكافي في الفقه) ۸(
 .۶۲۴: ۲المعتبر ) ۹(
 .۵۴۸: ۱المنتهى ) ۱۰(

(*) 
   



٢٤٣ 

 .وجوب صرفه إليهم، أي قدر كان إلا أن الله رضي عند الجهل بصرف خسمه فيهم فتعين
أمره في نفسه، ومـع قطـع النظـر عـن جهالـة مقـداره  -فمثل هذا الكلام إنما يقال في مال يكون 

 .بب كون أمره إليهإليه، فيكون الجهالة سبب الرضى �ذا المقدار لا س -

 اختصاص المصرف ببني هاشم

وحينئـــذ فيقـــوى اختصـــاص المصـــرف في هـــذا القســـم ببـــني هاشـــم، لا بمعـــنى وجـــوب الخمـــس كمـــا 
 .يظهر من بعض، بل بمعنى كون المخرج قليلا كان أم كثيرا من �ب الخمس

ــز دون  )١(ويؤيــد مــا ذكــر� أن مــا تقــدم ــك ظــاهر في المــال المتمي مــن أخبــار التصــدق بمجهــول المال
 .المختلط، ولم يعلم إجماع على الفرق بين المختلط وغيره

 .للمختلط، وفيه نظر )٢(وربما يدعى عموم رواية ابن أبي حمزة
ودعـوى تنقــيح المنــاط، �ن يــدعى عــدم مدخليــة خصــوص التميــز والاخــتلاط إذا كــان قــدر المــال 

معارضة بمثلهـا، فإنـه إذا وجـب صـرف المقـدار الـواقعي مـن الحـرام في مصـرف الخمـس، فـأي معلوما، 
 .فرق بين كون ذلك المقدار المخلوط معلوما للمكلف أو مجهولا له

مع أن العلم �لقدر لو أوجب التصدق به لزم في القسم الرابع التصـدق أولا �لقـدر المتـيقن، فـلا 
 .يبقى مورد للخمس
 .لانضمام الشك إلى القدر المتيقن مدخلا ودعوى أنه لعل

فيجب التصدق �لقدر المتيقن إذا علـم عـدم الزائـد عليـه، ويصـرف في الخمـس إذا احتمـل وجـود 
 .زائد عليه، أولى �ن يدفع بتنقيح المناط

____________________ 
 .۲۴۹ - ۲۴۸: في الصفحة) ۱(
 .به، الحديث الاولمن أبواب ما يكتسب  ۴۷، الباب ۱۴۴: ۱۲الوسائل ) ۲(

(*) 
   



٢٤٤ 

هذا مضافا إلى معارضة الروا�ت المتقدمـة الآمـرة �لتصـدق بمـا دل علـى اختصاصـه �لامـام، أمـا 
الدالـة  )٢(الواردة في مال الميـت فبمـا عرفـت مـن روايـة ابـن فضـيل المتقدمـة )١(رواية ابن حبيب المتقدمة

الامر �لتصـدق مـن �ب الاذن، بـل ظـاهر روايـة  )٣(، فيكون﷒على اختصاص هذا المال �لامام 
�بى الحمل على الفتوى، لاشتمالها علـى التكسـب بـذلك المـال وإخراجـه صـدقة قلـيلا  )٤(ابن حبيب

 .قليلا مع احتمال إرادة الاخراج من ربحه
بـن الـوارد�ن في مـن تعـذر الوصـول إلى مالكـه، فبروايـة داود  )٦(وابـن أبي حمـزة )٥(وأما روايتا يـونس

إني قــد أصــبت مــالا قــد خفــت فيــه علــى نفســي، فلــو أصــبت صــاحبه دفعتــه إليــه وتخلصــت ": يزيــد 
والله مـا : إي والله، فقال: لو أصبت صاحبه كنت تدفعه إليه؟ فقال: ﷒منه، فقال له أبوعبدالله 
 فاذهـــب واقســـمه في: فاســـتحلفه أن يدفعـــه إلى مـــن �مـــره فحلـــف، قـــال: لـــه صـــاحب غـــيري، قـــال

 .)٧("إخوانك ولك الامن مما خفت 
ــك الاخبــار ســليمة في مواردهــا  إذا لم تكــن تل ــز  -فــ ــف يتعــدى منهــا إلى  -وهــو المــال المتمي فكي

 .المختلط
____________________ 

 .۲۴۸: في الصفحة) ۱(
 .۲۵۰: في الصفحة) ۲(
 .فيمكن": ف " في ) ۳(
 .۲۴۸: المتقدمة في الصفحة) ۴(
 .۲۴۹راجع الصفحة ) ۵(
 .۲۴۸راجع الصفحة ) ۶(
 .من أبواب اللقطة، الحديث الاول ۷، الباب ۳۵۷: ۱۷الوسائل ) ۷(

(*) 
   



٢٤٥ 

 المراد برد المظالم

أن هذا القسم الثالث هـو : )٢(في كتاب اللقطة، وعن ا�لسيين )١(واعلم أن المحكي عن الاردبيلي
 .المشهور برد المظالم، وزاد الاخيران القسم الرابع

مـا اسـتقر في الذمـة مـن الامـوال، وإن كـان حقيقـة الـرد لا يصـدق  -أيضـا  -فيه ويدخل : أقول
 .إلا على الاولين

 .ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم مراده وجعلنا المصرف مختلفا
أن يكــون مجهــول : كــون القــدر مجهــولا تفصــيلا مــع الجهــل �لمالــك القســم الرابــع: القســم الرابــع

 .�لمالك، ولو في قوم محصورينالقدر تفصيلا مع الجهل 
والمشـــهور بـــين مـــن �خـــر عـــن الشـــيخ وجـــوب الخمـــس فيـــه وحليـــة البـــاقي، وعـــن الغنيـــة الاجمـــاع 

، للمــروي عــن الخصــال بســنده الصــحيح إلى ابــن الــروا�ت الدالــة علــى الخمــس محبــوب عــن )٣(عليــه
مـن المعـادن، والبحـر، والغنيمـة، فيمـا يخـرج : يقـول ﷒سمعـت أ� عبـدالله : " عمار بن مروان، قـال

 .)٤("والكنوز، الخمس  -إذا لم يعرف صاحبه  -والحلال المختلط �لحرام 
� : فقــال ﷒إن رجـلا أتــى أمـير المــؤمنين : قــال"  ﷒وروايـة الحســن بـن ز�د عــن أبي عبـدالله 

أخـرج الخمـس مـن ذلـك المـال، : لـهأمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله مـن حرامـه، فقـال 
 فإن الله قد رضي من

____________________ 
 .۴۶۰: ۱۰مجمع الفائدة ) ۱(
 .۳۷۴: في الغنائم ﷖، وحكاه عنهما المحقق القمي ۱۲۳: ۳روضة المتقين ) ۲(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۳(
 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳باب ، ال۳۴۴: ۶، والوسائل ۵۱، الحديث ۲۹۰: ۱الخصال ) ۴(

(*) 
   



٢٤٦ 

 .)١("ذلك المال �لخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل 
: قـال: " ﷒وفيما رواه المشايخ الثلاثة والمفيد رضوان الله عليهم عن السكوني عن أبي عبـدالله 

غمضـــت في مطالبـــه حـــلالا إني اكتســـبت مـــالا أ: أتـــى رجـــل أمـــير المـــؤمنين صـــلوات الله عليـــه فقـــال
: ﷒وحرامــــا وقــــد أردت التوبــــة، ولا أدري الحــــلال منــــه والحــــرام، وقــــد اخــــتلط علــــي؟ فقــــال علــــي 

 .)٢("تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء �لخمس، وسائر المال لك حلال 
ـــز�دات ﷖وعـــن المفيـــد  رجـــل اكتســـب مـــالا مـــن عـــن : " ﷒أنـــه أرســـل عـــن الصـــادق : في ال

يخـرج منـه الخمـس : حلال وحرام ثم أراد التوبـة عـن ذلـك، ولم يتميـز لـه الحـلال بعينـه مـن الحـرام، قـال
 .)٣("وقد طاب، إن الله طهر الاموال �لخمس 

 :وظاهرها كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها، أن المراد �لخمس

 المعنى المتعارف

ومصــرفه المصــرف المعهــود وهــو المشــهور، بــل نســبه في البيــان إلى المــراد �لخمــس معنــاه المتعــارف، 
في [ بعد دعـوى ثبـوت الحقيقـة الشـرعية  -أيضا  -، بل هو ظاهر الرواية الثانية )٤(ظاهر الاصحاب

 لفظ الخمس، ولا أقل من ثبوت
____________________ 

، وفي "يعمـل " بـدل " يعلـم " من أبواب ما يجب فيه الخمـس، الحـديث الاول، وفيـه  ۱۰، الباب ۳۵۲: ۶الوسائل  )١(
 .۱۲۴: ۶بعمل، راجع التهذيب : التهذيب

ـــــافي  )٢( ـــديث ۱۲۵: ۵الكـــ ـــذيب  ۵، الحـــــ ــــديث ۳۶۸: ۶والتهـــــ ــــه ۱۰۶۵، الحــــ ـــديث ۱۸۹: ۳، والفقيــــ ، ۳۷۱۳، الحـــــ
، مـع اخـتلاف يسـير في جميـع هـذه المصـادر، ۴ما يجب فيـه الخمـس، الحـديث  من أبواب ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶والوسائل 

 .ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه: ولم نعثر عليها في المقنعة، لكن قال في الوسائل
 .۲۸۳: المقنعة )٣(
 .۳۴۸: البيان) ۴(

(*) 
   



٢٤٧ 

حكايـــة لكـــلام أمـــير المـــؤمنين  ﷒وإن كـــان كلامـــه  ﷒في زمـــان الصـــادق  )١(]الحقيقـــة المتشـــرعية 
إلا أن ذكــره في مقــام بيــان الحكــم يــدل علــى إرادة مــا هــو ظــاهر الكــلام عنــد المخاطــب حــين  ﷒

 .الخطاب

 عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف

رة في إرادة وأمـــا الروايـــة الثالثـــة، فالانصـــاف أ�ـــا ليســـت ظـــاهرة في ذلـــك لـــو لم نقـــل بكو�ـــا ظـــاه
المعنى اللغوي، أعني الكسر الخاص من المال كما في آية الغنيمة، بـل إنمـا اطلـق لفـظ الخمـس مضـافا 
إلى المـال، سـيما بملاحظــة الامـر �لتصـدق، فــإن التصـدق وإن كـان قــد نسـب إلى الخمـس في بعــض 

ن انصـراف لفـظ الاخبار إلا أن إطلاقه منصـرف إلى الصـدقة المقابلـة للخمـس، بـل انصـرافه أقـوى مـ
�لتصـــدق مــن دون طلـــب نصــفه المخـــتص  ﷒الخمــس المـــذكور بعــده إلى الحـــق الخــاص، بـــل أمــره 

 .قرينة على عدم أرادة الحق الخاص )٢(]به[
مضـافا إلى ظهـور الكـلام في  -في صرف حقه المخـتص إلى شـركائه مـدفوع  ﷒واحتمال إذنه 

ظـــــاهر في كـــــون الحكـــــم مـــــن �ب الفتـــــوى لا الاذن لخصــــــوص  �ن التعليـــــل -الفتـــــوى دون الاذن 
فـإن الله قـد رضـي مـن الاشـياء : " في ذيـل الروايـة ﷒السائل، إلا أن هذا كله مدفوع بظهور قوله 

، ومن المعلوم أن غير الخمس المصطلح غير معهود في الاشياء وكيف كـان، فـلا إشـكال )٣("�لخمس
برة بروايــة ابــن مــروان المتقدمــةفي المســألة بعــد المرســلة الم ، المعتضــدة بظــاهر فتــوى الاصــحاب مــع )٤(نجــ

 اعتضاده �لاحتياط
____________________ 

 ".ف " غير موجود في  )١(
 ".ف " من ) ۲(
 .تقدمت الرواية بتمامها في الصفحة السابقة) ۳(
 .۲۵۶: في الصفحة) ۴(

(*) 
   



٢٤٨ 

إطـلاق يـركن إليـه، إلا أنـه مبـني علـى القـول بعـدم حرمـة  اللازم مراعاته في مثل المقام، لو فـرض عـدم
 .على بني هاشم -لو لم يكن خمسا  -مثل هذه الصدقة 

أمــا لــو قلنــا بــه أو احتملنــاه احتمــالا لا يــدفع بظــواهر أدلــة الحليــة مــن العمومــات والخصوصــات، 
الاحتيـــاط في دار الامـــر بـــين محـــذورين ولم يكـــن احتيـــاط في البـــين، لكـــن عرفـــت مـــا هـــو المغـــني عـــن 

 .المسألتين

 مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس

ثم إن ظــاهر بعــض الاخبــار حليــة المــال المخــتلط �لحــرام مــع عــدم التعــرض لوجــوب إخــراج شــئ 
المــرو�ت في �ب  )١(منــه، أكثرهــا في المــال المخــتلط �لــر�، مثــل روايــة هشــام بــن ســالم وروايــتي الحلــبي

الـر� مــن الكــافي، وبعضـها في غــير الــر�، مثـل مــا رواه في الكــافي عـن ابــن محبــوب عـن أبي أيــوب عــن 
عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهـو يتصـدق منـه،  ﷒سألت أ� عبدالله : " سماعة، قال

يـــذهبن الســيئات، فقـــال  إن الحســنات: ويصــل منـــه قرابتــه ويحـــج ليغفــر لـــه مــا اكتســـب، وهــو يقـــول
وإن كـان خلـط : إن الخطيئة لا تكفـر الخطيئـة ولكـن الحسـنة تحـط الخطيئـة، ثم قـال: ﷒أبوعبدالله 

 .)٢("الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا �س 
كــان �كــل ويمكـن التفصــي عــن أخبــار الــر� بمــا ربمــا يســتظهر مـن ذيلهــا، مــن كــون مــورث الرجــل  

ض الاصـحاب  -، وقــد دلــت هــذه الاخبـار وغيرهــا )٣(الـر� علــى حليتهــا، ولــذا قيــد  - )٤(وذهــب بعــ
 في بعض أخبار الكبائر أكل الر�
____________________ 

 .۴و  ۳الحديث  ۱۴۴: ۵الكافي ) ۱(
 .۹الحديث  ۱۲۶: ۵الكافي ) ۲(
 .۳و  ۲من أبواب الر�، الحديث  ۵، الباب ۴۳۱: ۱۲الوسائل ) ۳(
 .۳۱۷: ۳: هو ابن الجنيد، وقد حكاه عنه العلامة في المختلف) ۴(

(*) 
   



٢٤٩ 

 .)٢()ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاء: (إشارة إلى قوله تعالى )١(بكونه بعد البينة
 .وحينئذ فهذه الاخبار أخص من أخبار وجوب الخمس

 .الذي يعلم أنه فيه الر� ايضاوجوب الخمس في المال  )٣(نعم، يظهر من محكي السرائر
فيحتمــل أن يكــون نفــي البــأس عــن التصــدق مــن المــال المخــتلط، بــل ســائر  )٤(وأمــا موثقــة سماعــة

التصرفات في الجملة ولو بعد التخمـيس، في مقابـل الحـرام المحـض الـذي هـو مـورد السـؤال، حيـث لا 
 .يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر

الروايـــة ليســـت نصـــا في حليـــة جميـــع المـــال المخـــتلط حـــتى لا يقبـــل التقييـــد �خبـــار وكيـــف كـــان، ف
المســألة الــتي هــي أخــص منــه، مــع مخالفــة حليــة الجميــع للقاعــدة المقــررة مــن وجــوب الاجتنــاب عــن 

 -المشتبه في المحصورة امتثالا للادلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغـير إذا علـم 
 .في أمور محصورة -إجمالا ولو 

 معرفة المالك بعد الاخراج

 )٥(ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟ كمـا صـرح بـه الشـهيدان في الروضـة
 ، أم لا؟ كما عن)٦(والبيان

____________________ 
 .۳۵و  ۳۳من أبواب جهاد النفس، الحديث  ۴۶، الباب ۲۶۱ - ۲۶۰: ۱۱الوسائل  )١(
 .۲۷۵: البقرة )٢(
 .۴۸۷: ۱السرائر  )٣(
 .المتقدمة في الصفحة السابقة )٤(
 .۶۸: ۲الروضة البهية ) ۵(
 .۳۴۷: البيان) ۶(

(*) 
   



٢٥٠ 

مــن قاعــدة اليــد، وكــون الاذن في التخمــيس في مقــام بيــان : ، قــولان)٣(والــذخيرة )٢(والمــدارك )١(الــر�ض
 .سبب إ�حة التصرف في الباقي، فلا يفيد رفع الضمان

ــــك  ــــه مــــن التصــــدق بمجهــــول المال ــــنص �لضــــمان في أمثال ــــه رفــــع الاثم، مضــــافا إلى ال نعــــم، غايت
 .واللقطة

أن ولاية الخلـيط  )٤("ان الله رضي من الاموال �لخمس : " ﷒ومن أن الظاهر التعليل في قوله 
مــس، فإخراجــه ا�هــول مالكــه انتقــل مــع جهــل المالــك إلى الله ســبحانه، وقــد رضــي عــن الخلــيط �لخ

ــك الحــلال وبــين الشــارع تقــدس ذكــره،  مطهــر للمــال ومــبرئ للذمــة بحكــم المراضــاة الحاصــلة بــين مال
إن الظــاهر أن التصــدق �مــا إنمــا هــو عــن  وهــذا بخــلاف مســألة التصــدق بمجهــول المالــك واللقطــة، فــ

لمالــك إلى صــاحبه �ذن الشــارع في إيقــاع هــذا العمــل للمالــك شــبه الفضــولي، وأيــن هــو مــن إيصــال ا
، مـع أن التصـدق بمجهـول المالـك جـائز لجـواز -كما يستفاد مـن تعليـل أخبـار البـاب   -ولي مالكه 

أبقائــه أمانــة، أو تســليمه إلى الحــاكم، فــلا ينــافي الضــمان، بخــلاف دفــع هــذا الخمــس، فإنــه واجــب 
 .ويبعد معه الضمان

مصـروفا في الخمـس، فـلا يجـوز صـرفه و�ذا التقرير يظهر أنه لو قلنا بكون هذا الخمس صدقة لا 
ــني هاشــم إن قلنــا بحرمــة مــا عــدا الزكــاة مــن الصــدقات المفروضــة علــيهم، وإن قلنــا بجــواز صــرف  في ب

 مجهول المالك واللقطة
____________________ 

 .۲۴۸: ۵الر�ض ) ۱(
 .۳۸۹: ۵مدارك الاحكام ) ۲(
 .ر أحدهما، لكنه نقل القولين من دون أختيا۴۸۴: ذخيرة المعاد) ۳(
 .۲۵۷: تقدمت هذه الرواية بتمامها في الصفحة) ۴(

(*) 
   



٢٥١ 

عليهم على هذا القول، لكو�ا صدقة مندوبة عـن المالـك، بخـلاف مـا نحـن فيـه، فإنـه مـال الله جعلـه 
 .صدقة واجبة، فيدخل في الصدقات الواجبة

   



٢٥٢ 

 ختلطلو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط �خراج الخمس من الم )۱۷(مسألة 

لـــو كـــان الحـــلال ممـــا فيـــه الخمـــس لم يســـقط �خـــراج هـــذا الخمـــس، لعـــدم الـــدليل علـــى ســـقوطه، 
فيجب حينئذ أولا هذا الخمس، فإذا أحل لمالكه وطهر عن الحرام، أخرج خمسه، ولو عكس صـح، 

 .لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، وحينئذ فليس له العكس
ضـــعيف جـــدا، ولعلـــه لاطـــلاق قولـــه  - )١(كمـــا يحكـــى  -، فـــالقول بوحـــدة الخمـــس وكيـــف كـــان

ولا يخفـى أنـه مـن حيـث اخـتلاط الحـرام، لا مـن كـل جهـة، ولـذا  )٢("وسائر المال لك حلال: "﷒
 .لو كان زكو� لم يسقط زكاته

____________________ 
 .عن حواشي البخارية) ۷۶: ۱۶(حكاه في الجواهر) ۱(
 .۴من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶الوسائل  )۲(

(*) 
   



٢٥٣ 

 العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس )۱۸(مسألة 

لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل مـن الخمـس فالظـاهر عـدم وجـوب الخمـس، 
 .وارد في مقام بيان التخفيف )١(لان ظاهر التعليل، الاختصاص بغير هذه الصورة، لانه كما تقدم

وجـــوب الخمـــس لاطـــلاق الاخبـــار والفتـــاوى، وهـــو ضـــعيف، والاطـــلاق  )٢(واســـتقرب في المناهـــل
 .ممنوع

من فرض خروجه عن مورد : وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه؟ وجهان
 .وم القدرهذه الاخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معل

 ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل
____________________ 

 .۲۴۴: في الصفحة) ۱(
 .، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط)مخطوط: (المناهل) ۲(

(*) 
   



٢٥٤ 

 .الخمس، وإنما وجب الخمس في صورة الجهل بمقداره لرضى الشارع �ذا القدر
 .الاقوى هو الاولو 

وعلـى كــل تقــدير، فيجعــل الحــاكم أو العــدول أو المتسـحقين بمنزلــة المالــك ويعامــل معــه مــا مــر في 
 .القسم الثالث من الوجوه

 العلم بكون الحرام أزيد من الخمس

ولــو علــم كونــه أزيــد، فهــل يقتصــر علــى صــرف الخمــس لاطــلاق الاخبــار أو يــدفع الزائــد أيضــا؟ 
الثاني، لعدم الدليل على سقوط الزائد، مع أن ظاهر التعليل كفايـة الخمـس عـن : أصحهما: وجهان

الزائـــد الـــواقعي لـــو ثبـــت في المـــال لا المعلـــوم، فـــإطلاق الاخبـــار كـــإطلاق الفتـــاوى �لنســـبة إلى هـــذه 
 .الصورة ممنوع

 .ضعيف جدا - )١(كما استقربه في المناهل  -فالقول �لاكتفاء �لخمس 
ا�مــوع صــدقة أو خمســا، أو يكــون مقــدار الخمــس خســما والزائــد صــدقة؟ وعلــى المختــار، فهــل 

الاول، لان فرض خروجه عن أدلة الخمس يوجب دخوله تحت ما تقـدم مـن وجـوب : أقواها: وجوه
 .التصدق بكل مال مجهول ولو كا مخلوطا غير متميز

المعلـوم حقيقـة  ولو جهل المقدار مع العلم بز�دته عن الخمس فهـو بحكـم: قال في كشف الغطاء
 .، إنتهى)٢(يرجع فيه إلى الصلح، وكذا ما علم نقصه عن الخمس على الاقوى

____________________ 
ولكـن الاحتمـال : ، ذيل التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس المختلط، وفيه بعد نقـل أقـوال ثلاثـة)مخطوط: (المناهل) ۱(

 .الاول في غاية القوة
 .۳۶۱: كشف الغطاء) ۲(
)(* 

   



٢٥٥ 

 تبين ز�دة الحرام على الخمس

ــع والتصــدق �لزائــد، أو  ــز�دة بعــد إخــراج الخمــس، ففــي إجــزاء مــا دف وعلــى المختــار فلــو تبــين ال
وجـــوب اســـتدراك الصـــدقة ��مـــوع فيســـترجع مـــا دفـــع خمســـا مـــع بقـــاء العـــين أو علـــم القـــابض، أو 

 .أقواها الاول، وسيجئ تقوية الاخير: الاكتفاء بما دفع وجوه
براءثم ة إن كــان هنــاك يــد أو أصــل يعتمــد عليــه في   العمــل في تعيــين القــدر المعلــوم إجمــالا علــى الــ

وإلا ففــي وجــوب العمــل علــى المتــيقن مــن  -كمــا ذكــر� في القســم الثــاني   -إثبــات ملكيــة المشــكوك 
ــبراء ث ال ــ ــث الاشــتغال أو علــى المتــيقن مــن حي الاول لاصــالة عــدم : أصــحها: ة أو القرعــة وجــوه حي

 .تملك المشكوك، وأصالة عدم حصول التطهير للمال المختلط

 ما كان مجهولا من أصله: المراد من الرابع
مـــا كـــان الحـــرام مجهـــول القـــدر مـــن أصـــله، فلـــو علـــم قـــدر الحـــرام أولا، ثم : ثم المـــراد �لقســـم الرابـــع

اشـتبه في تصرف فيه وخلطه مع ماله حتى نسـيه، أو علـم عـين الحـرام وإن جهـل قـدره فتصـرف فيـه و 
ماله فجهل قدره �لاضافة إلى ماله، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالـك، فيجـب التصـدق لا 
الخمـــس، لســـبق الحكـــم بـــه، فـــلا يرتفـــع بعـــروض الاخـــتلاط، لكـــن لا يبعـــد دعـــوى إطـــلاق الاخبـــار 

مـن  لو خلط الحرام مع الحلال عمـدا خوفـا : �لنسبة إلى مثل ذلك، ولعله لذا قال في كشف الغطاء
، )١(كثــرة الحــرام ليجتمــع شــرائط الخمــس فيجتــزئ �خراجــه فأخرجــه، عصــى �لفعــل وأجــزأ الاخــراج

 .إنتهى
 .)٢(وتبعه في ذلك بعض تلامذته في كتابه

____________________ 
 .۳۶۱: كشف الغطاء) ۱(
 .۷۶: ۱۶الجواهر ) ۲(

(*) 
   



٢٥٦ 

 الاختلاط بمال ليس له مالك خاص

س له مالك خاص كالزكـاة، وحصـة السـادة مـن الخمـس، وحاصـل ولو علم اختلاط ماله بمال لي
الاوقاف العامة، فـلا إشـكال في أنـه كمعلـوم المالـك داخـل في القسـم الثـاني الـذي تقـدم الحكـم فيـه، 

 .والمتولي لذلك هنا هو الحاكم
 .أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس، فالظاهر أنه كالمتردد بين مالكين

 .تردد بينهما وبين الاوقاف العامة، لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمسوكذا لو 
 .ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في �قي حصته

 .)١(أنه لو أمكن جبره على القسمة جبر: -بعد ذلك  -وفي الكشف 
____________________ 

ولـــو كـــان مـــا فيـــه الواجـــب مشـــتركا فـــامتنع أحـــد الشـــركاء عـــن : -قبـــل هـــذه العبـــارة  -وفيـــه ، ۳۶۱: كشـــف الغطـــاء) ۱(
 .القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة أخماس حصته

(*) 
   



٢٥٧ 

 التصرف في المال المختلط )۱۹(مسألة 

تصـرف في  لو تصرف في المال المختلط �لحرام بحيث صار في ذمته، تعلق الخمـس في ذمتـه، ولـو
 .الحرام المعلوم فصار في ذمته، وجب دفعه صدقة

 الوصية بمال في رد المظالم )۲۰(مسألة 

من إطـلاق هـذا العنـوان علـى  )١(بناء على ما عن ا�لسيين -لو أوصى مبلغا معينا في رد المظالم 
 فإن علمنا بقصده أحد -القسم الثالث والرابع 

____________________ 
 .۲۵۶: من الصفحة ۲، وانظر هامش ۳۷۴: في الغنائم ﷖لاصطلاح عنهما المحقق القمي حكى هذا ا) ۱(

(*) 
   



٢٥٨ 

القسمين أو جوز� وحدة المصرف فيهما فلا إشكال، وإلا ففي صرفه إلى القسم الثالـث، مـن جهـة 
م علمهـم أن الاصل عدم الز�دة وعدم احتمال الميت للـز�دة، أو إلى القسـم الرابـع، لان الغالـب عـد

�لمقـدار المخلـوط في أمـوالهم، ويحتمـل كـون ذلـك المبلــغ كالمـال المـردد بـين مـالكين، فيحتمـل أن يقــرع 
 .بينهما، ويحتمل المصالحة معهما، والمتولي للطرفين الحاكم

أنــه لم يعلـم كــون رد المظــالم حقيقـة في القســم الثالــث والرابـع المتقــدمين، بــل يطلــق : لكـن التحقيــق
 .ة وعرفا على رد المظالم المستقرة في الذمةلغ -أيضا  -

إن علــم أن الموصــي أراد فــردا معينــا، فــالحكم كمــا ذكــر مــن وجــوب القرعــة، أو المصــالحة علــى  فــ
 .النصف، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المال المردد بين شخصين

قصـد فـرد خـاص منـه كـأن سمـع وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده، وعدم 
رد المظـالم، فيوصـي بـه مـن غـير ملاحظـة أن في ذمتـه أو في مالـه : أن من جملة الخيرات شيئا يقال له

شيئا للفقراء أو السادة، فإن علم أن في ذمته حقا لاحدى الطـائفتين صـرف فيـه، وإن لم يعلـم ذلـك 
عتقــد اختصــاص هــذا القســم �لســادة،  فالظــاهر أن الايصــاء �ــذا كالايصــاء بمطلــق التصــدق، إن لم ي

 .)١(كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس للسادة
____________________ 

 .�لسادة: ، وفي سائر النسخ"ف " كذا في ) ۱(
(*) 

   



٢٥٩ 

 عدم اختصاص الحكم �لمكلفين )۲۱(مسألة 

الخمـس مـن مـال الصـبي  الظاهر عدم اختصاص ما ذكر من الخمس �لمكلفين، بل يجـب إخـراج
، بــل يجــب هنــا وإن قلنــا في غــيره مــن )١(وا�نــون إذا اخــتلط �لحــرام، لعمــوم روايــة ابــن مــروان المتقدمــة

الاخمــاس، �ختصاصــه �لمكلفــين، لان الموجــود فيــه مــن الحــرام لا بــد مــن الــتخلص عنــه وإيصــاله أو 
المال كالزكاة ليمكن دعوى أنه فـرع بدله إلى مالكه أو وليه، فهذا الخمس ليس حقا حاد� في أصل 

التكليف، بل هو حق �بت في جملة المال مختلط معـه، ولـذا لا يسـقط بتلـف المـال مـن غـير تفـريط، 
ــط بســوء صــنيعة  ، كالمكتســب المغمــض عــن مطالــب المــال مــن )٢(بــل ينتقــل إلى الذمــة إذا كــان الخل

 ضعيف -وجوب الخمس في مالهما  من عدم - )٣(حيث الحلية والحرمة، فما استقربه في المناهل
____________________ 

 .۲۴۴: في الصفحة) ۱(
 .صنعه": ع " و " ج " في ) ۲(
ــتراط : ، التنبيـــه الســـادس والثلاثـــون مـــن تنبيهـــات خمـــس الار�ح، وفيـــه)مخطـــوط: (المناهـــل) ۳( المعتمـــد عـــدم الوجـــوب واشـ

 .الامرين
(*) 

   



٢٦٠ 

 تبين نقصان الحرام )۲۲(مسألة 

مـس فبـان الخلـيط أقـل مـن الخمـس، فالظـاهر الاجـزاء وعـدم وجـوب الصـدقة بمـا تبـين لو دفع الخ
من المقدار، وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة، لان ظاهر التعليل كـون المـدفوع بـدلا وعوضـا 
عمــا في المــال علــى تقــدير ز�دتــه عنــه، أو نقصــه، أو مســاواته، فيكــون شــبه المصــالحة والمراضــاة مــن 

مــع مالــك  -في صــورة معرفتــه  -رع مــع المالــك، نظــير مــا إذا وقــع هــذا مــن مالــك الحــرام طــرف الشــا
 .الحلال

 تبين ز�دة الحرام

علـى خـلاف مــا  -أيضــا  -ومنـه يظهـر أنـه لــو تبـين أن الحـرام كــان أزيـد مـن الخمــس فـلا رجـوع 
 .)١(اختر�ه سابقا وفاقا لما قواه

____________________ 
 .۲۶۴: ، راجع الصفحة﷖الظاهر أن المراد كاشف الغطاء ) ۱(

(*) 
   



٢٦١ 

ودعــوى كــون هــذه المعاوضــة مراعــاة �ســتمرار الاشــتباه أو التســاوي الــواقعي أو هــو مــع الــنقص، 
 .)١("وسائر المال لك حلال : " وقوله" رضي من الاموال �لخمس : " ﷒خلاف ظاهر قوله 

مــن أنــه مســتلزم لتحليــل مــا هــو : فســاد مــا يقــال في تضــعيف هــذا الاحتمــالوممــا ذكــر� يظهــر 
 .معلوم الحرمة

 لا فرق في الز�دة بين المشاعة والمعينة
ولا فــرق فيمــا ذكــر� بــين أن تكــون الــز�دة المتبينــة مشــاعا كــأن ينكشــف كــون الحــرام ربعــا أو ثلثــا 

روض وصــول عوضــه إلى الشــارع حــتى لــو للمــال، أو يكــون شــيئا معينــا، كهــذا الفــرس مــثلا، لان المفــ
تبــين كــون العــوض المــدفوع كلــه مــن الحــرام، فالظــاهر عــدم وجــوب دفــع الزائــد أيضــا لانــه مــن �ب 

 .المصالحة عن الشئ ببعضه
____________________ 

: ، وقـــد تقـــدمت بتمامهـــا في الصـــفحة۴مـــن أبـــواب مــا يجـــب فيـــه الخمـــس، الحــديث  ۱۰، البـــاب ۳۵۳: ۶الوســائل ) ۱(
۲۵۷. 

(*) 
   



٢٦٢ 

 عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة )۲۳(مسألة 

الظـــــاهر أنـــــه لا خـــــلاف في عـــــدم اشـــــتراط البلـــــوغ والعقـــــل في تعلـــــق الخمـــــس �لمعـــــادن والكنـــــوز 
 .)١(والغوص، وقد ادعى ظهور الاتفاق في الاخيرين في المناهل

 .)٣(في الاول، وتبعه في الغنائم )٢(وعن ظاهر المنتهى
 .ويدل عليه إطلاق الاخبار

مـن إخـراج الخمـس مـن الغنيمـة أولا، ثم : وأمـا الغنيمـة، فالظـاهر أنـه كـذلك، لمـا ذكـروا في الجهـاد
 .تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل

 ودل على الاطلاق في الاربعة المذكورة وفي الحلال المختلط، إطلاق
____________________ 

 .، التنبيه العاشر من تنبيهات خمس الكنز، والتنبيه الثالث من تنبيهات خمس الغوص)مخطوط: (المناهل) ۱(
 .، ولا يخفى أنه يفهم من عبارته عدم اشتراط البلوغ فقط۵۴۶: ۱المنتهى ) ۲(
 .۳۶۳: الغنائم) ۳(

(*) 
   



٢٦٣ 

 -بحـر والغنيمـة والحـلال المخـتلط �لحـرام فيما يخرج من المعـادن وال: " رواية عمار بن مروان المتقدمة
 .)١("والكنوز، الخمس  -إذا لم يعرف صاحبه 

 حكم الارض المشتراة من قبل الذمي

الظـــاهرة في " علـــى " وأمـــا الارض المشـــتراة مـــن الـــذمي ففيـــه إشـــكال، مـــن تضـــمن الروايـــة لفظـــة 
 .التكليف

في مجـرد الاسـتقرار كمـا في " علـى " هـذا الظهـور، لكثـرة اسـتعمال لفظـة  )٢(]منع [ ومن إمكان 
 .ونحو ذلك )٣("على اليد ما أخذت " و " عليه دين : " قوله

 حكم أر�ح المكاسب

في فـروع مسـألة  -وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلـوغ فيهـا، فعـن المنتهـى 
البــاقي لمســتحقيه، يخــرج  الصــبي وا�نــون يملكــان أربعــة أخمــاس الركــاز، والخمــس: الثالــث: " -الكنــز 

 .)٤("لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله . . وكذا المرأة. الولي عنهما عملا �لعموم
 .فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل �كتسا�ما

أنـــه يفهـــم مـــن اســـتدلال العلمـــاء لوجـــوب الخمـــس في الكنـــز والمعـــدن والغـــوص، ��ـــا : والحاصـــل
ت، فتدخل تحت الآية، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي وا�نون، ثم دعواهم الاجماع علـى اكتسا�

 .وجوب الخمس في مطلق الاكتسا�ت، عدم الفرق في أر�ح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن
عــن  -وقبلــه إبــن أبي عمــير  -مثــل موثقــة سماعــة  -أيضــا  -ويــدل عليــه إطــلاق بعــض الاخبــار 

 في كل ما أفاد: " عن الخمس قال ﷒أبي عبدالله 
____________________ 

 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۴۴: ۶الوسائل  )١(
 ".ع " أثبتناها من  )٢(
 .۱۰۶، الحديث ۲۲۴: ۱عوالي اللالي  )٣(
 .، مع اختلاف يسير۵۴۷: ۱المنتهى ) ۴(

(*) 
   



٢٦٤ 

 .)١("الناس من قليل أو كثير 

 ترجيح صاحب المناهل اشتراط الكمال ومناقشته

 .ظهور إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماع في ذلك: )٢(وقد ادعى في المناهل
ــــل  )٣(]عــــدم [ إن تصــــريحهم �شــــتراط الكمــــال في الزكــــاة، وإهمــــالهم هنــــا، كالصــــريح في : بــــل قي

 .)٤(اشتراطه هنا، فربما كان إجماعا
 .وهو حسن

" ، لعمومات ما ورد في الزكاة مـن أنـه )٥(ذا القائل رجح أخيرا اشتراط الكمالومن العجب أن ه
في  )٧("لـيس في مـال المملـوك شـئ : " ﷒وقولـه  )٦(ليس في مال اليتيم والمال الصامت والدين شـئ

 .غير واحد من الاخبار
 .ولا يخفى على الناظر فيها اختصاصها �لزكاة[ 

قوط الخمس عن غـير البـالغ في المـال المخـتلط أظهـر، لـورود دليلـه وأعجب من ذلك أنه جعل س
�ختصـاص الخمـس مطلقـا �لبـالغ لا بـد مـن : ، مع أنك قد عرفت أنه لو قلنا)٨(على وجه التكليف

 استثناء هذا القسم منه، لانه في الحقيقة إخراج بدل مال الغير الذي يجب أن يخرج من مال الصغير
____________________ 

 .۶من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل  )١(
 .لم نعثر عليه في المناهل) ۲(
 .الز�دة اقتضاها السياق) ۳(
 .۸۱: ۲، في المستند ﷖القائل هو العلامة النراقي ) ۴(
 .راجع نفس المصدر) ۵(
 .، مع إختلاف في التعبير۲الزكاة، الحديث ، الباب الاول من أبواب من تجب عليه ۵۴: ۶الوسائل ) ۶(
 .من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث الاول ۴، الباب ۵۹: ۶الوسائل ) ۷(
 .۸۱: ۲المستند ) ۸(

(*) 
   



٢٦٥ 

 .)١(]والكبير 

 عدم دلالة آية الخمس على المطلوب

لمطلــق الفائــدة وربمــا يتــوهم دلالــة الآيــة الشــريفة علــى المطلــوب بضــميمة الاخبــار المعممــة للغنيمــة 
من جهة إطلاق الاغتنام فيها لما قبـل البلـوغ ومـا بعـده، وإن كـان التكليـف �لخمـس متعلقـا بـه بعـد 

 .البلوغ، فإن أسباب التكليف لا يعتبر وقوعها حال التكليف
أعــني الســببية المســتفادة مــن الموصـــول  -وهــو فاســد، لان الظــاهر مــن الآيــة إنشــاء هـــذا الحكــم 

، لا إنشـاء حكـم الجـزاء �لنسـبة إلى مـن يتحقـق منـه -للبـالغين  -شرط بقرينة الفاء المتضمن لمعنى ال
 .الشرط من البالغين

نعـــم، لـــو اســـتفيد مـــن الآيـــة ســـببية أصـــل الغنيمـــة لتعلـــق الخمـــس لا الغنيمـــة الحاصـــلة لخصـــوص 
لـى المخاطب البالغ، أمكن الاستدلال �ا كما هـو ظـاهر كـل مـن يسـتدل مـن الفقهـاء �ـذه الآيـة ع
 .وجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، مع اتفاقهم على عدم اختصاص الحكم فيها �لبالغين

 .لعل مستندهم في أصل الحكم الآية، وفي عمومه لغير البالغين الاخبار: إلا أن يقال
 .)٢(وهو مناف لما عرفت من استدلال المنتهى

____________________ 
 .۲۷۴: في الصفحة) ۲(

(*) 
   



٢٦٦ 

 وجوب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص )۲۴(لة مسأ

يجب الخمس في ما يكتسبه العبد من الكنز والمعدن والغوص، لان كسـبه إن كـان لمـولاه فيجـب 
 .على المولى، وإن كان لنفسه كما في المكاتب فيجب عليه

المـولى في الاكتسـاب لنفسـه،  والظاهر عدم الخلاف في ذلك، وكذا لو قلنا �نه يملـك إذا أذن لـه
 .لعموم أدلة الخمس، وليس للمولى منعه، لثبوته بحكم الشرع

 .ولا دليل على اعتبار التمكن التام في وجوب الخمس على الوجه المتقدم في الزكاة
ومنه يعلم أن التمكن من التصرف ليس شرطا في تعلق الخمس، وإنما هو شرط في وجـوب أدائـه 

 .أدىفعلا، فإذا تمكن 
   



٢٦٧ 

 تعلق الخمس �لعين )۲۵(مسألة 

الظــاهر تعلــق الخمــس �لعــين في الغنيمــة والمعــدن والكنــز والغــوص والارض المبتاعــة مــن المســلم، 
 .والحلال المختلط �لحرام، والمظنون عدم الخلاف في ذلك

تدل �ـا  التي اسـ )١(وأما أر�ح المكاسب، فالظاهر أ�ا كذلك، لانه الظاهر من أدلتها سيما الآية
  .كثير من الاصحاب

 عدم وجوب الاخراج من كل عين

لصــدق إخــراج خمــس الفائــدة، بــل : عــدم وجــوب أن يخــرج مــن كــل عــين خســمه: لكــن الظــاهر
 .الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة

 وهل يجوز دفع القيمة في هذه الاشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرح به
____________________ 

 .۴۱: الانفال) ۱(
(*) 

   



٢٦٨ 

، بـل يظهـر مـن حاشـية المـدقق الخوانسـاري في مسـألة وجـوب بسـط )١(؟ بعـضهل يجوز دفع القمية
وســـيجئ حكايـــة   - )٢(نصـــف الخمـــس علـــى الاصـــناف، أن جـــواز أداء القيمـــة مـــذهب الاصـــحاب

يعــني مــن  )٣("أد خمــس مــا أخــذت : " اعــهلمــن وجــد كنــزا فب ﷒لقولــه : -كلامــه في تلــك المســألة 
 .الثمن

 .في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة )٤(ورواية ر�ن بن الصلت المتقدمة
ـــثمن في هـــذه  -المتقدمـــة فيمـــا يبـــاع مـــن فواكـــه البســـتان  )٥(وروايـــة الســـرائر  والاجتـــزاء بخمـــس ال

ومــا  -وإلا فــلا اعتبــار �لــثمن الاخبــار محمــول علــى الغالــب، مــن عــدم نقصــان الــثمن عــن القيمــة، 
 .﷒حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق  )٦(تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار

 جواز التصرف مع ضمان الخمس
وكيـــف كـــان، فالظـــاهر مـــن الـــروا�ت منضـــمة إلى ملاحظـــة ســـيرة النـــاس هـــو جـــواز التصـــرف في 

 .الاعيان الخمسية مع ضمان الخمس
 مة التصرف مع نية عدم الاعطاءحر 

ولــو نــوى عــدم إعطــاء الخمــس، فالظــاهر حرمــة التصــرف في العــين وكونــه غصــبا، لانــه مقتضــى 
 التعلق �لعين، خرج منه صورة الضمان �لاخبار

____________________ 
 .لم نقف عليه) ۱(
 .۳۲۸: حاشية الروضة) ۲(
 .فيه الخمس، الحديث الاولمن أبواب ما يجب  ۶، الباب ۳۴۶: ۶الوسائل ) ۳(
 .۱۷۷: ، وقد تقدمت في الصفحة۹من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۴(
 .۱۹۳: ، من مستطرفات السرائر، وقد تقدمت في الصفحة۶۰۶: ۳السرائر ) ۵(
 .۱۱۹: وتقدمت في الصفحة ،۱۲من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۲: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٢٦٩ 

لا يحـل لاحـد أن يشـتري مـن الخمـس شـيئا حـتى يصـل " ولما ورد في غير واحد من الاخبـار مـن أنـه 
 .)١(" إلينا حقنا 

لا يعـذر الله عبـدا : سمعتـه يقـول: " وما عن تفسير العياشي بسنده عـن إسـحاق بـن عمـار، قـال
 .)٢("بمالي حتى �ذن له أهل الخمس  � رب اشتريته: اشترى من الخمس شيئا أن يقول

 .وغير واحد مما تقدم في خمس الار�ح
هلــك النــاس في بطــو�م وفــروجهم لا�ــم لم يــؤدوا : " مــا ورد في صــحيحة الفضــلاء مــن أنــه: منهــا

 .)٣("إلينا حقنا 
إنه مما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمـان العمـري قـدس الله سـرهما : وما عن كمال الدين

وأما ما سألت عنـه مـن أمـر مـن يسـتحل مـا في : قال" ، ﷒في جواب مسائله إلى صاحب الدار 
يـــده مـــن أموالنـــا ويتصـــرف فيـــه تصـــرفه في مالـــه مـــن غـــير أمـــر�، فمـــن فعـــل ذلـــك فهـــو ملعـــون ونحـــن 

المستحل من عترتي ما حـرم الله تعـالى ملعـون علـى لسـاني ولسـان  : ﷑خصماؤه، فقد قال النبي 
  .)٤("كل نبي مجاب 

 التصرف مع عدم الضمان ولا نية عدم الاعطاء

جميـع مـا ورد في حـل المنـاكح للشـيعة ليطيـب لهـم الـولادة، وإن كـان ظاهرهـا : -أيضـا  -ويؤيده 
 .س الغنائم أو الانفالمختصا بخم

 وأما لو تصرف مع عدم الضمان ولا بنية عدم الاعطاء، فمقتضى
____________________ 

 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۲، الباب ۳۳۹: ۶مثل ما ورد في الوسائل ) ۱(
 .۵الحديث 

 .۶۰، الحديث ۶۳: ۲تفسير العياشي ) ۲(
 .الانفال وما يختص �لامام، الحديث الاولمن أبواب  ۴، الباب ۳۷۸: ۶الوسائل ) ۳(
مـــن أبــواب الانفـــال ومـــا يخـــتص �لامـــام،  ۳، البـــاب ۳۷۶: ۶، مـــع اخـــتلاف يســير، والوســـائل ۵۲۰: كمــال الـــدين) ۴(

 .۶الحديث 
(*) 

   



٢٧٠ 

القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هـو عـدم جـواز البيـع وفسـاده في مقـدار الخمـس، 
ــع، بــل  )١(إلا أن الظــاهر ممــا تقــدم مــن روا�ت دفــع القيمــة الظــاهرة في عــدم ضــمان البــائع حــين البي

جهلــه، وكــذا بعــض مــا ورد في صــورة العــزم علــى عــدم الاعطــاء هــو الجــواز واشــتغال الذمــة إن كــان 
التصــرف �لاتــلاف، وتعلــق الخمــس �لغــوص إن كــان معاوضــة مجــردة عــن المحــا�ة، وإلا فكــالاتلاف 

 .في ا�موع في مقدار المحا�ة أو
والمســألة محــل إشــكال، لعــدم دليــل يوجــب الاطمئنــان في مقابــل الاصــول العقليــة والنقليــة المانعــة 

  .عن التصرف في مال الغير

 المعاملات الواردة على العين عام الربح

نعـم، المعـاملات الــواردة علـى العــين الـتي حصــل فيهـا الــربح في عـام التجــارة كأنـه خــارج عـن محــل 
جمــاعهم ظــاهرا علــى جــواز �خــير إخــراج خمــس الار�ح إلى الســنة وإن علــم بعــدم تجــدد الكــلام، لا

مؤونة أو خسارة على ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة، وإن كان في تعليل التأخير �لاحتياط 
إشارة إلى عدم الجواز مع العلم، إذ لا يبقى معه احتيـاط، ولا شـك أن الـربح يصـير متعلقـا للخمـس 

 .الظهور دون الانضاض على الاقوى، فيلزم من ذلك بمجرد
إما وجوب عزل مقدار الخمـس مـن الـربح إذا أراد المكلـف التجـارة بمالـه، والظـاهر أنـه لم يلتـزم بـه 

 .أحد، لا فتوى ولا عملا
ترك وفي الخســارة الــتي تتفــق  ــك في الــربح الحاصــل مــن المــال المشــ وإمــا اشــتراك المســتحقين مــع المال

 .تضى عدم وجوب العزل والاذن في التصرف فيه في جملة المالفيه، لان مق
 والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل،

____________________ 
 .ما": ج " في ) ۱(

(*) 
   



٢٧١ 

لاستقرارهما ظاهرا على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح وإن كان لهم حـق متجـدد فيـه كمـا 
 .في عامل القراض
بل صريحه، أنه لو ربـح خمسـين في مائـة ثم اشـترى �لمائـة والخمسـين  )١(عض مشايخنانعم، ظاهر ب

 .وخسر في تجارته خمسين، وزع الخسارة على الربح ورأس المال
لكنـــه ضـــعيف لمـــا ســـيجئ، فتعـــين أن يكـــون الاذن في التجـــارة فيـــه علـــى وجـــه التجـــارة في مـــال 

 .القراض بعد ظهور الربح

 المعاوضة لا للتجارة

لو عاوضه لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العـين، كمـا في الكنـز المبيـع  نعم،
 .)٢(في الرواية المتقدمة
أن الـدليل إنمــا دل علـى وجــوب الخمــس في الفائـدة الحاصــلة مـن التجــارة مــثلا، : والسـر في ذلــك
لواحدة في حكـم عمـل أن الصناعة ا -في مسألة عدم استقلال كل ربح بحول  -وقد عرفت سابقا 

عرفــا إلا أن موضــوع وجــوب  )٣(واحــد، بــل عرفــت أن الاســتفادات المتعــددة وإن اختلفــت ولم تتحــد
الخمـــس فيهـــا هـــو مجمـــوع مـــا اســـتفاد، لا كـــل جـــزء ممـــا اســـتفاد ولـــو �ســـتفادة مســـتقلة، ولـــذا قوينـــا 

مـن ذلـك ا�مـوع،  وجوب إخراج مؤونة سنة ا�موع التي تدخل بظهور أولها وينتهـي �نتهـاء آخرهـا
 .وحينئذ فالغنيمة هي الحاصلة من ذلك ا�موع، والمخرج منها مؤونة السنة

 ومن البين أن إضافة الفائدة إلى التجارة الواحدة المستمرة المشتملة
____________________ 

 .۸۱: ۲، راجع المستند ﷙هو العلامة النراقي  )١(
 .۲۷۹: في الصفحة) ۲(
 .لم تتحد": ج " و  "ع " في ) ۳(

(*) 
   



٢٧٢ 

 .على المعاوضات المترامية، إنما هي ملاحظة رأس المال الموجود في المعاملة الاولى منها
نعم، إضافة كل فائدة إلى التجارة التي حدثت فيها إنما هي بملاحظة رأس المال الموجود في تلك 

 .فيجب أن يخمس هذه الفائدةالمعاملة، ومتعلق الخمس هي الفائدة �لمعنى الاول دون الثاني، 
والفائــدة �ــذا المعــنى لا تســتقر إلا بعــد تمــام الحــول، فصــدق الفائــدة �ــذا المعــنى علــى الحاصــل في 

 .أول الحول مراعى بعدم حصول خسران يوجب زوال صدقها �ذا المعنى
تلـف  لا يـزول صـدقها ولـو -أعـني الاضـافة إلى التجـارة الـتي حصـلت فيـه  -نعم، �لمعـنى الثـاني 

 .جميع المال
وكــذا الكــلام في الفائــدة الحاصــلة مــن ضــم مكاســب مختلفــة في الحــول، فــإن المتعلــق للخمــس هــو  

 .كلي الفائدة التي هي محل إخراج المؤونة
 .واستقرارها مشروط بعدم حصول الخسارة في بعضها

في تجـــارة نعــم، لـــو قلنـــا إن كــل فائـــدة تحصـــل في تجــارة واحـــدة فيحصـــل الشــركة فيـــه، ثم إذا ربـــح 
يوضــع مــن الــربح المتجــدد مقــدار مــا يخــص حصــة الخمــس، ثم يخمــس �قيــه المخــتص بمجمــوع رأس 

 .المال وأربعة أخماس الربح فيحصل الشركة وهكذا
نعم، هذا لازم من جعل كل فائـدة فائـدة متعلقـا للخمـس، ويحسـب مؤونـة السـنة منـه مختصـة أو 

 .موزعة عليها وعلى غيرها السابق أو اللاحق
لــــى هــــذا، لــــو ربــــح ســــتمائة ووضــــع لمؤونتــــه منهــــا مائــــة، ثم اتجــــر �لخمســــمائة فــــربح خمســــمائة فع

فصارت ألف، وجـب عليـه المائـة مـن الخمسـمائة الاولى وشـارك الخمسـمائة الثانيـة �لنسـبة فاسـتحق 
ــك الخمــس مــن الاربعمائــة الباقيــة وهــو ثمــانون، فيســتحق أهــل الخمــس  مائــة منهــا، ويجــب علــى المال

 .ثمانينمائتين و 
 -وأيضا  -وعلى ما ذكر� فيستحقون مائتين، إلا أن يلتزم على هذا التقدير بما ذكر� 

   



٢٧٣ 

وجـو�  -لاجماع أو سيرة، أو لا يقول بتعلق الخمس في المكاسب �لعين، بل على نحو تعلـق الزكـاة 
 .بمال التجارة -أو استحبا� 

لا يفـرق [ بربحهم من الربح المتجـدد  ثم بما ذكر� يظهر أن عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص
 .بين أن يضمن التاجر الخمس بعد ظهور الربح أو لا يضمنه أو يبني على عدمه )١(]

 المعاوضة �نيا على عدم الخمس

في غــير تجــارة الحــول �نيــا علــى عــدم الخمــس، جــاء فيــه مقتضــى القاعــدة مــن  )٢(نعــم، لــو عاوضــه
رجــوع أهــل الخمــس إلى المشــتري مــع عــدم الاجــارة فيرجــع هــو إلى البــائع بمــا يخصــه مــن الــثمن إن لم 

 .يختر الفسخ لتبعض الصفقة
لاخـراج حينئـذ ومثله ما وقـع في الحـول فيمـا إذا علـم بـز�دة الـربح الاول عـن المؤونـة وقلنـا بفوريـة ا

�لمعنى الاعم الشامل للضمان، كما هو المحتمل قريبا، نظرا إلى تعليلهم جواز التأخير بكونه احتياطـا 
للمكلـــف الـــدال علـــى عـــدم الجـــواز إذا لم يتحقـــق الاحتيـــاط، كمـــا في صـــورة العلـــم بعـــدم تجـــدد ز�دة 

 أجروها في خمس غـير المكاسـب التي -المؤونة وعدم حصول الخسارة المؤيد بجر�ن دليل فورية الزكاة 
 .في خمسها أيضا -

ظهــور عــدم الخــلاف في التوســعة حــتى في هــذه الصــورة، لكــن التعويــل  )٣(نعــم، ادعــى في المناهــل
 .عليه في مقابل أدلة الفور مشكل

يجـوز �خـير : " ثم إنه قد مر في مسألة عدم اشتراط الحول في المؤونة، أنه يحتمـل أن يكـون قـولهم
 ليس معناه عدم وجوب" ياطا الخمس احت

____________________ 
 .الز�دة اقتضتها العبارة )١(
 .عارضة": ع " و " ف " في ) ۲(
 .لم نعثر عليه في المناهل) ۳(

(*) 
   



٢٧٤ 

مؤونــة لــه في الواقــع، فــإذا وقـع قبــل الحــول وتجــدد مؤونــة  )١(الخمـس واقعــا إلا في الفاضــل عمــا سيصـير
تحق، لان تعســـر الاســـتراداد المتفـــق أحيـــا� لـــيس أمـــرا ملحوظـــا حـــتى فقـــد يتعســـر اســـترداده عـــن المســـ

بـدفع الخمـس قبـل تجـدد تلـك المؤونـة،  )٢(يحتاط للحذر عنه، بل معـنى الاحتيـاط الحـذر عـن خسـارته
ظهـوره  )٣(والمفروض أنه خمس واجب واقعا، وحينئذ فظـاهر هـذا الكـلام أن الخمـس واقعـا مـن حـين 

 .إلى تمام حوله، فكل زمان يراد إخراجه فيلاحظ المؤونة بحسب حاله �لنسبة إلى ذلك الزمان
ملاحظـــة المؤونـــة في زمـــان وجـــوب  -فلـــو كـــان فـــور� كســـائر مـــا فيـــه الخمـــس كـــان الـــلازم أيضـــا 

 .التعجيل
 أخــره، وربمـا يؤيـد ذلـك أن ظـاهر معــنى التوسـعة هـو الوجـوب الــواقعي المنجـز مـن أول الوقـت إلى

 .لا الوجوب في أوله خاصة مع كونه متزلزلا ومراعى بعدم تجدد ز�دة مؤونة
____________________ 

 .يسير": ف " في ) ۱(
 .خسارة": ف " في ) ۲(
 .عن حين": ج " في ) ۳(

(*) 
   



٢٧٥ 

 تقسم الخمس ستة أقسام )۲۶(مسألة 

الاجمــاع  )٢(والغنيــة )١(المعــروف بــين الاصــحاب أن الخمــس يقســم ســتة أقســام، بــل عــن الانتصــار 
أنـــه مـــن ديـــن : )٥(أنـــه مـــذهب أصـــحابنا، وعـــن الامـــالي: )٤(وكنـــز العرفـــان )٣(عليـــه، وعـــن مجمـــع البيـــان
 .)٦(الآية.. ) واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن � خمسه وللرسول : (الامامية، لظاهر قوله تعالى

 ويدل عليه الاخبار المستفيضة كموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا
____________________ 

 .۸۶: الانتصار) ۱(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۲(
 .۵۴۳: ۲مجمع البيان ) ۳(
 .۲۵۰: ۱كنز العرفان ) ۴(
 .، ا�لس الثالث والتسعون۵۱۶: ﷖الامالي للصدوق ) ۵(
 .۴۱ :الانفال) ۶(

(*) 
   



٢٧٦ 

خمـس الله للامـام، وخمـس : قال) واعلموا أنما غنمتم من شئ: (في قوله تعالى: " ﷔عن أحدهما 
يتـــامى آل محمد : ، واليتـــامى﷒والامـــام  ﷐الرســـول للامـــام، وخمـــس ذوي القـــربى لقرابـــة الرســـول 

 .)١("ينهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم، إلى غيرهممساك: وسلم، والمساكين ﷐
إلى  -الخمـس مـن خمسـة أشـياء : قـال: " )٢(مرفوعة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا: ونحوها

سـهم �، وسـهم للرسـول، وسـهم لـذي القـربى، وسـهم : وأما الخمس فيقسـم سـتة أقسـام: -أن قال 
لليتامى، وسهم للمساكين، سهم لابناء السبيل، فالذي � فرسوله صلى الله الله عليه وآله أحق به، 

والنصـــف لليتـــامى والمســـاكين  ﷒صـــف لــه والــذي للرســـول هـــو لـــذي القــربى والحجـــة في زمانـــه، الن
 .)٣("الذين لا تحل لهم الصدقة  ﷐وأبناء السبيل من آل محمد 

بر يــونس ، وســهم ﷐ســهم � تعــالى، وســهم لرســوله : يقســم الخمــس ســتة أقســام: قــال: " وخــ
 .)٤("بناء السبيل لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا

____________________ 
 .، مع أختلاف يسير۲، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۶: ۶الوسائل ) ۱(
 .أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا: في الوسائل) ۲(
 .، مع اختلاف يسير۹، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۹: ۶الوسائل ) ۳(
: في ضمن نقله لرواية حمـاد ۲، ذيل الحديث ۱۲۸: ۴قال في التهذيب  ﷖على هذه الرواية، إلا أن الشيخ لم نعثر ) ۴(

 = (*)أصبتها في بعض : .. وفي رواية يونس" 
   



٢٧٧ 

يقسم الخمس ستة : قال: " ﷒ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح 
وســــلم، وســــهم لــــذي القــــربى، وســــهم لليتــــامى، وســــهم  ﷐الله  ســــهم �، وســــهم لرســــول: أقســــام

لاولي الامــر مــن بعــد الرســول  ﷐للمســاكين، وســهم لابنــاء الســبيل، فســهم الله وســهم رســول الله 
ف ســهمان، وســهم مقســوم لــه مــن الله، فلــه نصــف الخمــس كمــلا، ونصــ: ، فلــه ثلاثــة أســهم﷐

 .)٢(]إلى غير ذلك من الاخبار [  )١("الخمس الباقي بين أهل بيته 
 التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار � عرفت،

 قول �لتقسم خمسة أقسام

وســلم، وهــذا القائــل  ﷐ )٣(خلافــا للمحكــي عــن شــاذ مــن أصــحابنا فأســقط مــنهم رســول الله
اســتظهار كونـه ابــن الجنيـد إلا أن المحكــي عنــه  )٥(بعــض ، وإن حكـى)٤(غـير معــروف كمـا في المســالك

 .موافقة المشايخ الثلاثة و�قي علمائنا: )٦(في المختلف
وكيــف كــان، فلــيس لــه مــا يتــوهم إمكــان الاســتدلال بــه عــدا صــحيحة ربعــي بــن عبــدالله عــن أبي 

 ﷑كان رسول الله : قال: " ﷒عبدالله 
____________________ 

 .. ".كتبه
 .، مع اختلاف في التعبير۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۸: ۶الوسائل  )١(
 ".ف " ما بين المعقوفتين من  )٢(
 .۸۹: ۱۶وسلم راجع الجواهر  ﷐المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول ) ۳(
 .۴۷۰: ۱المسالك ) ۴(
 .لم نعثر عليه) ۵(
 .۳۲۵: ۳المختلف ) ۶(

(*) 
   



٢٧٨ 

إذا أ�ه المغــنم أخــذ صــفوه وكــان لــه ذلــك، ثم يقســم مــا بقــي خمســة أخمــاس و�خــذ خمســه، ثم يقســم 
الاربعة أخماس بين الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمـس الـذي أخـذه خمسـة أخمـاس، �خـذ خمـس الله 

بعــة أخمـاس بـين ذوي القـربى واليتــامى والمسـاكين وأبنـاء السـبيل، يعطــي  عزوجـل لنفسـه، ثم يقسـم الار 
 .)١(" ﷑�خذ كما أخذ الرسول  ﷒كل واحد منهم خمسا، وكذلك الامام 

 أخذ دون ﷐ممن تبعه، أنه حكاية فعل، فلعله  )٣(كما عن جماعة   )٢(وأجاب عنه في المختلف
 .حقه توفيرا للباقي على �قي المستحقين

ــــك لقولــــه : )٥(صــــاحب المــــدارك: ، مــــنهم)٤(واســــتبعده جماعــــة ــــة ﷒بمنافــــاة ذل : " في ذيــــل الرواي
 ".�خذ كما �خذ الرسول  ﷒والامام 
هــو كــذلك إن حملنــا الجملــة علــى الوجــوب والتعيــين، وأمــا إذا حملنــاه علــى حكايــة فعــل : أقــول

 .أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك، فلا منافاة ﷒مام الا
____________________ 

 .، مع اختلاف في التعبير۳، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۶: ۶الوسائل ) ۱(
 .۳۲۶: ۳المختلف ) ۲(
 .أيضا تصريح �ذا المعنى) ۸۹: ۱۶(، وفي الجواهر۳۲۷: ۴الفائدة منهم المحقق الاردبيلي في مجمع ) ۳(
 .۳۷۳: ۱۲، والمحدث البحراني في الحدائق ۵۶۱: ۱منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع ) ۴(
 .۳۹۷: ۵المدارك ) ۵(

(*) 
   



٢٧٩ 

وحمله على وجوب الاخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عـن المقـام، حيـث إن تـوهم 
ــبي  عــدم الاســتحقاق عليــه المركــوز في أذهــان النــاس وإطبــاق الجمهــور علــى عــدم ثبوتــه بعــد مــوت الن

 .، أولى �لدفع من توهم جواز أخذ الزائد﷐
حـــد الاحتمـــالين، فـــلا يصـــلح الاستشـــهاد بـــه، لمخالفـــة ظـــاهر غايــة الامـــر تســـاويه لمـــا ذكـــر مـــن أ

حملهــــا علــــى التقيــــة  )١(الكتــــاب والســــنة المستفيضــــة المعتضــــدة، �لعمــــل، مــــع أن المحكــــى عــــن جماعــــة
 .لاشتهار مضمو�ا بين العامة

____________________ 
 .۳۷۷: ، والمحقق القمي في الغنائم۳۷۳: ۱۲منهم المحدث البحراني في الحدائق ) ۱(

(*) 
   



٢٨٠ 

 )ع(الامام : المراد بذي القربى )۲۷(مسألة 

، وهـــو المحكـــي عـــن المشـــايخ ﷒المشـــهور بـــين أصـــحابنا هـــو أن المـــراد بـــذي القـــربى هـــو الامـــام 
والمحقــــق  )٧(والشــــهيدين )٦(والفاضــــلين )٥(وســــلار )٤(وابــــن ادريــــس )٣(وابــــن حمــــزة )٢(وابــــن زهــــرة )١(الثلاثــــة
 وغيرهم، وعن )٨(الثاني

____________________ 
 .۸۷: الانتصار ۲۷۸: ، المقنعة۱۹۸: النهاية) ۱(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۲(
 .۱۳۷: الوسيلة) ۳(
 .۴۹۲: ۱السرائر ) ۴(
 .۱۴۰: المراسم) ۵(
 .۳۲۷: ۳، المختلف ۶۲۷: ۲المعتبر ) ۶(
 .۷۹: ۲، الروضة ۳۴۹: البيان) ۷(
ث قـال﷖غير أنه لم يعلق على عبـارة العلامـة  ﷙لم نعثر على تصريح منه ) ۸( انظـر " وذو القـربى، وهـو الامـام : " ، حيـ

 .۵۳: ۳جامع المقاصد 
(*) 

   



٢٨١ 

أنــه قــول أصــحابنا، وعــن : )٣(وكنــز العرفــان )٢(دعــوى الاجمــاع عليــه، وعــن مجمــع البيــان: )١(الانتصــار
 .أنه الظاهر من الفقهاء الامامية: )٤(مجمع البحرين

، وروايـــة ســـليم بـــن قـــيس )٧(، والمرســـلة)٦(، والمرفوعـــة)٥(مـــا تقـــدم مـــن موثقـــة ابـــن بكــير: عليـــه ويــدل
، وغــير ذلــك مــن الاخبــار الــتي لا )٨("نحــن والله عــنى بــذي القــربى : " الهــلالي في تفســير الآيــة، وفيهــا

لى يقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفـت مـن الشـهرة المتحققـة، حيـث لم ينسـب الخـلاف إلا إ
 )١٢(نسبته إلينا، وعن كنـز العرفـان: )١١(الاجماع عليه، وعن الشيخ: )١٠(، بل عن الانتصار)٩(ابن الجنيد

 .نسبته إلى أصحابنا: )١٣(ومجمع البحرين
____________________ 

 .۸۷: الانتصار) ۱(
 .۵۴۳: ۲مجمع البينان ) ۲(
 .۲۵۰: ۱كنز العرفان ) ۳(
 .۶۶: ۴مجمع البحرين ) ۴(
 .۲۸۷ - ۲۸۶: دمت في الصحفةتق) ۵(
 .۲۸۷: تقدمت في الصفحة) ۶(
 .۲۸۸: تقدمت في الصحفة) ۷(
 ".بذى القربى ] الله [ عنى : " ، وفيه۷، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۷: ۶الوسائل ) ۸(
 .۳۲۷: ۳المختلف ) ۹(
 .۸۷: الانتصار) ۱۰(
، وعبارتـه "وقسـم ذي القـربى للامـام خاصـة : " ۱۹۸: قـال في النهايـة االله رحمهلم نعثـر علـى هـذه النسـبة إلا أنـه ) ۱۱(

 .قريب �ذا المضمون ۲۶۲: ۱في المبسوط 
 .۲۵۰: ۱كنز العرفان ) ۱۲(
 .۶۶: ۴مجمع البحرين ) ۱۳(

(*) 
   



٢٨٢ 

 ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم

وروايــة صــفوان عــن  )١(صــحيحة ربعــي المتقدمــة: نعــم، ظــاهر الآيــة العمــوم كــبعض الاخبــار، مثــل
واعلمـوا أنمـا : (أنـه سـأله عـن قـول الله تعـالى: ﷒ابن مسكان عن زكـر� بـن مالـك عـن أبي عبـدالله 

أن � خمســه وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل أمــا : فقــال) غنمــتم مــن شــئ فــ
، وخمــس ﷕فلاقاربــه  ﷐خمــس الله عزوجــل فللرســول يضــعه في ســبيل الله، وأمــا خمــس الرســول 

يتـــامى أهـــل بيتـــه، فجعـــل هـــذه الاربعـــة أســـهم فـــيهم، وأمـــا : قـــر�ؤه، واليتـــامىأ] فهـــم [ ذوي القـــربى 
المســـاكين وأبنـــاء الســـبيل فقـــد عرفـــت إ� لا �كـــل الصـــدقة، ولا تحـــل لنـــا، فهـــي للمســـاكين وأبنـــاء 

 .)٢(" السبيل 
المحكيـــة عـــن تفســـير العياشـــي في تفســـير ذوي  ﷒ونحوهـــا روايـــة ابـــن مســـلم عـــن مـــولا� البـــاقر 

مـنهم اليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل؟ : وسـلم، قلـت ﷐هم أهل قرابة رسول الله : قال" لقربى، ا
 .من الآية ﷒ولا ريب أن ما سبق قرينة على إرادة الامام  )٣("نعم : قال

علـيهم، أو �رادة  والتعبير �لجمع في الاخبـار المتقدمـة إمـا �عتبـار إرادة جميـع الائمـة صـلوات الله
 .أصحاب الكساء، وإما �عتبار ملاحظة كل إمام وأولاده وعياله تغليبا

 لا تحتاج إلى )٤(مع أن صحيحة ربعي المتقدمة 
____________________ 

 .۲۸۹ - ۲۸۸: تقدمت في الصفحة) ۱(
: يســير، في ســورة الانفــال، البــاب الاول مــن أبــواب قســمة الخمــس، الحـديث الاول، مــع اخــتلاف ۳۵۵: ۶الوسـائل ) ۲(

۴۱. 
، الباب الاول ۳۶۱: ۶عن محمد بن مسلم عن أحدهما، وعنه الوسائل : وفيه. ۵۰، الحديث ۶۱: ۲تفسير العياشي ) ۳(

 .۱۳من أبواب قسمة الخمس، الحديث
 .۲۸۹ - ۲۸۸: تقدمت في الصحفة) ۴(

(*) 
   



٢٨٣ 

وســلم في حياتــه،  ﷐ تخصــيص ذوي القــربى فيهــا بمــا ذكــر�، لان ســهم ذي القــربى لرســول الله
 )٣(، وكنــــز العرفــــان)٢(وغــــيره، بــــل عــــن مجمــــع البيــــان )١(مضــــافا إلى ســــهميه، كمــــا صــــرح بــــه في المعتــــبر

أن يصـرف سـهامه فـيمن يشـاء مـن ذوي قرابتــه  ﷐اتفـاق أصـحابنا عليـه، وحينئـذ فلـه : )٤(وغيرهمـا
 .واليتامى والمساكين وغيرهم

 القول بعموم ذي القربىضعف 

ضـعيف جـدا وشـاذ، إذ لم  )٥(وكيف كان، فـالقول بعمـوم ذي القـربى في الآيـة كمـا عـن الاسـكافي
 .)٧(والفقيه )٦(يعرف له موافق إلا أن ابن �بويه رواه في المقنع

 الاسهم الثلاثة بعد النبي، للامام
 )٩(﷒للامــام  ﷐د رســول الله أن الاســهم الثلاثــة بعــ )٨(ثم إن المشــهور المصــرح بــه في كلامهــم

ـــثلاث ، وصـــحيحة البزنطـــي عـــن مـــولا� أبي الحســـن الرضـــا )١٠(ويـــدل عليـــه مـــا تقـــدم مـــن المراســـيل ال
 في تفسير ﷒

____________________ 
 .۶۲۷: ۲المعتبر  )١(
 .۵۴۳: ۲مجمع البيان  )٢(
 .۲۵۰: ۱كنز العرفان   )٣(
 .۲۹۲: راجع هوامش الصفحة )٤(
 .۳۲۷: ۳حكاه عنه العلامة في المختلف ) ۵(
 .۱۵): الجوامع الفقهية(المقنع ) ۶(
 .۱۶۵۱، الحديث ۴۲: ۲الفقيه ) ۷(
 .ان المصرح به في كلام بعض" ع " في ) ۸(
 .۶۲۷: ۲كما في المعتبر ) ۹(
، ومرسلة حمـاد بـن عيسـى المتقدمـة في ۲۸۷: لصفحةموثقة ابن بكير، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في ا: أي) ۱۰(

 .۲۸۸: الصفحة
(*) 

   



٢٨٤ 

 .)١(" ﷒فهو للامام  ﷐، وما كان لرسول الله ﷐فما كان � فهو لرسول الله : قال" الآية، 
والنصــف لـــه يعـــني : لقـــا" ، وفي مرفوعـــة أحمــد بـــن محمد )٢(وبمعناهــا المحكـــي عـــن بصــائر الـــدرجات

خاصـــــة والنصـــــف لليتـــــامى والمســـــاكين وأبنـــــاء الســـــبيل مـــــن آل محمد  ﷒نصـــــف الخمـــــس للامـــــام 
 .)٣("الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك، الخمس  ﷐

 .)٤(ونحوها المروي عن تفسير النعماني
____________________ 

 .، مع اختلاف يسير۶، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۷: ۶ئل الوسا) ۱(
 .۱۱، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث۳۶۰: ۶وعنه السائل  ۵، الحديث ۲۹: بصائر الدرجات) ۲(
 .۹، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۹: ۶الوسائل ) ۳(
البـاب الاول مـن أبـواب قسـمة  ۳۶۰: ۶، وعنه الوسائل ۴۶): تفسير النعماني(  المعروف برسالة المحكم والمتشابه، ) ۴(

 .۱۲الخمس، الحديث 
(*) 

   



٢٨٥ 

 تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس

واعلم أن التقسيم على ستة أقسام لا يختص بخمس الغنـائم، بـل عـام في كـل مـا فيـه الخمـس مـن 
والمكاســـب والارض المشـــتراة والحـــلال المخـــتلط، وهـــو المشـــهور، بـــل عـــن المعـــادن والكنـــوز والغـــوص 

نسـبته إلى علمائنـا، وهـو ظـاهر إطـلاق : )٣(والتـذكرة )٢(دعوى الاجماع عليه، وعـن المنتهـى )١(السيدين
 .)٧(والامالي )٦(ومجمع البحرين )٥(ومجمع البيان )٤(المحكي عن كنز العرفان

____________________ 
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(، الغنية ۸۶: رالانتصا) ۱(
 .۵۵۲: ۱المنتهى ) ۲(
 .۲۵۴: ۱التذكرة ) ۳(
 .۲۵۰: ۱كنز العرفان ) ۴(
 .۵۴۳: ۲مجمع البيان ) ۵(
 .۶۶: ۴مجمع البحرين ) ۶(
 .۹۳، ا�لس ۵۱۶: أمالي الصدوق) ۷(

(*) 
   



٢٨٦ 

، )١( المتقــدمتينصــدر مرســلة حمــاد بــن عيســى، ومرفوعــة أحمــد بــن محمد: ويــدل علــى الثلاثــة الاول
مـــن الغنـــائم، ومـــن الغـــوص، ومـــن المعـــادن، ومـــن : الخمـــس مـــن خمســـة أشـــيأء: " ففـــي صـــدر الاولى

 .)٢("ويقسم الخمس على ستة أسهم  -: إلى أن قال -الكنوز، ومن الملاحة 
 .)٣(ونحوها صدر المرفوعة

ها، بنـاء علـى أن الآيـة الشـريفة، إمـا بنفسـ: -أيضـا  -ويدل علـى ثبـوت هـذا الحكـم في الار�ح 
الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل �لآية الشـريفة علـى وجـوب الخمـس 

وكثــير ممــن �خــر  )٨(والشــهيدين )٧(والفاضــلين )٦(وابــن زهــرة )٥(والطبرســي )٤(في غــير الغنــائم، كالشــيخين
 الاصحاب إلاعموم الغنيمة في الآية إلى جميع  )١٠(، ونسب في الحدائق)٩(عنهما

____________________ 
 .۲۸۸و  ۲۸۷: تقدمتا في الصفحة) ۱(
 .۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۸: ۶الوسائل ) ۲(
 .۱۱من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۲، الباب ۳۴۱: ۶الوسائل ) ۳(
، ذيــل ۱۱۷: ۲في مــوارد مختلفــة �لآيــة الشــريفة في غــير الغنــائم، راجــع الخــلاف  ﷙، واســتدل الشــيخ ۲۷۶: المقنعــة) ۴(

 .۱۴۸: ، المسألة۱۲۲: ۲، و ۱۳۸المسألة 
 .۵۴۴: ۲مجمع البيان ) ۵(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۶(
 .۵۴۸: ۱، المنتهى ۶۲۳و  ۶۱۹: ۲المعتبر ) ۷(
 .۷۴: ۲ما يدل عليه، انظر الروضة نعم، في الروضة . لم نعثر عليه في في كتبهما) ۸(
 .۳۶۷: ، والغنائم۳۱۱: ۴انظر مجمع الفائدة ) ۹(
 .۴۲۰: ۱۲الحدائق ) ۱۰(

(*) 
   



٢٨٧ 

دعوى الاجماع واستفاضة الاخبار على  -في حكم الخمس في زمان الغيبة  - )١(الشاذ، وفي الر�ض
 .عموم الغنيمة في الآية

المتقـدمتين في  -مـؤذن بـني عبـيس، ومكاتبـة ابـن مهـز�ر وإما بضميمة الاخبار الواردة مثل رواية 
 .- )٢(مسألة وجوب الخمس في الار�ح

أنـه وجـد كنـزا : من أن عبدالمطلب سـن في الجاهليـة أمـورا أجراهـا الله في الاسـلام منهـا )٣(وما ورد
فـــان  ،)٤()الآيـــة.. واعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــئ فـــأن � خمســـه : (فتصـــدق بخمســـه فـــأنزل الله تعـــالى

 .اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له �جراء سنة عبدالمطلب في الاسلام
: في أمــوال النــاس؟ قــال ﷒مــا حــق الامــام : قــالوا لــه" ومــا عــن زرارة وأبي بصــير وابــن مســلم، 

الفئ والانفال والخمـس وكـل مـا دخـل منـه فـئ أو أنفـال أو خمـس أو غنيمـة فـإن لهـم خمسـه فـان الله 
ــــذي القــــربى واليتــــامى : (عزوجــــل يقــــول واعلمــــوا أنمــــا غنمــــتم مــــن شــــئ فــــأن � خمســــه واللرســــول ول

وكـــل شـــئ في الـــدنيا فـــإن لهـــم فيـــه نصـــيبا فمـــن وصـــلهم بشـــئ فممـــا يـــدعون لـــه لا ممـــا ) والمســـاكين
 .)٥("�خذون منه

 .)٦("إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة : " وعن الرضوي بعد ذكر الآية
____________________ 

 .۲۷۸: ۵الر�ض ) ۱(
 .۱۸۰و  ۱۷۴: تقدمتا في الصفحة) ۲(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۵، الباب ۳۴۵: ۶الوسائل ) ۳(
 .۴۱: الانفال) ۴(
 .۳۳، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳۷۳: ۶الوسائل ) ۵(
 .۲۹۴: ﷒الفقه المنسوب إلى الامام الرضا ) ۶(

(*) 
   



٢٨٨ 

ومـــا رواه الصـــفار في بصـــائر الـــدرجات، وقـــد تقـــدم ذكرهـــا في مســـألة وجـــوب الخمـــس في أر�ح 
 .)١(المكاسب

____________________ 
 .۱۸۱: تقدمت في الصفحة) ۱(

(*) 
   



٢٨٩ 

 حرمة الخمس على المنتسب �لام إلى هاشم )۲۸(مسألة 

هاشــم يحــرم عليــه الخمــس ويحــل لــه الزكــاة، لعــدم المشــهور بــين الاصــحاب أن المنتســب �لام إلى 
دخولـه في منصــرف عنـوان بــني هاشــم، ولا في حقيقـة عنــوان الهـاشمي، فتحــل لــه الصـدقة بمقتضــى مــا 

 .دل من الاخبار الكثيرة على إ�طة الحلية والحرمة �ذين العنوانين
 .)١(أما مادل على الا�طة �ولهما فكثير جدا

لـو كـان عـدل : " في موثقـة زرارة �بـن فضـال ﷒فقولـه : كم �لثـانيوأما ما دل على إ�طة الح
إن الرجل إذا : ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال

 لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
____________________ 

ــع الوســــائل ) ۱( ــديث  ۲۹، البــــاب ۱۸۵: ۶راجــ ــواب المســــتحقين للزكــــاة، الحــ مــــن  ۳۲، البــــاب ۱۸۹، و ۳و  ۱مــــن أبــ
 .أبواب المستحقين للزكاة

(*) 
   



٢٩٠ 

 .)١("الخبر .. الميتة 
، وفي )٣(تــهوفي بعضـها �هـل بي )٢(﷑ولا ينـافي ذلـك إ�طـة الحكـم في بعــض الاخبـار �ل محمد 

بعـد تسـليم صـدقها علـى محـل النـزاع ثم انصـرافها إلى مـا  -لان هذه العنـاوين  )٤(،﷐�لث بقرابته 
يجب أن يراد منها خصوص مصاديق العنوانين المتقدمين، مع اشـتمال أكثـر هـذه الاخبـار،  -يعهد 

 .من تحرم عليه الصدقة: على أن المراد �ذه العناوين

  بتناء المسألة على كون ولد البنت ولداعدم ا
حـتى  )٥(ثم إن الظاهر عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا حقيقـة كمـا زعمـه في الحـدائق

يلزم كل من قال �لحقيقة القـول �سـتحقاقه للخمـس حـتى تخيـل أن القـائلين �لاسـتحقاق هنـا كثـير 
مــن أن المســتفاد مــن الاخبــار أن المنــاط الانتســاب وإن لم ينســب إلا إلى الســيد المرتضــى، لمــا عرفــت 

 .إلى هاشم والظاهر منه الوصول إليه �لاب

 انصراف لفظ بني هاشم إلى القبيلة

ولفــظ بــني هاشــم منصــرف إلى القبيلــة المنتســبة إليــه �ــذا المعــنى وإن ســلمنا أنــه حقيقــة في الاعــم، 
، فإن الظاهر أن بني هاشـم عرفـا "بني إسرائيل � " " � بني آدم : " بدليل الاستعمال في قوله تعالى

 .القبيلة المنتسبة إليه، فالظاهر منه ما يرادف الهاشمي )٦(مثل بني تميم بتبادر
______________________ 

 .من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الاول ۳۲، الباب ۱۹۱: ۶الوسائل  )١(
 .۲مس، الحديث من أبواب قسمة الخ ۳، الباب ۳۶۴: ۶الوسائل  )٢(
 .۱۰، ۸، ۱، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الاحاديث ۳۵۵: ۶الوسائل  )٣(
 .وغيرهم. ۸و  ۵و  ۲، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الاحاديث ۳۵۶: ۶الوسائل  )٤(
 .۳۹۰: ۱۲الحدائق  )٥(
 .يتبادر: ، وفي سائر النسخ"ف " كذا في ) ۶(

(*) 
   



٢٩١ 

 �طلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق اختيار كثير ممن قال

�ن اسـم الولـد يقـع : ذهب كثير من القائلين في �ب الوقـف -من عدم التلازم  -ولاجل ما ذكر� 
حقيقــة علــى ولــد البنــت، إلى عــدم الاســتحقاق، كــالحلي فإنــه قــد تكــرر في محكــي عبارتــه في المــيراث 

 -ة، وموافقتـه للسـيد في تقسـيم أولاد البنـت وأولاد الابـن دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقـ
 .)٣(في الاستحقاق كما في المختلف )٢(وقد خالف السيد هنا - )١(للذكر مثل حظ الانثيين

 .نسب إليه الموافقة للسيد )٤(نعم، في حاشية الشرائع
خلافـه موافقـة  عـن )٦(حكـي عنـه القـول �لحقيقـة، مـع أنـه لم يحـك هنـا )٥(وكذا الشيخ في الخلاف

 .السيد
، وقـد )٧("لـو وقـف علـى الاولاد اشـترك أولاد البنـين والبنـات: " في اللمعـة قـال ﷙وكذا الشهيد 

 .)٨(وافق المشهور
 إن الاجماع -في �ب الوقف على أولاد الاولاد  -وكذا ابن زهرة، ذكر 

______________________ 
 .۲۴۰ - ۲۳۶: ۳السرائر ) ۱(
 .۴۹۶: ۱السرائر ) ۲(
 .۳۳۲: ۳راجع المختلف ) ۳(
 .۵۳): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۴(
 .۱۵: ، كتاب الوقف، المسألة۵۴۶: ۳الخلاف ) ۵(
 .عن �ب الوقف في كتاب الخلاف ۳۹۵: ۱۲في مسألة الخمس، والحاكي عنه الحدائق : أي) ۶(
 .۱۰۵: اللمعة الدمشقية) ۷(
 .۵۵: اللمعة الدمشقية وافق المشهور في مسألة الخمس، راجع: أي) ۸(

(*) 
   



٢٩٢ 

إن مسـتحق الخمـس مـن الاصـناف الثلاثـة مـن : ، وذكر هنـا)١(منعقد على أن ولد البنت ولد حقيقة
 .)٢(ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعقيل وجعفر والعباس

الانتســاب،  مــن أن المنــاط هنــا: والســر في مــوافقتهم هنــا للمشــهور مــع القــول �لحقيقــة مــا ذكــر�
مــن دخــول أولاد  -وهــو لا يكــون بواســطة الام، ولــذا صــرح الشــهيد في اللمعــة بعــد مــا تقــدم عنــه 

 .)٣(هذا وقف على من انتسب إلي، لم يدخل أولاد البنات: �نه لو قال -البنات 
وقــد حكــي عــن الشــيخ في الخــلاف أنــه قــد أجــاب عــن احتجــاج مــن أنكــر كــون ابــن البنــت ابنــا 

 :بقول
  نــــــــــــــــــــــــو أبنائنـــــــــــــــــــــــا، وبناتنــــــــــــــــــــــــابنـــــــــــــــــــــــو� ب

)٤(بنــــــــــــــــوهن أبنــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــال الا�عــــــــــــــــد    
  

  
�ن مــــراد الشــــاعر هنــــا نفــــي الانتســــاب بمعــــنى أن أولاد البنــــات لا ينتســــبون إلى أمهــــم وإنمــــا  -

 .)٥(ينسبون إلى أبيهم
 .)٦(ونحوه حكي عن الحلي في رد هذا البيت 

ســتحق هنــا بمــن ينتســب إلى وقــد عرفــت أن ابــن زهــرة مــع دعــواه الاجمــاع علــى الحقيقــة خــص الم
 ، فعلم من)٧(أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإخوته

____________________ 
 .۵۴۱): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۱(
 .۵۰۷): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۲(
 .۱۰۵: اللمعة الدمشقية) ۳(
 .۴۴۴: ۱خزانة الادب ) ۴(
 .۱۵: كتاب الوقف، ذيل المسألة  ۵۴۸: ۳الخلاف ) ۵(
 .۱۵۸ - ۱۵۷: ۳السرائر ) ۶(
 .المتقدم أعلاه) ۷(

(*) 
   



٢٩٣ 

 .ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب
مضافا إلى أن ظاهر القـائلين بكـون ولـد الولـد ولـدا حقيقـة أن نظـرهم إلى عنـوان ولـد الولـد حـتى 

هنـا علـى اسـتحقاق ولـد الابـن، ينكرون ذلك مع إجماعهم  -أيضا  -لو كان ابن الابن، والمنكرون 
فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هـل تقـدح الواسـطة في إضـافة الولـد ألى الشـخص 
سواء كا ذكـرا أم كـان أنثـى أم لا؟ والخـلاف هنـا في أن الانتسـاب كمـا أنـه يحصـل �لاتصـال �لاب 

افة الولـد إلى الشـخص �لواسـطة ولو بوسائط فهل يحصل �لاتصال �لام، أم لا؟ فإثبات جواز إض
تراف الجماعــة �لاول، وإنكــار الثــاني، كمــا أن  لا يوجــب جــواز الانتســاب إليــه، كمــا عرفــت مــن اعــ

 .نفي جواز الاضافة مع الواسطة لا يوجب نفي الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط

 رد اعتراض المحقق الخوانساري

تراض جمــال الــدي -أيضــا  -فظهــر  في الحاشــية علــى الشــهيد بثبــوت  ﷖ن الخوانســاري مــا في اعــ
التنافي بين حكمه بدخول أولاد الاولاد في الوقف على الاولاد، وخروج أولاد البنات لو وقف على 

، وكأنه زعم أن كونـه ولـد حقيقـة يسـتلزم الانتسـاب إليـه �لطريـق الاولى كمـا ذكـره )١(من انتسب إليه
أولاد البنات فيمن انتسب إليـه الـذي هـو المنـاط المسـتفاد مـن الاخبـار  دليلا لدخول )٢(في السمالك

 .وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في �لث
هــذا كلــه، مــع أن مرســلة حمــاد صــريحة في مــذهب المشــهور، فــلا منافــاة بكــون ولــد البنــت وابنــا 

 في ﷒حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقوله 
____________________ 

 .۳۵۷: حاشية الروضة) ۱(
 .۲۸۴: ۱) الطبعة الحجرية(المسالك ) ۲(

(*) 
   



٢٩٤ 

فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سـائر قـريش فـإن الصـدقة تحـل لـه ولـيس : " تلك المرسلة
 .)١()وادعوهم لآ�ئهم: (له من الخمس شئ، إن الله تعالى يقول

 .نجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماعولا يضرها الارسال بعد الا
إذ لــو كــان لهــذا : مضــافا إلى اســتمرار ســيرة المســلمين علــى معاملــة المنتســب �لام معاملــة المطلــق

  .الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسا�م لو كان في بعض طبقات أمها�م هاشمية

 إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

الكلام في حكم الخمس له، وأما الكلام في إطـلاق الولـد عليـه حقيقـة، فالـذي يقتضـيه هذا هو 
أن الولــد لا يطلــق حقيقــة إلا علــى ولــد الصــلب دون ولــد الولــد وإن كــان : التأمــل في اللغــة والعــرف

 .ذكرا فضلا عن ولد البنت
 .نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة

ترك إلا أن المتبــادر  وحينئــذ فالظــاهر جــواز إطلاقــه بواســطة الابــن، فــالمعنى ا�ــازي هــو القــدر المشــ
 .منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت

التبــادر وصــحة ســلب الولــد والابــن عــن ولــد الابــن فضــلا عــن ولــد : ويــدل علــى الطلــب الاول
يرين الاب بــلا واســطة البنــت، فالولــد والابــن، والوالــد والاب متضــايفان، فكمــا أن المتبــادر مــن الاخــ

 .ويصح سلبهما عن الجد ولو للاب، فكذا الاولان
التبادر، فإن ا�ـاز مـع القرينـة كالحقيقـة الثانويـة فـإذا دلـت : -أيضا  -ويدل على المطلب الثاني 

 القرينة على إرادة الولد �لواسطة ولم تدل قرينة
____________________ 

 .۵: ، والآية من سورة الاحزاب۸ن أبواب قسمة الخمس، الحديث ، الباب الاول م۳۵۹: ۶الوسائل ) ۱(
(*) 

   



٢٩٥ 

على كـون الواسـطة ذكـرا أو أنثـى فالمتبـادر هـو الاول، والظـاهر أن هـذا التبـادر مـن �ب تبـادر الفـرد 
الشائع من الكلي الـذي اسـتعمل فيـه اللفـظ مجـازا، لا مـن �ب تبـادر أقـرب ا�ـازين بسـبب القرينـة، 

ك ا�ـــاز مـــن ا�ـــاز بمعـــنى أن يكـــون التجـــوز في أصـــل الانتســـاب المـــراد مجـــازا مـــن ولا مـــن �ب ســـب
 .الاضافة الموضوعة في الاصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد

وبمــا ذكــر� يجمــع بــين الاعتراضــات المحكيــة في الاخبــار عــن الرشــيد والحجــاج وغيرهمــا علــى بعــض 
بعنـــــوان الابـــــن  ﷐ســـــبتهم وانتســـــا�م إلى رســـــول الله الائمـــــة وأصـــــحا�م صـــــلوات الله علـــــيهم في ن

على دعوى ظهور الانتساب �ـذا العنـوان عرفـا  -بشهادة سياق السؤال والجواب  -المبنية  )١(والولد
 .فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم، لا على مجرد المكابرة واللجاج

 .ا الوجه مستشهدين �لآ�توبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذ
ودعوى ابتناء الاسئلة على جهـل السـائلين بلغـة العـرب وحقـائقهم، كمـا تـرى، بـل الاولى إرجـاع 
نظـــر الســـائلين إلى المتفـــاهم العـــرفي، نظـــرا إلى الانصـــراف الـــذي ذكـــر�، ونظـــر ا�يبـــين إلى عـــدم كـــون 

 .ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي
ســتدلال �ـذه الحكــا�ت علــى كـون الولــد �لواسـطة ابنــا حقيقــة فـلا وجــه لـه، لعــدم كــون وأمـا الا

 ذلك ملحوظا في الاسئلة والاجوبة إثبا� ونفيا، بل
____________________ 

: ، ومطالب السـؤول، لابـن الجـوزي۵۶ - ۵۵: ، والاختصاص۹، الحديث ۸۱: ۱ ﷒عيون أخبار الرضا : راجع) ۱(
 .۴۱۰ - ۳۹۸: ۱۲الحدائق : جع لتفصيل الاخبار، ورا۴

(*) 
   



٢٩٦ 

السؤال والجواب إنما تعلق �صل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر عن كـون الاضـافة علـى هـذا 
 .الوجه حقيقة أو مجازا
سـواء كـان إطـلاق  ﷐لا بنـو رسـول الله  ﷒بنـو علـي  ﷕أن الائمـة : فحاصل الاعتراض

 .أو مجازا -من حيث الواسطة  -هذين العنوانين عليهم حقيقة 

 عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث )۲۹(مسألة 

نصـــف الخمـــس علـــى  )١(عـــدم وجـــوب تقســـيم -مطلقـــا أو بـــين خصـــوص المتـــأخرين  -المشـــهور 
نف واحـد بنـاء علـى مـا الطوائف الثلاث، بـل يجـوز أن يخـص بـه صـنفا واحـدا مـنهم، لا�ـم بمنزلـة صـ

، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كمـا يظهـر )٢(سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل
أنه تعـالى جعـل للفقـراء قرابـة النـبي : " في مرسلة حماد المتقدمة ﷒من التتبع في الاخبار، مثل قوله 

ومثـــل روايـــة ابـــن طـــاووس المتقدمـــة في  )٣("دقات النـــاس نصـــف الخمـــس فأغنـــاهم بـــه عـــن صـــ ﷐
 مسألة عدم سقوط الخمس

____________________ 
 .تقسيط": ف " في ) ۱(
 .۳۰: في المسألة) ۲(
 .۲۸۸: ، وتقدمت في الصفحة۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۹: ۶الوسائل ) ۳(

(*) 
   



٢٩٧ 

عد من الفرائض إخراج الخمس من كـل مـا يملكـه : " ﷐ول الله الواردة في وصية رس )١(في الار�ح
المـؤمنين صـلوات الله وسـلامه عليـه وأمـيرهم، ومـن بعـده مـن  )٣(إلى ولي )٢(أحد من الناس حـتى يدفعـه

 من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء مـن ﷕الائمة 
 .)٤(" أهل بيتي 

، ومـن المعلـوم أن فقـراء )٥(ومثل ذلك ما دل علـى أن الخمـس عـوض الزكـاة عوضـه الله بـني هاشـم
النــاس ومســاكينهم وأبنـــاء ســبيلهم لا يجـــب أن يــدفع إلى كـــل مــنهم ســـهما مــن كـــل صــدقة، فجعـــل 

 .الخمس كجعل الزكاة
وأن المقصـود رفـع حاجـة جميـع  و�لجملة، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الاخبار مع �مل فيهـا

الطوائف ولو �ن يعطى تمام خمـس مـال لـبعض وتمـام آخـر لآخـر، علـى مـا هـو المعلـوم مـن ملاحظـة 
  .أصل تشريع الخمس والزكاة، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس

 القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث

ــك كلــه ظهــر ضــعف مــا عــن الشــيخ في المبســو  ، مــع أن عبارتــه )٦(ط مــن وجــوب التقســيمومــن ذل
 -في تقسـيم الخمـس  ﷒لا صراحة فيها، لانـه في مقـام ذكـر وظـائف الامـام  )٧(المحكية في الحدائق
 "ينبغي " مصدرا لها بلفظ 

____________________ 
 .، مع اختلاف۱۸۰: في الصفحة )١(
 .يرفعه: والوسائل" ف " في  )٢(
 .أمير: في النسخ ز�دة )٣(
 .۲۱من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۶: ۶الوسائل  )٤(
 .۹، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۹: ۶راجع الوسائل  )٥(
 .۲۶۲: ۱المبسوط ) ۶(
 .۳۷۹: ۱۲الحدائق ) ۷(

(*) 
   



٢٩٨ 

ضــر الثلاثــة أصــناف لا إذا ح: مــع أنــه ذكــر في آخــر المبحــث أنــه -ذاكــرا فيهــا مــا لــيس بواجــب 
ينبغي إن يخص �ـا قـوم دون قـوم، بـل يفـرق في جمـيعهم، وإن لم يحضـر في ذلـك البلـد إلا فرقـة مـنهم 

 .)٢(ونحوها المحكية عن السرائر )١(جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم
ويلـزم مـن وجـب عليـه الخمـس : نعم، المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيـث قـال

 .)٣(شطره للامام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكل صنف ثلث الشطر إخراج
وهــــذا وإن كــــان صــــريحا في وجــــوب التقســــيم إلا أنــــه صــــريح في وجــــوب التثليــــث، وهــــو خــــلاف 

، بــل هــو علــى إطلاقــه خــلاف المقطــوع بــه، كمــا )٤(المعــروف بيــنهم وخــلاف صــحيحة البزنطــي الآتيــة
 .فا والمساكين ألفا وابن السبيل واحداإذا كان اليتامى أل

اختيـاره  )٦(، وإن حكـي عـن التنقـيح)٥(وكيف كان، فهـذا القـول علـى تقـدير ثبوتـه عنهمـا ضـعيف
الاســـتحباب، ولم يعلــم فتـــوى المحقـــق  )٧(بعــد حكايتـــه عــن الحلـــي والمحقــق، مـــع أن المحكــي عـــن الحلــي

 .�لوجوب في كتاب من كتبه
____________________ 

 .ينبغي ألا يخص: ، وفيه۲۶۳: ۱لمبسوط ا) ۱(
 .۴۹۷ - ۴۹۶: ۱السرائر ) ۲(
 .۱۷۳: الكافي في الفقه) ۳(
 .۳۱۳: في الصفحة) ۴(
 .ضعيف جدا": ف " في ) ۵(
 .۳۴۱: ۱التنقيح الرائع ) ۶(
 .۱۰۳: ۱۶، أنظر الجواهر "وظاهره الاستحباب : " حكى صاحب الجواهر عبارة السرائر، ثم قال) ۷(

(*) 
   



٢٩٩ 

" الـلازم " ، بناء على إرادة الملكية منـه، لكـون )٢(، ولعله لظاهر الآية)١(، مال إليه في الذخيرةنعم
حقيقــة فيهــا، مضــافا إلى قيــام القرينــة علــى عــدم إرادة مجــرد بيــان المصــرف وإلا لم يجــب دفــع النصــف 

  .)٣(، ولظاهر الاخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام ﷒إلى الامام 

 في الآية للاختصاص أو الملكية؟" اللام " هل 

فيها للملكية، لمنع كو�ا حقيقة فيه، بل المحكـي عـن محققـي " اللام " منع كون : ويرد على الآية
اختصـــاص أر�ب الخمـــس في مقابـــل  -هنـــا  -أهـــل العربيـــة كو�ـــا حقيقـــة في الاختصـــاص، فـــالمراد 

يـة في موثقـة في تفسـير الآ )٤(﷒غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم، كما نص عليـه الصـادق 
، وأمـــا وجـــوب دفـــع الاســـهم )٥(-المتقدمـــة في أول مســـألة تقســـيم الخمـــس ســـتة أقســـام  -ابـــن بكـــير 

الثلاثة، فلدليل خارج من إجماع وسنة، مع إمكان الفـرق بـين نسـبة المـال إلى الشـخص الخـاص كمـا 
الافـراد كمـا في المال لزيد، ونسبته إلى طائفة �عتبار مفهـوم عـام لجميـع مـا يفـرض لـه مـن : في قولك
 .المال للفقراء: قولك

لكــن يمكــن التفصــي عــن هــذا كلــه �ن الاختصــاص المطلــق ظــاهر في الملــك مــع قابليــة المخــتص 
 للمالكية فليس الملكية معنى مجاز� )٦(للملكية والمختص به

____________________ 
 .۴۸۸: الذخيرة )١(
 .۴۱: الانفال )٢(
 .الاول من أبواب قسمة الخمس ، الباب۳۵۵: ۶راجع الوسائل  )٣(
 .عن أحدهما: في الوسائل) ۴(
 .۲۸۷ - ۲۸۶: في الصفحة) ۵(
 .وقابلية المختص به": ف " في ) ۶(

(*) 
   



٣٠٠ 

مقتضــى إطــلاق الاختصــاص، مــع أن المعــنى الموجــب للتشــريك بــين المتعــاطفين عنــد  )١(لــلام، بــل هــو
المـال لزيـد وعمـر، فالاشـتراك إنمـا : ذا قلـتإرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصـاص، فإنـك إ

يفهــم مــن نســبة الملكيــة إلى ا�مــوع وصــيرورة ا�مــوع مالكــا واحــدا، وهــذا المعــنى بعينــه موجــود عنــد 
 .هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا: قال الموصي )٢(إرادة الاختصاص، كما إذا

جزمــا، فعطــف الطوائــف عليــه مــن غــير تكــرار  للملكيــة) لــذي القــربى(هـذا كلــه، مــع أن الــلام في 
�ن المراد بيان المصـرف لم تفـد الآيـة وجـوب إعطـاء : ولو قلنا! اللام يفيد كو�م ملاكا أيضا، كيف 

سهمه، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقـا، أو مـن بـني هاشـم  ﷒الامام 
ثـــير مـــن الاخبـــار أن الكتـــاب �طـــق �ن لهـــم في الخمـــس ، مـــع أنـــه يظهـــر مـــن ك-علـــى الخـــلاف  -

 ﷒كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المـؤمنين   -سهما، وأ�م جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا 
فــرض الله نصــيبا لآل محمد صــلوات الله عليــه وعلــيهم فــأبى أبــوبكر أن : " ﷔، وقــول أحــدهما )٣(-

 .غير ذلك إلى )٤("يعطيهم 
وأما �ييد حمل الآية على بيـان المصـرف ��ـا لـو حملـت علـى الملكيـة لـزم وجـوب قسـمة الخمـس 

 على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا �ذن
____________________ 

 .كذا في النسخ) ۱(
 .فاذا: ، وفي النسخ"ع " كذا في مصححة ) ۲(
 .۷قسمة الخمس، الحديث  ، الباب الاول من أبواب۳۵۷: ۶الوسائل ) ۳(
 .۱۶، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۶۱: ۶الوسائل ) ۴(

(*) 
   



٣٠١ 

الجميــــع، وعــــدم جــــواز تصــــرف المــــلاك قبــــل القســــمة إلا �ذ�ــــم، ووجــــوب أداء العــــين وعــــدم إجــــزاء 
 .القيمة، وكل ذلك خلاف مذهبهم

ــزوم الاولــين مبــني علــى إرادة  الاســتغراق مــن اليتــامى والمســاكين، والظــاهر ففيــه مــا لا يخفــى، إذ ل
هـذا لهـم " أو " وقفـت علـى الفقـراء : " إرادة الجـنس، كمـا في" ابـن السـبيل " من الآية سيما بقرينة 

 ".بعد وفاتي 
وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس، وقد ثبـت الجـواز �لـدليل كمـا 

 .أشر� سابقا

 بيان المصرف من الآية�ييد إرادة 

نعم، يمكن الاستشهاد علـى إرادة بيـان المصـرف وأن الطوائـف الـثلاث في حكـم مصـرف واحـد، 
ــث  )١(�نــه لــو حمــل علــى الملكيــة أو الاختصــاص علــى وجــه الاشــتراك واســتقلال كــل منهمــا مــن حي

، )٢(ارتـه المتقدمـةالتسوية بـين الاصـناف، كمـا صـرح بـه الحلـبي في عب: -بظاهر الآية  -المصرفية، لزم 
مــع أن هــذا علــى إطلاقــه ممــا يمكــن دعــوى القطــع بفســاده، بــل يــرده مطلقــا صــحيحة البزنطــي عــن 

ذاك إلى : " أرايت لو كان صنف من الاصناف أقل وصنف أكثر، مـا يصـنع بـه؟ قـال: ﷒الرضا 
ــف يصــنع؟ ألــيس إنمــا كــان يع  ﷐الامــام، أرايــت رســول الله  طــي علــى مــا يــرى؟ كــذلك الامــام كي

 .)٣("صلوات الله عليه 
 ونحوها مرسلة حماد، الطويلة الدالة على إ�طة الاعطاء بمقدار

____________________ 
 .منها: كذا في النسخ، والصحيح) ۱(
 .۱۷۳: ، عن الكافي في الفقه۳۱۰: في الصفحة) ۲(
 .الحديث الاولمن أبواب قسمة الخمس،  ۲، الباب ۳۶۲: ۶الوسائل ) ۳(

(*) 
   



٣٠٢ 

 .�ذه الصحيحة في أصل المسألة )٢(، بل قد استدل غير واحد)١(الكفاية
وكيف كـان، فـلا ريـب في دلالتـه علـى عـدم وجـوب التقسـيم اثـلا�، بـل عـدم جـوازه أحيـا�، مـع 

 .أنه قد لا يجود ابن السبيل، بل اليتيم في بعض الاوقات
بر� فيـه  والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا، مع أن اليتيم إذا اعتـ

الفقر فلا يظهر وجه، لاستقلال كل منهما �لمصرفية، فالصـرف في اليتـيم صـرف في الفقـير، فتثليـث 
القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحـد، مـع أن ابـن السـبيل غـير حاضـر غالبـا �لنسـبة 

 .إلى أغلب المكلفين �لخمس
نعم، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجـوده، أو أن يلتـزم 

 .�ن المراد �لمساكين خصوص البالغين
هذا، مع أن الآية مختصة �لمشافهين، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صـدور الآيـة بمـا كـان 

  .المراد �لموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب إن: ، أو يقال ﷐يجتمع عند النبي 

 تقسيم النبي والامام مجموع الخمس على جميع الاصناف

ولا يبعـــد التـــزام وجـــوب تقســـيم مجمـــوع الخمـــس الحاصـــل في يـــد النـــبي والامـــام صـــلى الله عليهمـــا 
إرادة مـا غنمـه مجمـوع وآلهما على جميع الاصناف، بل الاشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء علـى 

المخــاطبين لا كــل واحــد مــنهم، نظــرا إلى أن حكمــة الخمــس رفــع حــاجتهم، بــل وكــذلك الفقيــه إذا 
 وصل

____________________ 
 .۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۸: ۶راجع الوسائل ) ۱(
 .۱۰۱: ۱۶الجواهر  ، وصاحب الجواهر في۳۷۹: ۱۲منهم المحدث البحراني في الحدائق ) ۲(

(*) 
   



٣٠٣ 

يجـب عليــه  ﷐إليـه مجمـوع خمـس الامـوال الـذي هـو نظـير خمــس الغنيمـة الحاصـلة يومئـذ بيـد النـبي 
عنــد وجـودهم، وأيــن هـذا مــن وجـوب تقســيم كـل خمــس  )١(التقسـيم علــى الاصـناف، بــل الاشـخاص

 من كل مكلف على الطوائف؟

 تقسيم الزكاة أيضا كذلك
 .أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلكوالظاهر 

، و�ـــذا أيضـــا يجـــاب عـــن )٢(مرســـلة حمـــاد بـــن عيســـى الطويلـــة: ويـــدل علـــى مـــا ذكـــر� في المقـــامين
، وبـين ظـاهر )٤(، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية)٣(الاخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم

ــبي  ــع الاغتنامــات إذا حصــل بيــدهم  ﷒وســلم والامــام  ﷐في تقســيم الن لاصــل الخمــس مــن جمي
﷕ )٥(. 

____________________ 
 .على الاشخاص": م " في ) ۱(
 .۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۸: ۶الوسائل ) ۲(
 .، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس۳۵۵: ۶الوسائل ) ۳(
 .۶و  ۵و  ۲و  ۱لباب ألاول من أبواب قسمة الخمس الاحاديث ، ا۳۵۵: ۶الوسائل ) ۴(
 .۸و  ۳، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان ۳۵۶: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
   



٣٠٤ 

 اعتبار الفقر في اليتيم )۳۰(مسألة 

 )١(مـن أنـه: الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويـدل عليـه مـا يسـتفاد مـن النصـوص
خصـــوص مـــا تقـــدم مـــن بعـــض فقـــرات المرســـلة الطويلـــة  )٤(، ويـــدل)٣(الخلـــة )٢(]لســـد [ شـــرع الخمـــس 

 .)٥(" ما أغناهم به عن صدقات الناس  ﷐إن الله جعل لفقراء قرابة رسول الله : " لحماد
مضــافا  ،)٦(مـا تقــدم مـن روايــة ابـن طــاووس الآمـرة بـدفع الخمــس إلى ضـعفاء أهــل البيـت: ونحوهـا

 إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن
____________________ 

 .أن: ، وفي غيره"ف " كذا في ) ۱(
 ".م " و " ف " من ) ۲(
 .من أبواب قسمة الخمس، وغيره من الابواب ۳، الباب ۳۶۳: ۶راجع الوسائل ) ۳(
 .كذا في النسخ) ۴(
 .للفقراء: ، وفيه۸الخمس الحديث ، الباب الاول من أبواب قسمة ۳۵۸: ۶الوسائل ) ۵(
 .۲۱من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۶: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٣٠٥ 

الخمس عوض الزكاة، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية، وما يستفاد منهـا ومـن غيرهـا أيضـا مـن 
تهم، والمفــروض أن اليتـيم الغــني عنــده يعطــي أهـل الخمــس بقــدر مـا يســتغنون بـه لســن ﷒أن الامـام 

 .ذلك، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك

 ضعف القول بعدم اعتبار الفقر
مــن عــدم اعتبــار الفقــر فيــه، لاجــل  )٢(والحلــي )١(وكيـف كــان، فــلا ريــب في ضــعف مــا عــن الشــيخ

 .)٣(مقابلته �لفقير في الآية 
  .)٤(وفيه ما لا يخفى، سيما بملاحظة آية الزكاة

 ما يعتبر في ابن السبيل

لادلـــة البدليـــة  )٥(]الزكـــاة [ ومـــن بعـــض مـــا ذكـــر� يظهـــر أن حكـــم ابـــن الســـبيل هنـــا كمـــا مـــر في 
والفتــاوى الدالــة علــى الاتحــاد في الحكــم والمــورد، إلا في هاشميــة المســتحق  )٦(المســتفادة مــن النصــوص 

 .هنا وعدمها هناك
فهــذا أيضــا أحــد  )٧(ك، وأمــا عنــد مــن لم يعتبرهــانعــم، ينــتقض ذلــك �لعدالــة عنــد مــن اعتبرهــا هنــا

 .الادلة عليه، حيث إن القول �شتراطها هنا غير معروف القائل
وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا، لاجل ما ذكر، ولاجل إشـعار 

 .التعليلات الواردة
____________________ 

 .۲۶۲: ۱المبسوط  )١(
 .۴۹۶: ۱السرائر  )٢(
 .آية الخمس: أي )٣(
 .۶۰: التوبة )٤(
 .الخمس: ، وفي سائر النسخ"م " من مصححة ) ۵(
 .۳۰۹ - ۳۰۸: أي الروا�ت التي دلت على أن الله تعالى جعل الخمس عوضا عن الزكاة، مثل ما مر في الصفحة) ۶(
 .لا يعتبرها": ع " و " ج " في ) ۷(

(*) 
   



٣٠٦ 

وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر، وأما علـى مـا اخـتر�ه مـن أن وجـوب هذا إذا قلنا �ن 
 .الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال

 .)١(و�لجملة، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة
____________________ 

 .۴۰: راجع كتاب الزكاة، المسائل المستقلة، المسألة) ۱(
(*) 

   



٣٠٧ 

 وجوب الخمس مع عدم بسط اليد )۳۱(مسألة 

حاضـــرا مبســـوط اليـــد فـــلا إشــكال في عـــدم ســـقوط الخمـــس، بـــل هـــو مـــن  ﷒إذا كــان الامـــام 
 .الضرور�ت في الجملة

 -والغيبــة الصــغرى، أو غائبــا كهــذا الزمــان  )١(وإن كــان حاضــرا غــير مبســوط اليــد كأزمنــة الائمــة 
، فـــالاقوى أيضــــا عـــدم ســــقوطه وهـــو المعــــروف بـــين الاصــــحاب رضــــوان الله -ه  عجـــل الله انقضــــاء

 .عليهم
مضــافا إلى أصــالة عــدم الســقوط وعــدم حصــول المســقط مــن الله عزوجــل، أو مــن  -ويــدل عليــه 

 .إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة: -الائمة صلوات الله عليهم 

 عدم اختصاص الآية �لمشافهين
 الكتاب �لمشافهين ولا إجماع علىاختصاص خطاب : ودعوى

____________________ 
 .حياة الائمة": ج " و " ف " " و " ع " في ) ۱(

(*) 
   



٣٠٨ 

بمـا : مدفوعـة - )٢(كمـا عـن صـاحب الـذخيرة  -الاخـتلاف في الشـرائط  )١(الاشـتراك مـع احتمـال
لمختصـة وضـعا يدفع به هذه الدعوى �لنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطا�ت الكتـاب والسـنة، ا

ـــك ا�لـــس، فضـــلا عـــن  وإرادة �لمشـــافهين، دون غـــيرهم مـــن الحاضـــرين في ذلـــك الزمـــان، بـــل في ذل
 .الغائبين

�ـا، كمـا تقـدم مـن الاخبـار  ﷕استشـهاد الائمـة : ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين
 .ان الغيبة لا سقوطه �براء أهله، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زم)٣(المستفيضة

هــذا، مــع مــا عرفــت مــن الاخبــار المشــددة في أمــر الخمــس الدالــة علــى مداقــة الائمــة صــلوات الله 
، )٤("إني آخــذ مــن أحــدكم الــدرهم وأ� أغــنى أهــل المدينــة : " ﷒علــيهم فيــه، مثــل قــول الصــادق 
ئكة والناس أجمعين على من أكل من مالنـا درهمـا لعنة الله والملا: " ومثل قول الحجة عجل الله فرجه

في جواب أبي بصير، حيـث سـأله عـن أيسـر مـا يـدخل بـه العبـد  - ﷒، ومثل قول أبي جعفر )٥("
 )٦("من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم : قال"  -النار 

____________________ 
 .واحتمال": ع " و " ج " في ) ۱(
 .۴۹۲: المعادذخيرة ) ۲(
، البــاب الاول مــن أبــواب ۳۶۰، و ۵مــن أبــواب، يجــب فيــه الخمــس، الحــديث  ۸، البــاب ۳۴۹: ۶انظــر الوســائل ) ۳(

 .، وغيرهما من الاحاديث۱۰قسمة الخمس، الحديث 
 .لاوإني لمن أكثر أهل المدينة ما: ، وفيه۳، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ۳۳۷: ۶الوسائل ) ۴(
 .من استحل من مالنا: ، وفيه۷من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۳، الباب ۳۷۷: ۶الوسائل ) ۵(
 .۵من أبواب الانفال وما يختص �لامام، ذيل الحديث  ۲، الباب ۳۷۴: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٣٠٩ 

 .ونحو ذلك
ر مـن تحليلـه، والنكـير علـى مضافا إلى ما دل على ألامر بدفع الخمس إلـيهم، ومطالبتـه، والانكـا

في روايــة الحلــبي المتقدمــة في مســألة الغنيمــة بــدون الامــام  ﷒، مثــل قولــه ﷕مــن يســتحله مــنهم 
ـــوائهم، فيصـــيب غنيمـــة، قـــال: " ﷒ يـــؤدي خمســـنا : في الرجـــل مـــن أصـــحابنا يكـــون معهـــم، في ل

 .)١("ويطيب له الباقي 
مــن كــان عنــده شــئ مــن ذلــك فليتعمــد لايصــاله ولــو بعــد : " ز�ر الطويلــةمكاتبــة ابــن مهــ: ومثــل

 .)٢("حين، فإن نية المؤمن خير من عمله 
مــا : "يســتحلونه مــن الخمــس )٣(لمــن جــاء مــن تجــار فــارس -قــول الرضــا صــلوات الله عليــه : ومثــل

 .)٤("في حل أمحل هذا، تمحضو� المودة �لسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم
لصــالح بــن محمد بــن ســهل، حيــث جــاء يســتحله مــن عشـــرة  ﷒قــول أبي جعفــر الثــاني : ومثــل

أحـــدهم يثـــب علـــى أمـــوال آل محمد ويتامـــاهم : " وقبيلـــه ﷒آلاف درهـــم انفقهـــا مـــن مـــال الامـــام 
 لا أفعل؟: ني أقولاجعلني في حل، أتراه، ظن أ: ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول

____________________ 
البـاقي، وقـد تقـدمت : ، ولـيس في المصـدر۸مـن أبـواب مـا يجـب فيـه الخمـس، الحـديث  ۲، الباب ۳۴۰: ۶الوسائل ) ۱(

 .۲۲۷: في الصحفة
 .۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۰: ۶الوسائل ) ۲(
 ".الخ .. على أبي الحسن قدم قوم من خراسان : " في المصدر) ۳(
لا نجعــل لا نجعــل لا نجعــل : ، وفيــه۳مــن أبــواب الانفــال ومــا يخــتص �لامــام الحــديث  ۳، البــاب ۳۷۶: ۶الوســائل ) ۴(

 .۱۷۹: لاحد منكم، وقد تقدمت في الصفحة
(*) 

   



٣١٠ 

 .)١("والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا 
المكاســب �لقيـــام �خــذ خصـــوص الخمــس مـــن ومثــل أمـــر علــي بـــن راشــد في المكاتبـــة في أر�ح 

 .)٢(﷒مواليه 
، إلى غــير )٣(﷒ومثــل مــا ورد مــن الامــر بتصــدق خمــس المــال المخــتلط، ومطالبــة أمــير المــؤمنين 

  .)٤(ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أر�ح المكاسب

 ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

عـــن بعـــض أصـــحابنا قـــدس الله  ﷙ضـــعف مـــا حكـــاه شـــيخنا المفيـــد  )٥(ومـــن جميـــع ذلـــك يظهـــر
فيمــا حكــي  )٧(وتبعــه علــى هــذا ســلار )٦(أرواحهــم مــن القــول بســقوط الخمــس مطلقــا في زمــان الغيبــة

وحكاه في الحدائق عن شيخه عبدالله بـن صـالح البحـراني،  )٨(عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة
 .)٩(جملة المعاصرينإنه مشهور الآن بين : وقال

 ولا يبعد أن يكون مرادهم �لغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة
____________________ 

 .من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث الاول ۳، الباب ۳۷۵: ۶الوسائل  )١(
 .۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل  )٢(
 .۴و  ۳من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان  ۱۰، الباب ۳۵۳: ۶الوسائل  )٣(
  .۱۷۰: ، في الصفحة۸: راجع المسألة )٤(
 .ظهر": ف " و " ع " في ) ۵(
 .۲۸۵: المقنعة) ۶(
 .۱۴۰: المراسم) ۷(
 .۴۸۱: ذخيرة المعاد) ۸(
 .۴۵۲و  ۴۳۸: ۱۲الحدائق ) ۹(

(*) 
   



٣١١ 

الا�حـة في زمـا�م، مثـل مـا تقـدم مـن تحليـل رسـول الله وأمـير استدلالهم �خبار التحليـل الدالـة علـى 
 .)١(المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين وكذا سائر الائمة صلوات الله عليهم

 الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل

الجــواب  )٢(وقــد تــوهم الاخبــار الدالــة بظاهرهــا علــى التحليــل في مســألة أر�ح المكاســب، وتقــدم
علــى التقيــة مــن النهــوض  -أو جلهــا  -نهــا أيضــا، بمنــع دلالــة أكثرهــا، وإمكــان الحمــل في كلهــا ع

ورود الظلـم علـيهم مـن  )٣(بجباية الاخماس بوكلائهم، أو على صور خاصة مثل عسرة السائل أو كثـرة
 .)٤("ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم: " ﷒المخالفين، كما يدل عليه قوله 

مــوارد تجــارا�م مــن أمــوال المخــالفين : علــى إرادة خصــوص المنــاكح، أو هــي مــع المتــاجر أعــنيأو 
 .)٥(" التي تعلق الخمس بعينها 

أو على أن العفو إنما هو عن حقهم المتعلق بما ينفقون على أنفسهم وعلى عيالهم، بناء علـى مـا 
: " مـن أن ﷒مثـل قولـه  )٦(المستفادهو ظاهر بعض تلك الاخبار وغيرها من تعلق الخمس بجميع 

 الخياط يخيط ثو�
____________________ 

 .۸: راجع المسألة )١(
 .وما بعدها ۱۷۵: في الصفحة) ۲(
 .وكثرة": ع " و " ج " في ) ۳(
 .۶من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۴(
الذي انتقل إلى الشيعة من أيـدي المخـالفين، أو غـير ذلـك ممـا تقـدم سـابقا ونقـول : دة ما يليز�" ع " و " ج " في ) ۵(

 .إن جميع ما دل على تحليل الخمس ظاهر في إرادة خمس غنائم دار الحرب: هنا
 .۷و  ۶و  ۵من أبواب ما يجب فيه الخمس، الاحاديث  ۸، الباب ۳۴۸: ۶الوسائل ) ۶(

(*) 
   



٣١٢ 

 .)١("نه دانق بخمسة دوانيق، فلنا م
ولقـــد يســـر الله علـــى المـــؤمنين أرزاقهـــم بخمســـة دراهـــم، : " وقولـــه في روايـــة ابـــن طـــاووس المتقدمـــة

 .)٢("جعلوا لر�م واحدا وأكلوا أربعة 
 .)٣(" ﷓أن الله جعل خمس الدنيا مهر فاطمة " وما ورد من 

 .)٤(" كل شئ في الدنيا فإن لهم نصيبا فيه " وما تقدم من أن 
  .)٥(أو غير ذلك مما تقدم سابقا[ 

 ظهور ما دل على التحليل في غنائم دار الحرب

ظـــاهر في خمـــس غنـــائم دار الحـــرب، الـــذي  )٦(إن جميـــع مـــا دل علـــى تحليـــل الخمـــس: ونقـــول هنـــا
، لانـه الشـائع وجـودا والمغصـوب عـنهم صـلوات الله علـيهم  )٧(]انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين 

 ،)٨(﷕ذلك من تظلمهم  كما يظهر
____________________ 

 ".ثو� " بدل " قميصا : " ، وفيه۸من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل  )١(
ـــديث ۳۳۸: ۶الوســــائل  )٢( ـــا يجــــب فيــــه الخمــــس، الحـ ـــة مــــن بصــــائر ۶، البــــاب الاول مــــن أبــــواب مـ ــذه الروايـ ، لكــــن هــ

 .۱۸۱: الدرجات، ورواية ابن طاووس غير هذه، راجع الصفحة
 .خمس الارض: ، وفيه۱۱۳: ۴۳البحار  )٣(
 .۳۳، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳۷۳: ۶الوسائل  )٤(
 .۸: راجع المسألة )٥(
مــن أبــواب الانفــال ومــا يخــتص �لامــام، لكــن مــا في البــاب مــن الــروا�ت بعضــها يــدل  ۴، البــاب ۳۷۸: ۶الوســائل ) ۶(

 .على تحليل غنائم دار الحرب وبعضها مربوط بسائر ما فيه الخمس مثل الغوص وأر�ح التجارة وغيرها
 ". ع" و " ج " ما بين المعقوفتين ليس في ) ۷(
 = (*) ۱۵، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان ۳۶۱: ۶مثل ما في الوسائل ) ۸(

   



٣١٣ 

إلى غــير ذلــك مــن الامــارات الدالــة علــى إرادة خصــوص هــذا  )١(ومــن تعلــيلهم التحليــل بطيــب المــيلاد
 .القسم من لفظ الخمس

هــي الافــادة يومــا بيــوم إلا "  :﷒نعــم، مــا دل علــى تحليــل الشــيعة خمــس الافــادات، مثــل قولــه 
 .ونحو ذلك )٢(" أن أبي جعل شيعتنا في حل منه ليزكوا 

تقـدم في التشـديد في  )٣(ولا يخفى أ�ا مع ما ذكـر� مـن قابليـة الحمـل، ومعارضـة �كثـر منهـا، ممـا
  .)٤(﷕أمر الخمس والنكير على من يستحله منهم 

 )ع(ضعف القول بسقوط حصة الامام 

كمـا   -في مثـل هـذا الزمـان  ﷒الحكم بسـقوط حصـة الامـام : ويتلو القول المذكور في الضعف
، بـــل هـــذا القـــول أضـــعف مـــن - )٦(، وحكـــي عـــن المحـــدث الكاشـــاني)٥(ذهـــب اليـــه صـــاحب المـــدارك

ســيما المعلــل منهــا بطيــب الــولادة، الغــير الحاصــل إلا  -ســابقه، نظــرا إلى أن ظــاهر أخبــار التحليــل 
هــو تحليــل مطلــق الخمــس، فإمــا أن يعمــل  -ل تمــام الخمــس، وســيما المســبوق منهــا �لاســتحلال بحــ

 .كذلك  )٧(بظاهرها أو يطرح أو يؤول
____________________ 

 .۱۶و
 .۱۰و  ۹و  ۵من أبواب الانفال وما يختص �لامام الاحاديث  ۴، الباب ۳۸۱ - ۳۸۰: ۶الوسائل  )١(
 .۸من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل  )٢(
 ".مما : " بدل" منها ما : " ، وفي سائر النسخ"م " كذا في   )٣(
 .۸مثل ما مر في المسألة  )٤(
 .۴۲۴و  ۴۲۱: ۵المدارك ) ۵(
 .۲۲۹: ۱مفاتيح الشرائع ) ۶(
 .ويؤول": ف " و " م " في ) ۷(

(*) 
   



٣١٤ 

 خاصة؟) ع(هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه 

أن ظــاهر التحليــل إذا  : انصــراف تحليــل المحلــل إلى حقــه خاصــة دون حــق غــيره، يدفعــه: ودعــوى
كــان شــاملا لحــق غــير المحلــل فإنمــا يصــرف عــن ظــاهره إذا لم يكــن للمحلــل ســلطنة علــى حــق الغــير، 

 لــو: " ولــيس هنــا كــذلك، إذ للامــام الولايــة علــى الزكــاة ونحوهــا مــن بيــت المــال علــى مــا ورد مــن أنــه
رأيت صاحب هـذا الامـر يعطـي مـا في بيـت المـال رجـلا واحـدا فـلا يـدخل في قلبـك شـئ، فإنـه إنمـا 

ــني هاشــم إكرامــا لهــم )١("يعمــل �مــر الله  ــف حــال الخمــس الــذي جعلــه الله لب ، )٣(، بــل تطفــلا)٢(فكي
ومــا  )٤("أن خمــس الــدنيا مهــر فاطمــة عليهــا ســلام الله : " علــى مــا يســتفاد مــن الاخبــار؟ مثــل مــاورد

على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس : " ومثل ما ورد أن )٥("أن لنا الخمس ولنا الانفال : " ورد
إلى غير ذلك مما لا يبعد  )٦("ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا  ﷓لفاطمة 

أن ينفــق  -تزامــه أو �لــزام الله �ل -وإن كــان عليــه  ﷒بملاحظتهــا القــول �ن تمــام الخمــس للامــام 
 .على قبيله مقدار الكفاف

لكـــن الظـــاهر أن هـــذا خـــلاف الاجمـــاع، بـــل لصـــريح الآيـــة وبعـــض الاخبـــار، مثـــل روايـــة الثمـــالي 
 إن: " ﷒، وقول أبي جعفر )٧(المتقدمة في حل المناكح

____________________ 
 .۳الخمس، الحديث من أبواب قسمة  ۲، الباب ۳۶۳: ۶الوسائل ) ۱(
 .له": ف " و " م " في ) ۲(
 .تفضلا: كذا، والظاهر) ۳(
 .، وفيه خمس الارض۱۱۳: ۴۳البحار ) ۴(
 .۱۴من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۳: ۶الوسائل ) ۵(
 .التعبير، مع اختلاف في ۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۶(
 .، وقول أبي جعفر الآتية هو مضمون نفس هذه الرواية۱۷۴: في الصفحة) ۷(

(*) 
   



٣١٥ 

فــــنحن أصـــحاب الخمــــس : " بعـــده ﷒وإن قــــال  )١("الله جعـــل لنـــا ســــهاما ثلاثـــة في جميــــع الفـــئ 
حيـث إنـه ظـاهر في تحليـل السـهام السـتة إلا " والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خـلا شـيعتنا 

أنه كسـائر الاخبـار الـتي يـترائ منهـا الاختصـاص في الكـل، أريـد �ـا الولايـة عليـه في البـذل والحرمـان 
 .والتحليل والمطالبة، لا الملكية الحقيقية

  -خاصـة، بـل أخبـار التحليـل الـتي يعمـل �ـا  ﷒فلا دليل على حل حـق الامـام  وكيف كان،
يعمــل �ــا �لنسـبة إلى حصــة الســادة، ومـا يطــرح منهــا أو  -كـالواردة في المنــاكح والارضــين والمتـاجر 

 .﷒يؤول فهو كذلك �لنسبة إلى حصة الامام 

 رأي المحدث البحراني في المسألة

مــن وجــوب نقــل الخمــس كــلا حــال  )٢(مــا اختــاره صــاحب الحــدائق: مــن هــذين القــولينوأضــعف 
كمــا في روايــة   -إلــيهم، أو إلى وكلائهــم، فربمــا يبيحــون للشــخص  -صــلوات الله علــيهم  -وجــودهم 
 .وربما �خذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية - )٥(الاسدي )٤(، ورواية علباء)٣(أبي سيار

ها فيجـب صـرف حصـة الاصـناف إلـيهم، وأمـا حصـة الامـام  يبـة عجـل الله انقضـاءوأما حـال الغ
 فالظاهر تحليله، للتوقيع المتقدم عن صاحب ﷒

____________________ 
 .۱۹من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۵: ۶الوسائل  )١(
 .كملا: ، وفيه۴۴۷: ۱۲الحدائق ) ۲(
 .۱۲من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۴، الباب ۳۸۲: ۶ئل الوسا) ۳(
 .عليا: ، وفي سائر النسخ"ف " كذا في ) ۴(
 .۱۳، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳۶۸: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
   



٣١٦ 

يعتنا إلى أن يظهـر أمـر� لتطيـب وأمـا الخمـس فقـد أبـيح لشـ: " ﷒الزمان روحي له الفـداء في قولـه 
 .)١("ولاد�م

 .إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان: وحاصل هذا القول

 مناقشة المحدث البحراني

ــع الشــيعة، كمــا لا يخفــى علــى مــن راجعهــا، فالتحليــل : وفيــه أن أكثــر أخبــار التحليــل عــام لجمي
أزمنة قصـور أيـديهم العادلـة صـلوات الله علـيهم، مـع أن  المستفاد من تلك الاخبار حكم عام لجميع

 .ظاهر التوقيع عام في حصة الاصناف أيضا وفي كل الشيعة
وأمــا حقنــا مــن الخمــس، زاعمــا أ�ــا طريــق جمــع بينــه وبــين : وقــد أولهــا المحــدث المــذكور �ن المــراد

 .)٣(استحقاق الاصناف لحصصهم )٢(الآية والاخبار الدالة على
ـــف يمكـــن الحكـــم بســـقوط مـــع : وفيـــه أنـــه لا بـــد مـــن تخصـــيص الشـــيعة بمـــن في زمـــان إمامتـــه، كي

و�لــث، أمــر بـــدفع  )٤(مــع معارضـــته بتوقيــع آخــر تقــدم ذكـــره! الفريضــة الضــرورية بمثــل هـــذا الســند؟ 
 ، وإن زعم)٥(الخمس ألى العمري

____________________ 
ــواب الانفــــال ومــــا يخــــتص ۴، البــــاب ۳۸۳: ۶الوســـائل  )١( ــفحة�۱۶لامــــام، الحــــديث  مــــن أبــ : ، وقــــد تقــــدمت في الصــ

۱۷۵. 
 ).ظ(على ": م " في ) ۲(
 .۴۵۱: ۱۲الحدائق ) ۳(
 .۷من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳، الباب ۳۷۷: ۶، وانظر الوسائل ۳۲۰:تقدم في الصفحة) ۴(
 .۸الحديث من أبواب الانفال وما يختص �لامام،  ۳، الباب ۳۷۷: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
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، مـع أن الجمــع لا يحتـاج إلى صــرف الخمـس الموضــوع )١(المحـدث المـذكور عــدم دلالتهمـا علــى الثبـوت
للمجمــوع إلى بعضــه، بــل إمــا أن يعمــل علــى إطلاقــه، وإمــا أن يــراد بــه مــا ذكــر� مــن الفــرد المعهــود 

مــن المخــالفين المقــاتلين لاهــل المتعــارف في الدولــة الامويــة والعباســية مــن الغنــائم الواقعــة بيــد الشــيعة 
 .الحرب

 تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب

مــن ســقوط  )٢(ضــعف مــا يحكــى عــن صــاحب المعــالم في كتــاب منتقــى الجمــان: ويظهــر ممــا ذكــر
: " ، مثل ما ورد مـن أن﷒خمس المكاسب، نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار اختصاصه �لامام 

، ومثـل مـا تقـدم )٣("لى كل امرئ غنم أو أكتسـب الخمـس ممـا أصـاب، لفاطمـة صـلوات الله عليهـاع
أن لنا أمـوالا وتجـارات نعلـم أن حقـك فيهـا �بـت : " من قوله )٤(من رواية الحارث بن المغيرة النصري

يــه وولايــة بذلــه �عتبــار وجــوب دفعــه إل ﷒أن المــراد تخصــيص الحــق بــه  )٦(ونحــو ذلــك ممــا تقــدم )٥("
 .﷒لا يقول القائل �ختصاصه �لامام  )٨(ذلك فيما )٧(ومنعه وتحليله ومطالبته، ولذا ورد نظير

____________________ 
 .۴۵۱: ۱۲راجع الحدائق  )١(
 .۴۴۳: ۲منتقى الجمان ) ۲(
 .۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۸، الباب ۳۵۱: ۶الوسائل ) ۳(
 ".الحرث بن المغيرة الطبري : " النسخ في) ۴(
 .، مع اختلاف في العبارات۹من أبواب الانفال الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۵(
 .۸: في المسألة) ۶(
 .شطر": م " في ) ۷(
 .فمما": ج " وفي . مما": ع " في ) ۸(

(*) 
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 القول بعدم تحليل شئ �لكلية

 والقول بعدم تحليل شئ �لكلية حتىوما أبعد ما بين هذه الاقوال 

 حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج

بــــل تقــــدم عــــن  )٣(وظــــاهر الحلــــبي )٢(كمــــا هــــو محكــــى عــــن الاســــكافي  )١(المنــــاكح في زمــــان الغيبــــة
مـن حمـل أخبـار التحليـل علـى جـواز  )٥(﷙نسبته إلى جماعة، ويرجـع إليـه مـا عـن ا�لسـي  )٤(الروضة

التصــرف في المــال الــذي تعلـــق بعينــه الخمــس قبــل إخراجـــه منــه، �ن يضــمنه في الذمــة ويتصـــرف في 
 .المال

تراء عليــه فيمــا عــدا  )٦(وهـذا وإن كــان بعيــدا عــن ظــواهر تلــك الاخبــار إلا أن غايــة مــا يمكــن الاجــ
التحليـل لا أزيــد، لان وجـوب الخمــس مــن الانفـال وخصــوص المنـاكح والمتــاجر هـو هــذا المقـدار مــن 

الضــرور�ت، والخمــس بنفســه مــن أهــم الفــرائض، لانــه أولى �لانقيــاد لــه مــن الزكــاة الــتي أوقــف قبــول 
 ﷒الصلاة التي هي عمود الدين �ـا، مـع أ�ـا معونـة غـير السـادات، فكيـف بمـا هـو معونـة الامـام 

؟ بـــل هـــو مـــن المـــودة ا�عولـــة أجـــرا !يســـتغنوا بـــه عنهـــا وقبيلـــه، وا�عـــول لهـــم عوضـــا عـــن الصـــدقات ل
 .للرسالة

أن المســــألة مــــن  -مــــع ملاحظــــة مــــا مــــر  -فــــالقول بســــقوط شــــئ منــــه جــــرأة عظيمــــة، ســــيما 
الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبـار الآحـاد 

�ن الحكـــم : )٧(يــام المحامـــل، وقـــد صـــرح في المعتـــبرمشــكل، ســـيما مـــع المعارضـــة، واشـــتباه الدلالـــة، وق
 ��حة حصة الامام في

____________________ 
 .المستحقين نصفه: ز�دة ما يلي" ع " و " ج " و " ف " في ) ۱(
 .۴۴۳: ۱۲حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ) ۲(
 .۱۷۴: الكافي في الفقه) ۳(
 .۸۰: ۲الروضة البهية ) ۴(
 .۴۰۴: ۶ملاذ الاخيار انظر ) ۵(
 .الاجتزاء: ، وفي سائر النسخ"م " و " ف " كذا في ) ۶(
 .۵۵۵: ۱لم نجده في المعتبر، والعبارة موجودة بعينها في المنتهى ) ۷(

(*) 
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 .زمان الغيبة كما ذكره بعض أصحابنا غلط

 مصرف الخمس في زمان الغيبة

فالــــذي يقتضـــــيه العمومـــــات وجـــــوب صـــــرف حصـــــة : بقــــى الكـــــلام في مصـــــرفه في زمـــــان الغيبـــــة
عنـد الحضــور، لانـه شــرط اختيـاري، فمــع  ﷒الاصـناف إلــيهم وإن قلنـا بوجــوب دفعهـا إلى الامــام 
 .عدم التمكن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة

 هل يجب الدفع إلى الفقيه؟
دفعهـا إلى الفقيـه وإن قلنـا بنيابـة عنـه في جميـع الامـور العامـة، إلا أن  ومن هنا يظهر أنه لا يجـب

أو علـى مـا هـو وصـى فيـه، مـع عـدم بعـد  ﷒ذلك مـن الـولا�ت الخاصـة مثـل الولايـة علـى أولاده 
الوجــوب بنــاء علــى ثبــوت النيابــة علــى وجــه العمــوم، كمــا يظهــر مــن كلامهــم في الحصــة المختصــة بــه 

﷒. 

 إختيار المفيد القول بوجوب الايصاء �لخمس ورده
 )١(كمــا اختــاره شــيخنا المفيــد  -وكيــف كــان، فــالقول بوجــوب عزلــه والايصــاء بــه عنــد ظــن المــوت 

للكل، غايـة الامـر  ﷒غير واضح، بناء على عدم تملك الامام  -وجعله أوضح من سائر الاقوال 
كمــا تقــدم في مرســلة حمــاد   - البســط حســب مــا يــراه وجــوب دفــع الكــل إليــه حــال الحضــور ليتــولى

 .فعزل حصة السادات منع الحق من أهله - )٢(الطويلة
فمـن لم يقـدر علـى : " وسـلم وقولـه ﷐في وصـية النـبي : ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طـاووس

 .)٣("فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي -يعنى دفع الخمس إلى الامام  -ذلك 
____________________ 

 .۲۸۶: المقنعة) ۱(
 .۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس الحديث ۳۵۸: ۶الوسائل ) ۲(
 .۱۸۰: تقدمت في الصفحة) ۳(

(*) 
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هذا، مضافا إلى ما علم من أن حكمة وضع الخمس استغناء بني هاشم به عـن الصـدقات، فـلا 
الصــدقات لبــني هاشــم، وحرمتهــا علــيهم مخــتص بزمــان ظهــور بــد لهــذا القائــل مــن القــول بجــواز أخــذ 

 .الدولة العادلة التي لا يحتاج الهاشمي فيها غالبا إلى خمس ولا زكاة
فيكف كان، فمنع حصة الاصناف عنهم في زمان الغيبة مما نقطع بعدم جوازه، مـع أن الايصـاء 

بنـوا  - )١(كمـا قيـل  -أ�م به واحـدا بعـد واحـد في مثـل زماننـا معـرض للتلـف بـل موجـب قطعـي، وكـ
 -عليــه صــلوات الله  -ة �لعلمـاء والصــلحاء الاتقيــاء وظنـوا قــرب خروجـه  ذلـك علــى أوقـا�م المملــوء

أو أن زمـان الغيبــة كلــه علــى ذلــك المنــوال، ولم يعلمــوا بتســافل الحــال وتقلــب الاحــوال بمــا يضــيق عــن 
 .نشره ا�ال

 ضعف القول بوجوب دفنه
القـول بوجــوب دفنـه، لان الارض تظهـر كنوزهــا للقـائم عجـل الله فرجــه،  وممـا ذكـر ظهــر أضـعفية

 .مع أن هذا القول مجهول القائل

 ضعف القول �لتخيير بين الايصاء والدفن

 .ضعف القول �لتخيير بين الوصاية والدفن: ويظهر من ضعف القولين
شـهور، بـل لا وكيف كان، فحبس حصة الاصناف عنهم قول مرغوب عنه، ولـذا أعـرض عنـه الم

حكمـوا بوجـوب  )٢(يبعد عدم الخلاف فيه، بناء على ما احتمل من إرادة خصوص حصة الامام ممـا
نســـــبة قــــــول المشــــــهور إلى جميــــــع محققــــــى أصــــــحابنا  )٣(حفظـــــه �لايصــــــاء أو الــــــدفن، وعــــــن الســــــرائر

 .ومحصليهم

 حاصل الاقوال في حصة الاصناف
 :فيها خمسةثم إن هذا كله في حصة الاصناف، وحاصل الاقوال 

____________________ 
 .۴۵۲: ۱۲الحدائق  )١(
 .بما": ع " و " ج " في ) ۲(
 .۴۹۹: ۱السرائر ) ۳(

(*) 
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السقوط، والثبـوت مـع وجـوب الصـرف، والايصـاء بـه، أو دفنـه، أو التخيـير، وربمـا يحكـى عـن ظـاهر 
 .)١(بعض الكتب القول �لاستحباب

وأمــا حصــة الامــام عجــل الله فرجــه، فقــد عرفــت ضــعف القــول بســقوطها، فــالكلام فيهــا علــى 
الـذي تقتضـيه القاعـدة هـو وجـوب حفظـه ) ع(اقتضاء القاعـدة حفـظ حصـته : فرض ثبو�ا، فنقول

روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما ! ، لانه مال غائب وأي غائب؟ ﷒له 
أنه الذي يقتضـيه أصـول الـدين، وأصـول المـذهب، وأدلـة " ، وعن السرائر )٣(وعن المنتهى )٢(عتبرفي الم

ـــع محققـــي أصـــحابنا المصـــنفين المحصـــلين  العقـــول، وأدلـــة الاحتيـــاط، وإليـــه يـــذهب، وعليـــه يعـــول جمي
إن جمــيعهم يــذكرون في �ب الانفــا ل البــاحثين عــن مأخــذ الشــريعة، وجهابــذة الادلــة ونقــاد الآ�ر، فــ

  .)٤(" هذه المقالة، ويعتمدون على القول الاخير الذي ارتضيناه بغير خلاف 

 رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة

وفي أحـوال ضـعفاء شـيعته في هـذا الزمـان، ثم  ﷒إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الامام 
ــع اضــطرارهم  ﷒في ملاحظــة حالــه �لنســبة إلــيهم، هــو القطــع برضــائه  بصــرف حصــته فــيهم، ورف

�ا، وفيما يحتاجون إليه من الامور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا مـن جهـة عـدم إعطـاء 
 التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض

____________________ 
 .لم نعثر عليه بعينه) ۱(

انظــر (عــن الشــهيد في البيــان الترديــد بــين الوجــوب والاســتحباب، ) ۴۴۴: ۱۲( الحــدائقنعــم، حكــى المحــدث البحــراني في
 ).۳۵۱: البيان

 .لم نعثر عليه في المعتبر، ولم نجد من نقل عنه ذلك) ۲(
 .۵۵۵: ۱المنتهى ) ۳(
 .۴۹۹: ۱السرائر ) ۴(
 (*) 
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 .ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه �لخصوص
أن المناط فيما ورد من الامر �لتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصـال  مضافا إلى أن الظاهر

إلى مالكه، لاجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعـذر، فـإذا حصـل 
 .التعذر من وجه آخر مع العلم �لشخص وتعينه جاء الحكم أيضا

 )١("يصــــلنا فليصــــل فقــــراء شــــيعتنا  مــــن لم يقــــدر علــــى أن" مضــــافا إلى عمــــوم مــــا دل علــــى أنــــه 
 .)٣(﷐رواية ابن طاووس في وصية النبي  )٢(وخصوص ما مر من

مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معلـلا �ن الكعبـة 
ذا الوقف الـذي ، وك)٥(وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها، في وجوه البر )٤(غنية عن ذلك
 .)٦(جهل أر�به

أن الخمـس عوننـا علـى ديننـا وعلـى : " من ﷒عن الرضا  )٧(مضافا إلى ما مر من رواية الطبري
 عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى من

____________________ 
 .من أبواب الصدقة، الحديث الاول ۵۰، الباب ۳۳۲: ۶الوسائل ) ۱(
 .في: "م " في ) ۲(
 .۱۸۰: راجع الصفحة) ۳(
 .لم نجدها بعينها) ۴(

 .من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ۲۲، الباب ۳۵۲: ۹نعم، وردت أحاديث بمضمو�ا، انظر الوسائل 
 .من أبواب أحكام الوصا�، الحديث الاول ۶۱، الباب ۴۵۳: ۱۳الوسائل ) ۵(
 .قوف والصدقات، الحديث الاولمن أبواب أحكام الو  ۶، الباب ۳۰۳: ۱۳الوسائل ) ۶(
 .۲من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث  ۳، الباب ۳۷۵: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
   



٣٢٣ 

في أ�م غيبتـــه في حـــوائج ذريتـــه وشـــيعته، لا  ﷒، فصـــرف حقـــه "أعراضـــنا ممـــن نخـــاف ســـطوته 
 .يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية

مـن أن عليـه إتمـام : ومرفوعة أحمـد ابـن محمد )١(مرسلة حماد الطويلة المتقدمةمضافا إلى ما يشعر به 
 .)٣(الاصناف بقدر الكفاف )٢(ما نقص، وله ما زاد من مقدار استغناء سنة

في  ﷒مـن الخمـس أو مـال آخـر ممـا يقـع �يـدينا مـن أموالـه  ﷒فيجوز حينئذ صرف حصته 
 .، لان سد خلتهم كان أحد المصارف لامواله بل كان من أهمهاالذرية الطاهرة المحتاجين

 إلى الاصناف إتماما للنقص) ع(دفع حصته 

�اتين المرسلتين على وجوب دفع حصـته في هـذا الزمـان إلى الاصـناف مـن  )٤(وقد استدل جماعة
الى لا يسـقط ومـا وجـب لحـق الله تعـ: �ب التتمة، لان علية إتمام ما نقص، كمـا في المرسـلتين، قـالوا

 .أن الحاكم يباشر، لانه نوع من الحكم على الغائب: )٥(بغيبة من يلزمه ذلك، بل عن المنتهى
فلمــا عرفـــت مــن منــع دلالـــة المرســلتين علـــى وجــوب الاتمـــام : رد هــذا القــول وفيـــه نظــر، أمـــا أولا

ــع الخمــس، وإلا فلــو فرضــنا أنــه لم يصــل إليــه إلا قليــل م نــه، لم يجــب مطلقــا، بــل إذا وصــل بيــده جمي
 عليه الاتمام، ففى هاتين الروايتين بيان لسيرة

____________________ 
 .۲۸۸: ، وتقدمت في الصفحة۸، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ۳۵۸: ۶الوسائل  )١(
 .ستة: ، وفي سائر النسخ"م " كذا في   )٢(
 .۲من أبواب قسمة الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۶۴: ۶الوسائل  )٣(
ث اســـتدل �لـــروايتين، و  ۶۳۸: ۲مـــنهم المحقـــق في المعتـــبر ) ۴( ث قـــال ۶۴۱حيـــ ومـــا وجـــب لحـــق الله، والشـــهيد في : حيـــ

 .۱۱۰ - ۱۰۹: ۱۶، وصاحب الجواهر في الجواهر ۴۷۱: ۱المسالك 
 .۵۵۵: ۱المنتهى ) ۵(

(*) 
   



٣٢٤ 

في تقســيم الاخمــاس والزكــوات إذا أجبيــت إليــه، ولــذا صــرح بمثــل ذلــك في الزكــاة أيضــا،  ﷒الامــام 
أهـل الزكـاة : يعني الاصناف الثمانية -إن نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به " ففي مرسلة حماد أنه 

ا إذ ﷒، ولازم ذلــك وجـــوب إعطــاء الزكــاة مــن مالـــه )١("كــان علــى الــوالي أن يمـــو�م مــن عنــده   -
 .أعوزهم، مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة

ذلـــك مـــن  )٢(فلانـــه لا دلالـــة في المرســـلتين إلا علـــى الوجـــوب حـــال الحضـــور، ولعـــل: وأمـــا �نيـــا
أحكام الر�سة والولاية والسلطنة الظاهرة، لا من أحكام الامامة والحجية، أو يكون ذلـك مـن �ب 

ككثــير ممــا يجــب علينــا �لنســبة إليــه، وعليـــه   )٣(ســاقطة عنــد المفارقــة وبعــد الشــقةمواصــلة الاقــارب ال
 .�لنسبة إلينا
فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال �لخصوص، فلعل للانفاق علـى : وأما �لثا

ف أهــل الخمــس أو علــى أهــل الزكــاة عنــد حــاجتهم مــالا خاصــا آخــر لا نعلمــه، وهــذا المــال لــه مصــر 
 .آخر

، )٤(كمـا ذهـب إليـه جماعـة  -أن إثبات وجوب الصرف في الاصناف مـن �ب التتمـة : والحاصل
محــل نظــر، سميــا إذا وجــد مصــرف  -أنــه المشــهور بــين المتــأخرين، تمســكا �لــروايتين  )٥(بــل في الروضــة

 آخر أهم من ذلك بمراتب،
____________________ 

 .۳المتسحقين للزكاة، الحديث  من أبواب ۲۸، الباب ۱۸۵: ۶الوسائل ) ۱(
 .فلعل": ف " و " م " في ) ۲(
 .ولو بعد الشقة": ف " بعد المشقة، وفي ": ج " و " ع " في ) ۳(
عن  ) ۲۸۰: ۵(، وحكاه السيد الطباطبائي في الر�ض۷۵: ۱، والعلامة في التحرير ۱۸۴: ۱مثل المحقق في الشرائع ) ۴(

 .كافة المتأخرين
 .۷۹: ۲الروضة البهية ) ۵(

(*) 
   



٣٢٥ 

أن الامـام لا يرضـى إلا بصـرفه في هـذا الاهـم، فـدفع  -مع قطع النظـر عـن الـروايتين  -وحيث نعلم 
هـــذا القطـــع �لـــروايتين في غايـــة الاشـــكال، فـــإن المســـألة مـــن الموضـــوعات، وحـــل مـــال المـــرء المســـلم 

 .مشروط بطيب نفسه

 جواز الصرف مع العلم برضى الامام

جـواز صـرف المالـك لهـا بنفسـه بعـد علمـه برضـى الامـام مـن الامـارات  :ثم إن مقتضى ما ذكر�ه
التي ذكر�ها، فان حصول العلم منها �لرضى لا يختص ��تهد، أو بعد إعلام ا�تهد له ذلـك، إن 

 .جوز� تلقيد الغير في ما نحن فيه
في مـال كـل غائـب كمـا   -نعم، له أن يدفعه مـن أول الامـر إلى ا�تهـد، وعلـى ا�تهـد أن يقبلـه 

فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط، إلا ان يعلم المقلد بعدم رضى الامـام �لضـبط، فلـيس لـه  -
عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غـير   )١(ة من الخمس قبل صرفها الدفع، لعدم حصول البراء

 .كاف

 هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟
بوجــوب الــدفع إلى ا�تهـــد، نطــرا إلى عمـــوم نيابتــه وكونــه حجـــة الامــام علـــى وربمــا أمكــن القـــول 

 .)٢(الرعية وأمينا عنه وخليفة له، كما استفيد ذلك كله من الاخبار
على الامـور العامـة، لا مثـل  ﷒أن ظاهر تلك الادلة ولاية الفقيه عن الامام : لكن الانصاف

 .ثلاوأولاده م ﷒خصوص أمواله 
، ﷒نظرا إلى احتمال مدخلية خصـوص الـدافع في رضـى الامـام : نعم، يمكن الحكم �لوجوب

ث إن الفقيــه أبصــر بمواقعهــا �لنــوع، وإن فرضــنا في شــخص الواقعــة تســاوي بصــير�ما أو أبصــرية  حيــ
 .المقلد

____________________ 
 .كذا في النسخ) ۱(
 .أبواب صفات القاضي من ۱۱، الباب ۹۸: ۱۸الوسائل ) ۲(

(*) 
   



٣٢٦ 

هـــذا كلـــه، علـــى مـــا اخـــتر�ه مـــن جـــواز الصـــرف مـــن �ب شـــاهد الحـــال، وأمـــا بنـــاء علـــى قـــول 
مــن وجــوب الــدفع مــن جهــة وجــوب إنفــاق المعــوزين عليــه، فالظــاهر أنــه يجــب أن يتــولاه : الجماعــة

ء ديونــه وغــير الحــاكم، لانــه المتــولي لكــل حســبة عامــة، ســيما مثــل الانفــاق علــى عيــال الغائــب وقضــا
 .ذلك من أموره

وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة، وأما على ما ذكر� فلا يخـتص �ـم، بـل : ويلزم على قولهم
يعـــم غـــيرهم، بـــل لـــيس مصـــرفه مختصـــا �لانفـــاق، بـــل يصـــرف في المصـــالح كائنـــة مـــا كانـــت، الاهـــم 

لتي أحاط �ا علمه بعـد الفحـص فالاهم، فيفرض المالك أو ا�تهد نفسه الامام وينظر إلى المصالح ا
 .عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها، لانه المتيقن من الرضى

كما في مجهول المالك ومـال اليتـيم   -إن للمالك أو ا�تهد ولاية على هذا المال : نعم، لو قلنا[ 
ى أهـل الاحسـان، لكـن لم تجـب ملاحظـة الاهـم والاصـلح، لعـدم الـدليل إلا علـ -والغائب واللقطـة 

 .)١(]الظاهر عدم ثبوت الولاء، بل الحكم �بع للاذن، ولا أقل من الاحتمال 
إن هذا ليس قولا لاحد من أصحابنا، لا�م بين مخصص له �لاصـناف الثلاثـة كـأكثر : لا يقال

ة في القائلين �لصرف، وبـين مـن شـرك بيـنهم وبـين غـيرهم مـن مواليـه العـارفين كمـا صـرح بـه ابـن حمـز 
 واستظهر من كلام )٢(الوسيلة 

____________________ 
المـذكور في " وحـل مـال المـرء المسـلم مشـروط بطيـب نفسـه : " وقعـت بعـد قولـه" ج " و " ع " ما بين المعقوفتين في ) ۱(

 .۳، السطر ۳۳۷: الصفحة
 .۱۳۷: الوسيلة) ۲(

(*) 
   



٣٢٧ 

 .)٢(وارتضاه جملة من المعاصرين )١(المفيد
 .وب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكلفالقول بوج

قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسـرارهم بعـدم الـنص في المسـألة، وعرفـت أن : قلت
بشــاهد الحــال فيجــب مراعاتــه ولا يجــوز التخطــي عنــه، ولــيس  ﷒العــبرة عنــد� في الصــرف برضــائه 

 .الحكم تعبد�
____________________ 

 .۲۸۷ - ۲۸۶: نعثر على المستظهر، وانظر المقنعةلم ) ۱(
 .۹۱: ۲، والمحقق النراقي في المستند ۲۸۳: ۵منهم السيد الطباطبائي في الر�ض ) ۲(

(*) 
   



٣٢٨ 

 دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره )۳۲(مسألة 

حـال حضـوره، كمـا يسـتفاد مـن كثـير مـن النصـوص  ﷒إلى الامـام  )١(يجب دفع الخمـس كمـلا
بر : نســــبته إلى الشــــيخين وجماعــــة مــــن علمائنــــا، ويكفــــي فيــــه )٣(والمنتهــــى )٢(والفتــــاوى، بــــل عــــن المعتــــ

عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للامام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد مـن  )٤(أصالة
 .قبيله

 وعليه الاتمامكون الفاضل بعد التقسيم للامام، 
ثم ذكروا أن الامام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو لـه ومـا أعـوز فعليـه الاتمـام، 

 ، حيث)٥(ولم يحك التصريح �لمخالفة إلا عن الحلي
____________________ 

 .كلا": ع " و " ف " في ) ۱(
 .۶۳۸: ۲المعتبر ) ۲(
 .۵۵۴: ۱المنتهى ) ۳(
 .أصالة":  ج" و " ع " ليس ) ۴(
 .۴۹۲: ۱السرائر ) ۵(

(*) 
   



٣٢٩ 

نعـم، لـه أن يحفـظ الفاضـل لهـم  -منع من كون الفاضل له، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيتـه 
وكــــذا مــــن وجــــوب إتمــــام مــــا أعــــوزوا، لعــــدم الــــدليل علــــى وجــــوب إنفــــاقهم عليــــه، وقــــد أطــــال في  -

ــك، وزادوا التطويــل في رده مــع عــدم الفا ئــدة في تحقيــق هــذه المســألة ونحوهــا مــن الاســتدلال علــى ذل
 .الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره ﷒وظائف الامام 

 للاتمام؟) ع(هل يجوز صرف حصته 
أن : في قبيلـه للاتمـام إذا لم يكفهـم حصـتهم، وفيـه ﷒نعم، ربما يتفرع عليه جواز صـرفه حصـته 
 .)١(جئالجواز غير موقوف على هذا القول كما سي

 .نعم، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز

 اختصاص الحكم �لاتمام بقسمة جميع الخمس

يقصر نصيبهم من تمـام  )٢(إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث
الخمس عن مقدار كفايتهم، لا ما إذا لم يـدفع مـن الخمـس إلا قليـل كمـا في هـذا الزمـان، إذ الظـاهر 

صرف حصته إليهم من �ب التتمة، ولو قالوا أيضا لم يكـن دليـل  ﷒أ�م ما قالوا �نه يجب عليه 
يقســـم بيـــنهم علـــى : " يـــث قـــال فيهـــاعلـــى ذلـــك، لان مســـتندهم في ذلـــك مرســـلة حمـــاد الطويلـــة، ح

الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شـئ فهـو للـوالي، وإن عجـز ونقـص عـن 
استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون بـه، وإنمـا صـار عليـه أن يمـو�م، لان 

 .)٣("له ما فضل عنهم 
____________________ 

 .سيأتي البحث عنه في الصفحة الآتية )١(
 .حتى": ج " و " ع " في ) ۲(
مـن أبـواب قسـمة الخمـس،  ۳، البـاب ۳۶۴: ۶، مـع اخـتلاف يسـير، والوسـائل ۳۶۶، الحديث ۱۲۹: ۴التهذيب ) ۳(

 .ذيل الحديث الاول
(*) 

   



٣٣٠ 

امى والمسـاكين خاصـة والنصـف لليتـ ﷒النصـف لـه " أن : ونحوها مرسلة أحمد المضمرة، وفيهـا
الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك  ﷐وأبناء السبيل من آل محمد 

الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم 
 .)١("أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل لزمه النقصان 

أن هــذا الحكــم بيــان لصــورة بســط : -ســيما مــن ســياق المرسـلة في فقــرات  -فـإن الظــاهر منهمــا 
ــك في قســمة  ﷒يــد الامــام  ــع الصــدقات والاخمــاس إليــه، وقــد اشــتملت علــى مثــل ذل وجبايــة جمي

 .الصدقات إيضا بين فقراء الناس
�ب المواســـاة عنـــد غنائـــه نعـــم، يمكـــن أن يـــدعى ان المســـتنبط منـــه هـــو وجـــوب الاتمـــام عليـــه مـــن 

واحتياج قبيله، لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمـؤونتهم، وإن كـان لاجـل عـدم دفـع النـاس مـا  ﷒
يجب عليهم، وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسـلتين دلالـة علـى أن إتمـام نقصـهم كـان مـن الخمـس، 

 .والظاهر عدمها، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر
ملتزم أو ملزم من الله �لاتمام من عنـده، فـإذا لم  ﷒إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط �نه اللهم 

إن الامـام : " ﷒يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم النـاقص منـه كمـا هـو مقتضـى قولـه 
 .)٢("وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له 

 الجواز غير مبني على هذا الحكم، وكيف كان، فسيأتي أن طريق
____________________ 

 .۲من أبواب قسمة الخمس، الحديث  ۳، الباب ۳۶۴: ۶الوسائل ) ۱(
 .۴، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص �لامام، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۲(

(*) 
   



٣٣١ 

 .مع قولهم بجواز الصرف - )١(كما حكي  -ولذا توقف فيه جماعة 

 يعطي الفقير أكثر من مؤونة سنته؟هل 

، )٢(ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيـد مـن مؤونـة السـنة كمـا عـن الشـهيدين
عن المشـهور  )٤(أنه لم أجد فيه خلافا، ولعله �ش مما تقدم: )٣(بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين 

، وقــد عرفـــت أن الظـــاهر مـــن -المرســـلتين  علــى مـــا في -مــن تقســـيم النصـــف علــيهم علـــى الكفايـــة 
فتــوى المشــهور والمرســلتين كــون ذلــك عنــد تقســيم الامــام لجميــع مــا يحصــل في يــده مــن الخمــس علــى 
الســادة، فلعــل الاقتصــار حينئــذ علــى الاعطــاء علــى الكفايــة، لــئلا يحصــل الاعــواز ويــدخل الــنقص 

ث يبقــون محتــاجين  ــ إلى أخــذ الصــدقات، ولــذا قــد علــى بعــض المتســحقين، فيكــون حيفــا علــيهم حي
جـواز إعطـاء الفقـير مـن الزكـاة فـوق الكفايـة  )٥(صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك، مع أنـه قـد مـر

 .من غير خلاف فيه يعرف، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه

 تسوية الامام الاعطاء للفقراء
أو مداومتــه، أو التزامــه بــذاك،  ﷒ى حكايــة فعــل الامــام هــذا، مــع أن المرســلتين لا تزيــدان علــ

ــزام مــن الله فلعــه لخصــوص الامــام  ــك �ل ث إن نســبة الفقــراء إليــه علــى ﷒ولــو ســلم كــون ذل ــ ، حي
 السواء من حيث الرحمة والشفقة، فيجب أن يكون تقسيمهم للاخماس والزكوات وبيت المال

____________________ 
 .۲۷۵: ۵حكاه السيد الطباطبائي في الر�ض  )١(
 .۴۷۱: ۱، المسالك ۲۶۲: ۱الدروس ) ۲(
 .۱۱۲: ۱۶جواهر الكلام ) ۳(
 .۳۴۰في الصفحة ) ۴(
 .۲۷۳: انظر كتاب الزكاة) ۵(

(*) 
   



٣٣٢ 

 عدم تعدية الحكم إلى غير الامام

لشــخص في كــل علــى وجــه البســط التــام، ويكــون مؤونــة الســنة للفقــراء عنــده كالوظيفــة المســتمرة ل
سنة من عند رئيسـه، فـلا دليـل علـى تعـدي هـذا الحكـم إلى غـير الامـام مـن المـلاك الـذين فـوض إمـر 

ه،  نصــف الخمــس كالزكــاة إلــيهم، ليعطــون مــن يهــوون مــن المســتحقين، ويمنعــون مــن يكرهــون إعطــاء
ــع فــلا حجــر علــيهم في مقــدا ر فكمــا أنــه لا حجــر علــيهم في تخصــيص الاشــخاص في الاعطــاء والمن

حرمة الاجحاف المعطى، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى مـا لم يصـل إلى حـد الاجحـاف �لنسـبة 
إلى البعض، فيمنع حتى في الزكاة، كما لو جمع أهـل البلـد جميـع زكـوا�م وأعطـوه رجـلا واحـدا يكفيـه 

 .عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت �قي الفقراء من الجوع
إجراء مــا في المر   -ســيما بملاحظــة اتحــاد حكــم الخمــس فيهــا مــع حكــم الزكــاة  -ســلة و�لجملـة، فــ

بتقويـة جــواز  )١(�لنسـبة إلى آحـاد المـلاك المعطـين مشــكل جـدا، ولـذا صـرح ســيد مشـايخنا في المناهـل
  .الاعطاء فوق الكفاية، إلا أن الاحوط ما ذكروه

____________________ 
 (*) ﷒، التنبيه الثالث من تنبيهات مصرف سهم الامام )مخطوط: (المناهل) ۱(

   



٣٣٣ 

 الانفال

 تعريف الانفال لغة واصطلاحا
ووهبنـــا لـــه إســـحق ويعقـــوب : (الـــز�دة، ومنـــه قولـــه تعـــالى: -�لســـكون والتحريـــك  -جمـــع نفـــل 

 .أي ز�دة عما سأله )١()�فلة
مـا : زيدات للمسلمين �لنسبة إلى غيرهم من الامم، والمـراد هنـالكو�ا من الم" الغنيمة " وتسمى 

الارض : وهــي أمــور ﷒ز�دة علــى غــيره تفضــلا مــن الله، وهــو بعــده للامــام  ﷐يخــتص بــه النــبي 
الارض الــتي ملكــت مــن الكفــار مــن غــير قتــال، ســواء أنجلــوا : المــأخوذة مــن الكفــار بغــير قتــال منهــا

ـــك مـــن  عنهـــا أو مكنـــوا المســـلمين منهـــا وهـــم فيهـــا كـــالبحرين، والظـــاهر أنـــه لا خـــلاف في كـــون ذل
والانفال كـل أرض خربـة قـد �د : " مرسلة حماد الطويلة، وفيها: منها: الانفال، ويدل عليه الاخبار

 أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا
____________________ 

 .۷۲: نبياءالا) ۱(
(*) 

   



٣٣٤ 

 .وأعطوا �يديهم على غير قتال
وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لهـا، ولـه صـوافي الملـوك مـا كـان 
في أيديهم من غـير وجـه الغصـب، لان الغصـب كلـه مـردود، وهـو وارث مـن لا وارث لـه، يعـول مـن 

 .)١("لا حيلة له 
الانفـال مـا لم يوجـف : " قـال ﷒ومثل حسنة ابن أبي عمير عن ابـن البخـتري عـن أبي عبـدالله 

عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا �يـديهم، وكـل أرض خربـة، وبطـون الاوديـة فهـو 
 .)٢("وهو للامام بعده يضعه حيث شاء  ﷐لرسول الله 

 )٣(]أو قـوم[ ما كان من أرض لم يكن فيهـا هراقـة دم : " -�بن هاشم  -مسلم  وفي حسنة ابن
 .)٤("صولحوا وأعطوا �يديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية 

 .)٥("البحرين، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب : منها" وفي رواية سماعة أن 
لهـا طوعـا فهـي كالمدينـة المشـرفة أرضـها ، أن البحـرين أسـلم أه)٦(إلا أن المذكور في كتاب الاحياء

 .لاهلها
 وقد صرح في الروضة �لاول في

____________________ 
 .۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۱(
 .، الباب الاول من أبواب ألانفال، الحديث الاول۳۶۴: ۶الوسائل ) ۲(
 .والوسائل" ع " من مصححة ) ۳(
 .۱۰، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۷: ۶الوسائل ) ۴(
 .۸، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۷: ۶الوسائل ) ۵(
 .، وغيرهما۲۲: ۳، ومفاتيح الشرائع ۴۰۲: ۲كما في التذكرة ) ۶(

(*) 
   



٣٣٥ 

 .فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار )٢(و�لثاني في إحياء الموات )١(الخمس
دخــول كــل مــا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركــاب في  )٣(ظــاهر موثقــة سماعــة وحســنة ابــن أبي عمــيرو 

ــــن وهــــب بــــدون إذن [ يــــة في الغنيمــــة الآت )٤(الانفــــال وإن لم يكــــن أرضــــا، وهــــو صــــريح صــــحيحة اب
 .إلى الاصحاب )٦(، ونسبه بعض المعاصرين)٥(]الامام

هـا ملـك كالمفـاوز، أو ملكـت و�د أهلهـا، الارض المـوات سـواء لم يجـر علي: الارض الموات ومنها
 .والظاهر أنه مما لا خلاف فيه

 .)٩(الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد: )٨(والغنية )٧(وعن الخلاف
 .أنه موضع وفاق: )١١(نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك: )١٠(وعن التنقيح
 أنه لا خلاف فيه بيننا،: )١٢(وفي الر�ض

____________________ 
 .۸۴: ۲الروضة البهية ) ۱(
 .۱۳۹: ۷الروضة البهية ) ۲(
 .تقدمتا في الصفحة السابقة) ۳(
 .۳، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۴(
 ".ج " و " ع " ما بين المعقوفتين لم يرد في ) ۵(
 .۱۱۷: ۱۶الجواهر ) ۶(
 .۳: ياء الموات، المسألة، كتاب إح۵۲۵: ۳الخلاف ) ۷(
 .۵۴۰): الجوامع الفقهية(الغنية ) ۸(
 .۹: ۷جامع المقاصد ) ۹(
 .۹۸: ۴التنقيح الرائع ) ۱۰(
 .۲۳۱: ۲مسالك الافهام ) ۱۱(
 .۳۱۸: ۲) الطبعة الحجرية(الر�ض ) ۱۲(

(*) 
   



٣٣٦ 

مسـتدلا علـى ذلـك  )٢(، كمـا صـرح بـه جمـال الملـة والـدين في حاشـية الروضـة)١(وقريب منه في الكفاية
، علـــى أن الملـــك بغـــير الاحيـــاء لا يـــزول �لمـــوت، ويـــدل عليـــه )٣(بمـــا ســـيأتي مـــن الاجمـــاع عـــن التـــذكرة

 .الاخبار المتقدمة وغيرها

 موت المملوكة �لاحياء

ثم إن التقييـــد بكـــون الارض الميتـــة المملوكـــة ممـــا �د أهلهـــا، الظـــاهر أنـــه للاحـــتراز عمـــا لـــه مالـــك 
 .صار موا� معروف فإنه له وإن

نعم، لو كان ملكه له �لاحياء فماتت، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الامام كما كـان 
 .قبل الاحياء، قولان في �ب إحياء الموات

 موت عمار المفتوحة عنوة
ولــو ماتــت عمــار المفتوحــة عنــوة فالظــاهر أنــه كالملــك الخــاص المملــوك �لنواقــل في عــدم صــيرور�ا 

نفي الخلاف فيـه، فـإطلاق أن المـوات  )٥(التصريح به مستفيدا من السرائر )٤(عن الر�ض للامام، كما
محمـــول علـــى المـــوات �لاصـــل أو �لعـــارض مـــع بـــواد أهلهـــا أو معـــروفيتهم إذا كـــان الملـــك  ﷒لـــه 

مــا يحييــه  عنــه �لاحيــاء بــدون إذنــه، مثــل ﷒�لاحيــاء علــى أحــد القــولين، ولا يــزول ملــك الامــام 
 .الكفار والمخالفون

 الموات التي أحياها الكفار و أخذت عنوة
لان  -عنــــه ظــــاهرا  ﷒نعــــم، مــــا أحيــــاه الكفــــار مــــن المــــوات وأخــــذت مــــنهم عنــــوة زال ملكــــه 

 -هم لهــا كــان قبـــل تشــريع حكــم الانفــال، ولـــو فــرض إحيــاؤهم لشــئ مـــن المــوات بعــد ذلـــك  احيــاء
 م إشكال،فغنمه المسلمون ففي ملكه له

____________________ 
 .۲۳۸: كفاية الاحكام  )١(
 .۳۴۰: حاشية الروضة )٢(
 .، وانظر الصفحة الآتية۴۰۱: ۲التذكرة  )٣(
 .۴۹۶: ۱) الطبعة الحجرية(الر�ض ) ۴(
 .۴۸۱: ۱السرائر ) ۵(

(*) 
   



٣٣٧ 

 .�لموات، ومن عموم أن العامر من المفتوحة عنوة للمسلمين ﷒من عموم أدلة اختصاص الامام 
نعم، لو قلنا بثبوت الاذن من الامام لاحيـاء الكفـار أيضـا ملكوهـا �لاحيـاء فيملكهـا المسـلمون 

وإن كـان في بعـض الاخبـار مـا  )١("مـن أحـيى أرضـا : " ﷒�لاغتنام، وهو الظاهر من عموم قولـه 
 .يخالفها

  �د أهلها والمحياة كذلكالموات التي

ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي �د أهلها وبين مال من لا وارث له، فإن المنـاط إن كـان 
هــو معروفيــة المالــك الميــت في الثــاني دون الاول ففيــه أنــه تقييــد لــيس في شــئ مــن أدلتهمــا، وإن كــان 

 .ا كذلك، مع أن العلم مشكل في الثانيهو العلم �نقطاع الوارث في الثاني دون الاول، فهو أيض
 .والفحص لا بد منه في المقامين

فالفرق بين الموات التي �د أهلها والمحياة التي �د أهلهـا، حيـث إن الظـاهر كـون الثـاني : و�لجملة
مـع الاطمئنـان بعـدم الــوارث داخـلا في مـال مــن لا وارث لـه الـذي حكمــه الصـرف في الفقـراء، ومــع 

 .مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا عدمه داخلا في

 للموات التي لا مالك لها
أن المــوات الــتي لا مالــك لهــا كالمفــاوز، لا إشــكال في كو�ــا مــن الانفــال، فإ�ــا : وتفصـيل الكــلام

 .القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات

 الموات التي لها مالك
ملكـه لهـا �لاحيـاء ففـي �ب إحيـاء المـوات فيهـا  وأما التي لها مالك معـروف مشـخص فـإن كـان

الاجمــاع : )٢(قــولان، وإن ملكــه بناقــل آخــر فالظــاهر عــدم خروجهــا عــن ملــك مالكهــا، وعــن التــذكرة
 نعم، ظاهر إطلاق الفتاوى. عليه

____________________ 
 .۶و  ۵، الباب الاول من أبواب إحياء الموات، الحديثان ۳۲۷: ۱۷الوسائل  )١(
 = (*)الموجود فيما ): " ۲۰: ۳۸(، وليس فيه ادعاء الاجماع، وفي الجواهر۴۰۱: ۲التذكرة ) ۲(

   



٣٣٨ 

، وفي )١(ومعاقـد الاجمـاع قـد يوهمـه، إلا أنـه مــدفوع بتقييـد المـوات في بعـض الاخبـار بكو�ـا �د أهلهــا
 .في كثير من الاخبار" الموات " نعم قد أطلقت  )٢(بعضها بكو�ا لا وارث لها

 عدم بقاء الملكية المقطوع
وبقي هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها، والظاهر أنـه مـن الانفـال، لكـن الاشـكال في أنـه مـال مـن 
لا وارث لــه، أو داخلــة في المــوات، وتظهــر الثمــرة عنــد تخصــيص الاول بفقــراء بلــد الميــت، أو مطلــق 

 .في الميراث المذكور )٣(الفقراء، أو خصوص السادة كما احتمله في الر�ض

 العلم ببقاء المالك ا�هول

وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن مـن معرفـة شخصـه، ومقتضـى إطـلاق الفتـاوى ومعاقـد الاجمـاع كو�ـا 
مــــن الانفــــال إلا أن تقييــــد المــــوات في أخبــــار الانفــــال �رة بمــــا �د أهلهــــا، وأخــــرى �لــــتي لا رب لهــــا 

ــك المعــروف، وحينئــذ: يوجــب خــروج ذلــك، إلا أن يــراد �لــرب فيقــع التعــارض بــين أدلــة مجهــول  المال
ـــــة المـــــوات، إلا أن الانصـــــاف ـــــة الطـــــرفين إلى غـــــير المقـــــام، وعلـــــى فـــــرض : المالـــــك وأدل انصـــــراف أدل

 .الانصراف ففي الترجيح �مل، ولا يترك الاحتياط

 لا يشمل المحياة" التي �د أهلها " 
كــون مطلــق الارض الــتي �د أهلهــا مــن الانفــال حــتى لــو كانــت   )٤(ثم إن ظــاهر كثــير مــن الاخبــار

 محياة، إلا أ�ا قيدت في غير واحد من
____________________ 

 ".فإن ملكها �لشراء وشبهه لم تملك �لاحياء بلا خلاف ... حضرني من نسخة التذكرة 
 .۲۸و  ۲۶، ۱۱، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶الوسائل  )١(
 .۲۸و  ۲۰و  ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶الوسائل  )٢(
 .۳۷۰: ۲) الطبعة الحجرية(الر�ض  )٣(
 .۲۸و  ۲۶و  ۱۱، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶الوسائل ) ۴(

(*) 
   



٣٣٩ 

بمــا �د أهلهــا وخربــت، فالظــاهر حمــل المطلــق علــى المقيــد، لان المقــام مقــام التحديــد فــلا  )١(الاخبــار
يتوهم عدم المنافاة، فالارض المذكورة داخلة في مـال مـن لا وارث لـه إن ثبـت عـدم الـوارث لار��ـا، 

 .وإلا مجهول المالك
، )٢("لا رب لهــــا مــــن الانفــــال الارض الــــتي " وأيضــــا، فقــــد ورد في غــــير واحــــد مــــن الــــروا�ت أن 

وظاهره يشـمل مـا لـو كانـت حيـة مـن غـير إحيـاء قابلـة للانتفـاع، إمـا لكثـرة ورود الامطـار، وإمـا لمـد 
" الماء من البحر كما في شط البصرة، ونحوها سواحل بعـض البحـار، ويؤيـده عمـوم مـا دل علـى أن 

 .)٣("الارض كلها للامام 

 تقييد إطلاق أخبار الارضين

 )٤("الموات كلها للامام" أن : أن أخبار الارضين المختصة �لامام قد أطلق في بعضها: صلوالحا
ث)٥("لــه أرض لا رب لهــا " أن : وفي آخــر ــ كــل : " وفي رابــع )٦("كــل أرض �د أهلهــا : " ، وفي �ل

 أن: وفي سادس )٨("وكل أرض ميتة لا رب لها : " وفي خامس )٧("أرض ميتة أو خربة �د أهلها 
____________________ 

 .۲۹و  ۲۴و  ۲۰و  ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶الوسائل  )١(
 .۲۸و  ۲۰، و ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶الوسائل  )٢(
 .۲من أبواب إحياء الموات، الحديث  ۳، الباب ۳۲۹: ۱۷الوسائل  )٣(
 .۱۷الاول من أبواب الانفال، الحديث  ، الباب۳۶۹: ۶الوسائل ) ۴(
 .۲۰، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۷۱: ۶الوسائل ) ۵(
 .، وغيرهما۲۸و  ۲۶، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان ۳۷۲: ۶الوسائل ) ۶(
 .هلها، وفيه كل أرض خربة �د أ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۷(
 .۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۸(

(*) 
   



٣٤٠ 

 .)١(" ﷒الارض كلها للامام " 
والظاهر أن أصحابنا قيدوا إطلاق السادس �حد الثلاثة الاول، ثم إطـلاق كـل منهـا بواحـد مـن 

 .الرابع والخامس، وسيجئ ذكر جميع الاخبار تبركا إن شاء الله

 الجبال وبطون الاودية والآجام رؤوس

رؤوس الجبــــال وبطــــون الاوديــــة والآجــــام، ولا خــــلاف ظــــاهرا في كو�ــــا مــــن الانفــــال في : ومنهــــا
مــا عــن العياشــي بســنده إلى داود بــن : - )٢(مضــافا إلى مرســلة حمــاد المتقدمــة -الجملــة، ويــدل عليــه 
بطون الاوديـة ورؤوس : ا الانفال؟ قالوم: قلت: " قال -في حديث  - ﷒فرقد عن أبي عبدالله 

الجبـــال والآجـــام والمعـــادن، وكـــل أرض لم يوجـــف عليهـــا بخيـــل ولا ركـــاب، وكـــل أرض ميتـــة قـــد جـــلا 
 .)٣("أهلها، وقطائع الملوك 

ومـــا الانفـــال؟ : لنـــا الانفـــال، قلـــت: قـــال" ، ﷒وبســـنده أيضـــا عـــن أبي بصـــير عـــن أبي جعفـــر 
 .)٤("وكل أرض لا رب لها وكل أرض �د أهلها فهو لنا  منها المعادن والآجام: قال

 ورواية ابن )٥(وفي مرفوعة أحمد بن محمد
____________________ 

 .۲من ابواب إحياء الموات، الحديث  ۳، الباب ۳۲۹: ۱۷الوسائل  )١(
 .۴، الباب الاول من الانفال الحديث۳۶۵: ۶، وراجع الوسائل ۳۴۷: تقدمت في الصفحة) ۲(
 .۳۲، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۷۲: ۶، والوسائل ۲۱، الحديث ۴۹: ۲تفسير العياشي ) ۳(
 .۲۸، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۷۲: ۶، والوسائل ۱۱، الحديث ۴۸: ۲تفسير العياشي ) ۴(
 .۱۷، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۹: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
   



٣٤١ 

 .الاقتصار على بطون الاودية ورؤوس الجبال، ولا يبعد عدم القول �لفصل بين الثلاثة )١(مسلم

 وهل تختص �لامام حتى المملوكة لغيره؟

ولـو كانـت مـن الارض المملوكـة لغـير الامـام مـن مالـك خـاص أو  ﷒وهل هي مختصة �لامـام 
وى ذلـك، مضـافا إلى أنـه مقتضـى جعـل عام كالمفتوحة عنوة؟ مقتضى إطلاق النصـوص وأكثـر الفتـا

، إذ لـو أختصـت �لموجـود منهـا ﷒هذه الثلاثة أو بعضها في الاخبار قسيما للارض المختصة بـه 
 .لم يكن وجه لعدها من الانفال، بل هي حينئذ في كل أرض �بعة لها ﷒في أرض الامام 

 .)٤(والمدارك )٣(والسرائر )٢(للمحكي عن المعتبر -في رؤوس الجبال  -خلافا 
 .وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر، ولعله لعدم �وض الاخبار لاثبات حكم مخالف للاصل

ــع مخالفتــه للاصــل مطلقــا  -وفيــه  أن الاخبــار �هضــة ولــو بمعونــة إطــلاق : -بعــد الغــض عــن من
، وحملـــه علـــى مـــا في الارض )٦(كمـــا عـــن الـــذخيرة  )٥(فتـــوى الاصـــحاب كمـــا نســـبه إلـــيهم في المـــدارك

 .ينافي جعله قسما مستقلا ﷒المختصة به 
____________________ 

 .۲۲، الباب الاول من أبواب الانفال، الحدث ۳۷۱: ۶الوسائل  )١(
 .۶۳۳: ۲المعتبر ) ۲(
 .۴۹۷: ۱السرائر ) ۳(
 .۴۱۶: ۵المدارك ) ۴(
 .۴۱۵: ۵المدارك ) ۵(
 .۴۸۹: الذخيرة) ۶(

(*) 
   



٣٤٢ 

لمــــا ذكـــــر وتوقـــــف في الاخـــــير منهمـــــا  )٢(للمحكـــــي عـــــن الاخـــــيرين - )١(في الاخـــــيرين -وخلافــــا 
 .)٤(والمنتهى )٣(الفاضلان في المعتبر

 .ثم إن الثمرة في رؤوس الجبال وبطون الاودية قليلة، لكو�ما غالبا موا�

 المراد من الآجام

 -ب، والآجــام جمــع أيضــا كقصــبة يجمــع علــى أجــم كقصــ  -�لتحريــك " أجمــة " جمــع : والآجــام
 .)٥(ة قصبا أو نحوه، كما في الروضة الارض المملوء: أو جمع جمع، والاجمة

أ�ـا الشـجر الكثـير : ، وفي القـاموس)٦(أنـه المعـروف في معناهـا: وفي حاشيتها للمدقق الخوانساري
 .، إنتهى)٧("ذات " الملتف، وكأنه سقط منه لفظة 

تأجمة نفسـها بمـا فيهـا مـن الانفـال نظـير رؤوس الجبـال وبطـون وكيف كان، فالمراد أن الارض المس
الاوديـة لا نفـس القصـب والشـجر وإن كــان ذلـك ممـا يـدل عليـه ظــاهر لفـظ القـاموس كـالمحكي عــن 

 .)٨(المصباح المنير
____________________ 

 .بطون الاودية والآجام: اي )١(
 .۴۸۹: ، الذخيرة۴۱۶: ۵المدارك  )٢(
 .۶۳۳: ۲المعتبر  )٣(
 .لم نعثر عليه في المنتهى )٤(
 .۸۴: ۲الروضة البهية ) ۵(
 .۳۴۱: حاشية الروضة) ۶(
 ".أجم : " ، مادة۷۳: ۴القاموس المحيط ) ۷(
 ".أجم : " ، مادة۶: ۱المصباح المنير ) ۸(

   



٣٤٣ 

 الارض المستأجمة للامام

وقعـت في ملـك  وكيف كان، فالاقوى أن الارض المستأجمة للامـام كـالموات، بـل هـي منهـا، فـإذا
 .مالك لم يملكها، بل يملكها الامام

 نعم، لو استؤجم

 المملوكة لغير الامام إذا استؤجمت

شــئ مــن الارض المملوكــة لشــخص خــاص أو مطلــق المســلمين، فــالاقوى عــدم صــيرورته للامــام، 
لا بل هو نظير ما لـو ماتـت بغـير الاسـتئجام، فانـه قـد مـر أ�ـا لا تخـرج عـن ملـك مالكهـا �لمـوت، إ

 .إذا كان ملكها �لاحياء على قول
لكــن لا يبعــد عــدم خروجهــا عــن الملــك إذا كــان مو�ــا �لاســتئجام ولــو علــى ذلــك القــول، إذ لا 
يبعـد أن يخــص القائــل بكــون المــوت مخرجــا عــن ملــك المحيـي مــا كــان علــى وجــه لا ينتفــع بــه، لا مثــل 

 .الاستئجام

 وجه تخصيص الآجام �لذكر

تخصيص الآجام �لذكر في النصوص والفتاوى مع ذكـر المـوات، فـإن المـراد  ومما ذكر� يظهر وجه
�ا الموات على غير وجه الاستئجام، فإن المستأجمة كالارض الحية من حيث الانتفاع بشـجرها، بـل 

في ملـك مالـك، وإن كـان الاول  )١(الحكـم كـذلك في رؤوس الجبـال وبطـون الاوديـة إذا فـرض طروهمـا
 .ةمنهما كالمحال عاد

يعـني رؤوس الجبـال وبطـون الاوديـة  -هـذه الثلاثـة  )٣(�ن )٢(وإلى ما ذكـر� أشـار المحقـق الاردبيلـي
 .داخلة في الموات إلا أن ذكرها للتوضيح، واحتمال صرف الموات إلى غيرها -والآجام 

ن أرادوا ولـو كانـت في ملـك الغـير، إ ﷒أن القـائلين بكـون الآجـام للامـام : فتحصل مما ذكـر�
أ�ا له ولو صـارت ملـك الغـير أجمـة، فـلا دليـل لهـم علـى ذلـك إلا علـى القـول بخـروج الارض بمطلـق 

 .الموت عن الملك، ولو فرض حدوثه �لبيع والشراء وهو بعيد
____________________ 

 .طرؤها" وج " ع " في ) ۱(
 .۳۳۴: ۴مجمع الفائدة ) ۲(
 .على أن": م " في ) ۳(

(*) 
   



٣٤٤ 

ـــك الغـــير وإن  أرادوا أن الآجـــام للامـــام وإن وقعـــت في ملـــك الغـــير، �ن كـــان اســـتئجامه قبـــل مل
 .للارض المشتملة عليها فهو حسن

 العرف: المرجع في الآجام
 .ة قصبا أجمة ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوء

 حكم سيف البحر

أي سـاحلها، ولم أقـف علـى  -بكسر السـين  -سيف البحار ذكر من الانفال  )١(ثم إن بعضهم
دليل يدل عليه �لخصوص، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات، فإن كان الساحل مملوكا لشـخص 

فحكمـــه حكـــم غـــيره مـــن المملوكـــات، وإن كـــان مـــوا� فهـــو  -ولـــو قاطبـــة المســـلمين  -أو أشـــخاص 
 .للامام

فــاع �ــا، لقربــه مــن البحــر فيســقي زرعــه مــن جهــة قــرب حيــة، بمعــنى قابليتهــا للانت )٢(وإن كانــت
عروقه أو بمد البحر، ففـي كونـه مـن المباحـات يجـوز لكـل أحـد التصـرف فيهـا، أو مـن الانفـال، لانـه 

" ، مضافا إلى عموم ما دل على )٣("كل أرض لا رب لها " قد عد منها في غير واحد من الاخبار 
 .، وجهان)٤("أن الارض كلها لنا 

 الملوك وقطائعهمصفا� 
 )٦(والمنتهى )٥(صفا� الملوك وقطائعهم، وضبطها في المعتبر: ومنها

____________________ 
 .۱۸۳: ۱كالمحقق في الشرائع ) ۱(
 .المقدرة" الارض " لا " الساحل " تذكير الضمير فيه وفي ما بعده، لرجوعه إلى : كذا في النسخ، والمناسب) ۲(
 .۲۸و  ۲۰، و ۴اب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ، الب۳۶۴: ۶الوسائل ) ۳(
 .۲من أبواب إحياء الموات، الحديث  ۳، الباب ۳۲۹: ۱۷الوسائل ) ۴(
 .۶۳۳: ۲المتعبر ) ۵(
 .۵۵۳: ۱المنتهى ) ۶(

(*) 
   



٣٤٥ 

 المراد من الصفا�

مــا يخــتص بــه ملكهــم مــن الاراضــي وغيرهــا، و�ــذا التعمــيم وردت  )٢(وظــاهر المســالك )١(والمــدارك
ولـــه صـــوافي الملـــوك مـــا كـــان في أيـــديهم علـــى غـــير وجـــه : " الـــروا�ت، منهـــا المرســـلة المتقدمـــة وفيهـــا

الانفـــال كـــل أرض خربـــة أو شـــئ يكـــون للملـــوك، فهـــو خـــالص : " ففـــي موثقـــة سماعـــة )٣("الغصـــب 
مـــا كـــان للملـــوك فهـــو " أن : المرويـــة عــن تفســـير القمـــي وفي حســـنة إســـحقاق بـــن عمـــار )٤("للامــام 
، وفي الصـحيحة عـن داود بـن ﷒بسنده عن أبي جعفر  )٦(، ونحوها المروي عن العياشي)٥("للامام 

 .)٧("أن قطائع الملوك كلها للامام : " فرقد المتقدمة
فســـــهم مـــــن الامـــــوال مـــــا يصـــــطفيه الملـــــوك لن: نعـــــم، صـــــرح في حاشـــــية الشـــــرائع �ن المـــــراد منهـــــا

إن أصـل الصـفا� مـن الصـفو، : ، ويؤمي إليه أيضا المحكي عن مجمـع الفائـدة حيـث قـال)۸(النفيسة
 وهو اختيار ما يريد من الامور الحسنة، إلا أن المراد �ا غير القرى، لاتصافها �لقطائع وهي القرى

____________________ 
 .۴۱۶: ۵المدارك ) ۱(
 .۴۷۴: ۱المسالك ) ۲(
 .۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۳(
 .۸، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۷: ۶الوسائل ) ۴(
 .۲۰، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۷۱: ۶، والوسائل ۲۵۴: ۱تفسير القمي ) ۵(
 .۳۱لباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ، ا۳۷۲: ۶، والوسائل ۱۷، الحديث ۴۸: ۲تفسير العياشي ) ۶(
 .۶، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۶۶: ۶الوسائل ) ۷(
 ".من الاشياء النفيسة " ، وفيها ۵۳): مخطوط(حاشية الشرائع ) ۸(

(*) 
   



٣٤٦ 

 )٢(، ولا ثمــــرة مهمــــة في تحقيــــق هــــذا بعــــد مــــا عــــد في النصـــــوص)١(والبســــاتين والباغــــات المخصوصــــة
 .من الانفال كل ما يصطفيه الامام من الغنائم قبل القسمة )٣(ىوالفتاو 

____________________ 
 .، مع اختلاف يسير۳۳۴: ۴مجمع الفائدة ) ۱(
 .۲۱و  ۱۵و  ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ۳۶۴: ۶راجع الوسائل ) ۲(
 .۱۸۳: ۱، والشرائع ۴۹۷: ۱، والسرائر ۲۶۳: ۱أنظر المبسوط ) ۳(

(*) 
   



٣٤٧ 

 ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام )۱(مسألة 

أن مــا يغنمــه المقــاتلون بغــير  -قــدس الله أســرارهم  - )٢(وأتبــاعهم )١(المعــروف بــين المشــايخ الثلاثــة
دعـــوى الاجمـــاع عليـــه، والاصـــل فيـــه مرســـلة  )٣(خاصـــة، وعـــن الحلـــي ﷒إذن الامـــام فهـــو للامـــام 

وإذا غــزوا  ﷒فغنمــوا كانــت الغنيمــة للامــام  ﷒إذا غــزا قــوم بغــير إذن الامــام : " العبــاس الــوراق
 وسندها سند منجبر بعدم معروفية )٤("فغنموا، كان للامام الخمس  ﷒�ذن الامام 

____________________ 
 .، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما۲۶۳: ۱سوط المب) ۱(

 .۶۳۵: ۲نعم، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره، انظر المعتبر 
 .۲۰۲: ، والوسيلة۱۸۶: ۱انظر المهذب ) ۲(
 .۴۹۸: ، وليس فيه دعوى الاجماع، وحكاه السبزواري في الذخيرة۴: ۲، و ۴۹۷: ۱السرائر ) ۳(
 .۱۶الباب الاول من ابواب الانفال، الحديث  ،۴۶۹: ۶الوسائل ) ۴(

(*) 
   



٣٤٨ 

 .أنه مذهب الاصحاب: )٢(والمسالك )١(بل عن المنتهى الخلاف،
في �ب قســمة  -�بــن هاشــم في الكــافي  )٤(بحســنة معاويــة بــن وهــب )٣(وربمــا يستشــهد للمطلــب

إن : غنائم، كيف يقسـم؟ قـالعن السرية يبعثها الامام فيصيبون : " ﷒عن أبي عبدالله  -الغنيمة 
قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام اخرج منهـا الخمـس � والرسـول، وقسـم بيـنهم ثلاثـة أخمـاس، وإن لم 

 .)٥("يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام، يجعل حيث أحب 
ـــ مـــع أمـــير أمـــره : " هولا يخفـــى عـــدم دلالتهـــا علـــى المطلـــوب م إلا إذا اعتـــبر مفهـــوم القيـــد في قول

راجـع إلى السـرية الـتي يبعثهـا الامـام، " قاتلوا " مع �مل فيه أيضا، لان المفروض أن ضمير " الامام 
 .فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا

 القول ��ا كالغنيمة

تقويـة أن هـذه الغنيمـة تسـاوي غيرهـا في أنـه لـيس  )٧(حكـى عـن المنتهـى )٦(ثم إن صاحب المدارك
: " ﷒لخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبـدالله فيها إلا ا

 يؤدي خمسنا: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال
____________________ 

 .۵۵۴: ۱المنتهى  )١(
 .۴۷۴: ۱المسالك  )٢(
 .۱۲۷: ۱۶راجع الجواهر  )٣(
 .معاوية بن عمار: كذا في المصدر، وفي النسخ  )٤(
 .للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس: ، �ب قسمة الغنيمة، الحديث الاول، وفيه۴۳: ۵الكافي  )٥(
 .۴۱۸: ۵مدارك الاحكام ) ۶(
 .۵۵۴: ۱المنتهى ) ۷(

(*) 
   



٣٤٩ 

 .)١("ويطيب له 
ــث العمــل، قابلــة للحمــل علــى تحليــل الامــام  وهــذه الحســنة مــع عــدم مقاومتهــا للمرســلة مــن حي

مــا عــدا الخمــس لــه، كمــا أنــه حلــل الكــل في زمــان الغيبــة علــى قــول �تي، مــع أحتمــال حملهــا  ﷒
 .على التقية، على ما سيجئ

 مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة

بعـد حكايـة  -هى فهو المحكي منه في كتاب الخمـس حيـث إنـه وأما ما نسبه إلى العلامة في المنت
بما يغنم �ذنه مستدلا �لآيـة الشـريفة، والجـواب  ﷒قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الامام 

وإن كــان قــول : " قــال -�ن الآيــة تــدل علــى وجــوب إخــراج الخمــس لا علــى بيــان المالــك : عنهــا
 .)٢(تهى، إن"الشافعي فيه قوة 

إن كـل مـن غـزا بغـير : " لكـن المحكـي عنـه في موضـعين مـن كتـاب الجهـاد موافقـة المشـهور، وقـال
 .)٣("إذن الامام فغنم كانت غنيمته للامام عند� 

 عدم وجوب الخمس فيه
عـــدم وجـــوب الخمـــس في هـــذه : ثم إن ظـــاهر المرســـلة وظـــاهر أكثـــر الفتـــاوى، بـــل صـــريح بعـــض

 .بوجوب الخمس فيه )٤(م، وصرح في الروضةالغنيمة، وكون الجميع للاما

 توجيه كلام صاحب الروضة
وجــوب الخمــس علــى المغتــنم بــدون إذن الامــام إذا حلــل الامــام ذلــك : ولا يبعــد أن يكــون مــراده

لا يملـــك إلا أربعـــة أخمـــاس تلـــك الغنيمـــة،  ﷒الامـــام  )٥(لـــه، كمـــا نقـــول بـــه في زمـــان الغيبـــة، لا أن
 ك بينهوالخمس الآخر مشتر 

____________________ 
 .۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۲، الباب ۳۴۰: ۶الوسائل  )١(
 .۵۵۴: ۱المنتهى ) ۲(
 .۹۵۴و  ۹۴۷: ۲المنتهى ) ۳(
 .۶۵: ۲الروضة البهية ) ۴(
 .لان": م " في غير ) ۵(

(*) 
   



٣٥٠ 

رد اســتدلال الشــافعي هــو  وبــين قبيلــه، وإن كــان ظــاهر الآيــة والجــواب الــذي تقــدم عــن العلامــة في
وفيــه نظــر، لعــدم [ ، )١(ذلــك، وقــد فهــم ذلــك مــن عبــارة الروضــة جمــال الملــة الخوانســاري في الحاشــية

فـــالمغتنم بـــدون إذن الامـــام نظـــير مـــن  )٢(]الـــدليل علـــى وجـــوب الخمـــس، فـــإن ظـــاهر الآيـــة مـــا اغتـــنم 
 .استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس

وعلـــى هـــذا فــــلا يبقـــى لصــــاحب المـــدارك حجـــة علــــى المشـــهور في الآيــــة الشـــريفة، لان وجــــوب 
 .، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي﷒الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للامام 

 مال من لا وارث له

أجمـع،  إلى علمائنـا )٣(نسبه في المنتهـى -ولو ضامن جريرة  -مال من لا وارث له : ومن الانفال
 .وقد تقدم بعضها )٤(ويدل عليه الاخبار

____________________ 
 .۲۸۹ - ۲۸۸: حاشية الروضة )١(
 ".ف " ما بين المعقوفتين من  )٢(
 .۵۵۳: ۱المنتهى ) ۳(
 .۱۴، الحديث ۳۶۹: ۶، و ۴، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان ۳۶۵: ۶الوسائل ) ۴(

(*) 
   



٣٥١ 

 كون المعادن من الانفال  )۲(مسألة 

كـون المعـادن مـن الانفــال، : )٤(والقاضـي )٣(وســلار )٢(والنهايـة  )١(المحكـي عـن الشـيخين في المقنعـة
ــني )٥(ونســب مضــافا إلى مــا تقــدم في  -، ويــدل عليــه )٧(وشــيخه علــي بــن إبــراهيم القمــي )٦(إلى الكلي

 وداود )٨(رؤوس الجبال من روايتي أبي بصير
____________________ 

 .۲۷۸: المقنعة) ۱(
 .۶۳۴: ۲نعم، نسبه في المعتبر إليه، انظر المعتبر . لم نعثر عليه في النهاية) ۲(
 .۱۴۰: المراسم) ۳(
 .۱۸۶: ۱المهذب ) ۴(
 .، وغيره۴۹۰: نسبه السبزواري في الذخيرة) ۵(
 .، كتاب الحجة، �ب الفئ والانفال۵۳۸: ۱الكافي ) ۶(
 .۲۵۴: ۱تفسير القمي ) ۷(
 = (*)، الباب الاول من أبواب ۳۷۲: ۶، والوسائل ۱۱، الحديث ۴۸: ۲تفسير العياشي ) ۸(

   



٣٥٢ 

موثقــة إســحاق بــن عمــار المرويــة عــن تفســير علــي بــن  -المــرويتين عــن تفســير العياشــي  )١(بــن فرقــد
هــي القــرى الــتي خربــت وانجلــى أهلهــا، : عــن الانفــال؟ قــال ﷒قــال ســألت أ� عبــدالله : " إبــراهيم

فهي � ولرسوله، وما كان من أرض قد خربـت لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركـاب، وكـل أرض لا رب 
 .)٢("لها، والمعادن منها، ومن مات ولا وارث له وليس له مولى فماله من الانفال 

 المشهور عدم كو�ا من الانفال

، وهــذا القــول لا يخلــو عــن قــوة وإن  )٣(أن الارض ومــا أخــرج الله منهــا لهــم مــا دل علــى: ويؤيــدها
كــان المشــهور خلافــه ســيما في المعــادن الظــاهرة، استضــعافا للــروا�ت الســابقة مــع القــدح في دلالــة 

يحتمــل أن يكــون قيــدا للمعــادن، فيرجــع " منهــا " �ن قولــه  -بعــد فــرض اعتبارهــا ســندا  -الموثقــة 
، ولا يخفـى "منهـا" بـدل " فيهـا " مع أن المحكي عن بعض النسخ " لا رب لها  أرض" الضمير إلى 

 .ضعف الاحتمالين

 ما يؤيد المشهور ودفعه
، حيـث إ�ـا خاليـة )٤(خلو الـروا�ت الـواردة في ثبـوت الخمـس في المعـادن: نعم، ربما يؤيد المشهور

ختصـاص البـاقي �لمالـك �صـل عن التعرض لكو�ا للامام، مع أن ثبـوت الخمـس فيهـا ربمـا يشـعر �
 الشرع لا بتحليل الامام، وإن أمكن دفع هذا �ن مثل هذا يجري في المعادن المأخوذة من

____________________ 
 .۲۷الانفال الحديث 

 .۳۲، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ۳۷۲: ۶، والوسائل ۲۱، الحديث ۴۹: ۲تفسير العياشي  )١(
 .۲۵۴: ۱ تفسير القمي )٢(
 .۱۲من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۲: ۶الوسائل ) ۳(
 .من أبواب ما يجب فيه الخمس ۳، الباب ۳۴۲: ۶انظر الوسائل ) ۴(

(*) 
   



٣٥٣ 

أرض الانفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك �صل الشرع، فتعين حينئـذ حملهـا 
 .التصريح به )٣(وسلار )٢(عن الكليني )١(س، كما حكيعلى أن المأخوذ منها �ذن الامام فيه الخم

____________________ 
 .۴۹۰: حكاه السبزواري في الذخيرة) ۱(
 .فان عمل فيها قوم �ذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس: ، وفيه۵۳۸: ۱الكافي ) ۲(
 .ها، وللامام الخمسفمن تصرف �ذنه فله أربعة أخماس المستفاد من: ، وفيه۱۴۰: المراسم) ۳(

(*) 
   



٣٥٤ 

 تحليل الانفال مطلقا )۳(مسألة 

تحليل الانفال للشيعة في زمان الغيبة، وظاهر المحكـي في المختلـف مـن  )١(المشهور كما في الروضة
عبـــارات الاصـــحاب عـــدم تحقـــق هـــذه الشـــهرة، إذ لم ينقـــل القـــول �لتحليـــل مطلقـــا إلا عـــن ســـلار، 
وحكى عن الحلبي المبالغـة في إنكـار التحليـل واسـتحقاق المتصـرف اللعـن، وعـن الشـيخ والحلـي عـدم 

اكن والمتــاجر التصــرف في الاخمــاس والانفــال فميــا عــدا المنــاكح والمســاكن جــواز تحليــل المنــاكح والمســ
 .)٢(الاقتصار على أول الثلاثة: والمتاجر، وعن المفيد

 )٣(وكيف كان، فمأخذ هذه الشهرة لم أقف عليه، ولذا نسب في الحدائق
____________________ 

 .۸۵: ۲الروضة البهية ) ۱(
، ۴۹۸: ۱، والسرائر ۲۰۰:، والنهاية۱۷۴: ، والكافي في الفقه۱۴۰: المراسم: وانظر، ۳۴۰ - ۳۳۹: ۳المختلف ) ۲(

 .۲۸۵: والمقنعة
 .۴۸۱: ۱۲الحدائق ) ۳(

(*) 
   



٣٥٥ 

 .إلى المشهور اختصاص التحليل �لثلاثة
، ولعلـــه لعمـــوم قولـــه )٣(وجملـــة ممـــن �خـــر عـــنهم )٢(والمحقـــق الثـــاني )١(نعـــم، وهـــو مـــذهب الشـــهيدين

مــا كــان لنـا فهــو لشــيعتنا ولـيس لعــدو� منــه : " لـة التحليــل مطلقــا روايـة يــونس بــن ظبيـانفي اد ﷒
 -يعنى بـين السـماء والارض  -فيما بين ذه إلى ذه  )٤(شئ إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي وسع

 )٥()خالصــة يــوم القيمــة(المغصــوبين عليهــا ) قــل هــي للــذين آمنــوا في الحيــوة الــدنيا: (ثم تــلا هــذه الآيــة
 .)٦("بلا غصب 

� : " ورواية الحارث بن المغيرة النصـري خطـا� لنجيـة، حيـث سـأله عـن حـال فـلان وفـلان، قـال
نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال، ولنا صفو المال، وهمـا أول مـن ظلمنـا حقنـا في كتـاب 

� نجيـة، مـا علـى : بوجهـه، وقـال اللهم إ� أحللنا ذلك لشيعتنا، ثم اقبل علينـا: -إلى أن قال  -الله 
 .)٧("فطرة إبراهيم صلوات الله عليه غير� وغير شيعتنا 

هــو خمــس  -" همــا أول مــن ظلمنــا حقنــا : " ســيما بقرينــة قولــه -والظــاهر المتبــادر مــن الخمــس 
 .الغنائم، فدلت على إ�حة خمس الغنائم والانفال وصفو المال

 � أ� سيار،: " لغنائم، وفيهاالمتقدمة في خمس ا -ورواية أبي سيار 
____________________ 

 .۴۷۵: ۱، والمسالك ۸۵: ۲، الروضة البهية ۳۵۲: ، والبيان۲۶۴: ۱الدروس ) ۱(
 .۱۰۲): مخطوط(حاشية الارشاد ) ۲(
 .۱۳۶: ۱۶، والجواهر ۴۱۹: ۵كالمدارك ) ۳(
 .أوسع: في المصدر) ۴(
 .۳۲: الاعراف) ۵(
 .۱۷من أبواب الانفال، الحديث  ۴ ، الباب۳۸۴: ۶الوسائل ) ۶(
 .۱۴من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۳: ۶الوسائل ) ۷(

(*) 
   



٣٥٦ 

كــل مــا كــان في أيــدي : " إلى أن قــال.. " الارض كلهــا لنــا، فمــا أخــرج الله منهــا مــن شــئ فهــو لنــا 
، دلــت علــى )١("الخــبر .. شــيعتنا مــن الارض فهــم فيــه محللــون، ومحلــل لهــم ذلــك حــتى يقــوم قائمنــا 

الارض كلهـــا لنـــا، فمـــا : " ﷒إ�حتـــه جميـــع الارضـــين للشـــيعة، ومقتضـــى التفريـــع الســـابق في قولـــه 
أن ما أخرج الله مـن الارض مـن المعـادن والآجـام ونحوهمـا فهـو مبـاح لهـم، لا�حـة " الخ .. أخرج الله 

إذن الامــام، ومــال مــن لا وارث  الغنيمــة بــدون )٢(]إلا[ متبوعـه أعــني الارض، ولا يبقــى مــن الانفــال 
 .له، وقد استفاضت الاخبار في الثاني �لتصدق، وأما الاول فيسأتي كلام فيه وفي أمثاله

النـاس كلهـم يعيشـون في فضـل مظلمتنـا، إلا أ� أحللنـا ذلـك : قـال" ورواية داود بن كثير الرقي، 
ة في حــل المنــاكح والمســاكن والمتــاجر التعلــيلات الآتيــ )٤(]عليــه [ ويؤيــد ذلــك، بــل يــدل  )٣("لشــيعتنا 

إن هــذه العلــة جاريــة في  ــك الحــل المأكــل والمشــرب وطيــب المــيلاد، فــ مــن الخمــس والانفــال بكــون ذل
 .الانفال

نعم، يشمل سائر الخمس أيضـا إلا أنـه خـرج بمـا تقـدم في خمـس المكاسـب مـن الاخبـار، مضـافا 
 .إلى إطلاقات الخمس في مواردها

كنـت عنـد أبي : " على إ�حة الانفال برواية يونس بـن يعقـوب قـال )٦(روساستدل في الد )٥(وقد
 إذ دخل عليه رجل من ﷒عبدالله 

____________________ 
 .۱۱۹:، وتقدمت في الصحفة۱۲من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۲: ۶الوسائل ) ۱(
 ".ف " من هامش ) ۲(
 .۷أبواب الانفال، الحديث من  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۳(
 ".ج " و " ع " من ) ۴(
 .مع أنه قد": م " في ) ۵(
 .۲۶۴: ۱الدروس ) ۶(

(*) 
   



٣٥٧ 

جعلت فداك تقع في أيدينا الامـوال والار�ح وتجـارات نعلـم أن حقـك فيهـا �بـت : القماطين، فقال
 .)١("ذلك اليومما إنصفناكم إن كلفناكم : ﷒وإ� عن ذلك مقصورن، فقال أبوعبدالله 

إن لنـــا أمـــوالا مـــن : قلـــت لـــه: " ، قـــال﷒وروايـــة الحـــارث بـــن المغـــيرة النصـــري عـــن أبي عبـــدالله 
لشـيعتنا؟ لتطيـب  )٢(فلـم أحللنـا ذا: غلات وتجارات ونحـو ذلـك وقـد علمـت أن لـك فيهـا حقـا، قـال

 .)٣("غ الشاهد الغائب ولاد�م، وكل من والى آ�ئي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبل

 مناقشة هذه الادلة
�لدلالــة علــى ســـقوط الخمــس أو حــق الامـــام منــه أولى، فــلا بـــد إمــا مـــن  )٤(أ�مـــا : ويــرد عليهــا

 )٦(على ما تقدم سـابقا في مسـألة خمـس الار�ح )٥(، وإما من حملهما-ولم يقل المستدل  -القول به 
اهرهــا الاختصــاص �لخمــس، ولا أقـل مــن شمولهــا لــه، وإلا فالاخبـار مــن هــذا القبيــل كثـيرة، إلا إن ظ

 .الموهن للتمسك �ا
ومن هنا ينقدح النظر فيما قدمنا من الاخبار، حيث إن ظاهرها سقوط مطلق حـق الامـام، بـل 
مطلــق حــق بــني هاشــم ممــا في أيــدي النــاس، فــلا بــد، إمــا مــن القــول �لعفــو عــن مطلــق الخمــس أو 

ر علـى مــا ذكـر� مــن حملهـا علــى صـورة عــدم الـتمكن مــن أخــذ حصـة الامــام، وإمـا مــن حمـل الاخبــا
 حقهم وجباية حقوقهم، بل عدم التمكن من أخذ الفطرة، لادائه إلى الشهرة التي لم يزالوا

____________________ 
 .۶من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۱(
 .إذا": ع " في الوسائل وفي هامش ) ۲(
 .۹من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۳(
 .عليها أ�ا": ف " و " ج " و " ع " في ) ۴(
 .حملها": ف " و " ج " و " ع " في ) ۵(
 .۸وقد تقدمت في المسألة في المسائل المستقلة ) ۶(

(*) 
   



٣٥٨ 

علـى  )١(رة غلبـة الظـالميكرهو�ا في أ�م الخوف، لادائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحا�م، أو علـى صـو 
مـــا أنصـــفناكم إن  : " الشـــيعة �خـــذ الاخمـــاس وغيرهـــا مـــنهم، كمـــا يـــدل عليـــه قولـــه في الروايـــة الاولى

 .)٣("من أعوزه شئ من حقي فهو في حل : " في الرواية الاخرى ﷒وقوله  )٢("كلفناكم 
 .�يديهم ممن لا يخمس وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الاموال التي يقع

 .وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور، وإما غير ذلك
والقـــول �ن العمومـــات المتقدمـــة يعمـــل �ـــا في غـــير موضـــع التخصـــيص، وإن كـــان غـــير مخـــالف 
للقاعـــدة، إلا أن المظنـــون عـــدم التخصـــيص في هـــذه الاخبـــار، فـــلا بـــد إمـــا مـــن العمـــل بعمومهـــا في 

 .والخمس، وإما من حملها على أحد ما تقدمالانفال 
فتحليل مال الغير الثابت له �لادلة القطعية �ذه الاخبـار المشـتبهة دلالـة المعارضـة بمـا : و�لجملة

تقــدم في خمــس المكاســب، في غايــة الجــرأة، بــل ربمــا يمكــن القــول بعــدم اعتبــار مطلــق الظــن هنــا وإن  
�لتحليـل بشـهادة جماعـة الموضـوعات دون الاحكـام، ولـذا كـان قـو�، لان المسـألة مـن �ييـد الحكـم 

�نــــه قــــد شــــهد جملــــة مــــن العلمــــاء، كالــــديلمي في  )٤(أيــــد الحكــــم �لحليــــة بعــــض مشــــايخنا المعاصــــرين
 )٥(المراسم

____________________ 
 .الظلم": ج " و " ع " و " ف " في ) ۱(
 .تقدمت في الصفحة السابقة) ۲(
 .۲من أبواب الانفال، الحديث  ۴ب ، البا۳۷۹: ۶الوسائل ) ۳(
 .لم نقف عليه) ۴(
 .۱۴۰: المراسم) ۵(

(*) 
   



٣٥٩ 

فتقبـل شـهاد�م، بنـاء علـى  ﷒بحصول التحليل من الامام  )٢(وابن سعيد في الجامع )١(والعلامة
 .اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس

اجتهـادهم الظـني في المســألة الخلافيـة، فــلا  لكـن هـذا التأييــد كمـا تـرى، لا� نعلــم اسـتنادهم علــى
 .يصدق عليه الشهادة

�ييــد المطلــب أو الاســتدلال لــه �ســتقرار ســيرة الشــيعة علــى : التأييــد �لســيرة ومثلــه في الضــعف
في زمان الغيبة، وبلـزوم  ﷒التصرف من غير نكير، ولم يلتزم أحد �لمعاملة فيها معاملة حق الامام 

 .ضيق لو منعوا إلا بعوضالحرج وال

 جواز التصرف في الموات خاصة

أن ما عدا المـوات مـن الانفـال لم يحصـل لنـا اطمئنـان بجـواز التصـرف فيـه لاى شـخص : فالظاهر
الاخبــار المتقدمــة الــتي ذكر�هــا، مؤيــدة �ن عمــوم البلــوى في : وعلــى أي وجــه، وغايــة مــا وصــل إلينــا

الخاص فيها لو لم �ذن الائمة لشيعتهم على الاطلاق،  )٣(هذه الامور يقتضي وجوب رسم التصرف
وإمـا أن  )٤(فأنه من أهم ما يجب أن يبين، مـع أنـه لـو لم يتصـرف فيهـا الشـيعة لبقـي إمـا بغـير تصـرف

تصــدق منــه علــى النــاس بــذلك  ﷒يتصــرف فيهــا غــيرهم ولا فائــدة للمالــك في ذلــك، فــالاذن منــه 
وأمير المؤمنين صلوات الله وسـلامه عليـه علـى  ﷐قة رسول الله في صد )٥(صدقة عامة كما سيجئ

 .الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبي والغنائم
____________________ 

 .۶۲: ۱القواعد  )١(
 .۱۵۱: الجامع للشرائع )٢(
 .المصرف": ج " و " ع " في ) ۳(
 .مصرف": ج " و " ع " في ) ۴(
 .۳۷۸: الصفحة�تي في ) ۵(

(*) 
   



٣٦٠ 

واحتمال اختصاص هذه الصـدقة �لفقـراء مطلقـا، أو فقـراء بـني هاشـم، أو مطلقهـم، أو العـدول 
عـدم : من الناس أو بني هاشم، موهون �ن المعتاد المتعارف مـن التصـدق �مثـال هـذه الامـور العامـة

 .التخصيص �حد، كما في الاوقاف المطلقة والقنوات والخا�ت ونحو ذلك
ضافا إلى أن المنع عن التصرف مجا� حـرج مخـالف للطـف، لانـه موجـب لوقـوع كثـير مـن النـاس م

ــع العــوض في مقابــل هــذه الامــور، فكأ�ــا  ــث إن أغلــب النفــوس يصــعب علــيهم دف في المعصــية، حي
ــــل يعــــرض ــــادا�م  )١(عنــــدهم مــــن المباحــــات الاصــــلية، فيقعــــون في معصــــية الارتكــــاب، ب الفســــاد لعب

ومناكحهم، وهذا الوجه مستفاد من تعليل الامام حلية المناكح فيمـا �تي بطيـب الـولادة، فـإن معـنى 
أنه لو لم يحـل ذلـك لوقـع غالـب النـاس في الـز�، مـن جهـة عـدم المبـالاة في إخـراج حقنـا، وإلا : ذلك

 .فعدم التحليل بنفسه لا يستلزم خبث الميلاد
  .)٢(]على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ ويمكن أن يستدل [ 

 الظن القوي �لاذن المطلق

و�لجملــة، فــالظن القــوي الحاصــل �لاذن المطلــق في الانفــال لشــيعتهم، ويمكــن العمــل �ــذا الظــن 
من �ب جعله كبعض التصرفات مثل الوضوء والشرب مـن مـال الغـير، بـل تصـرفنا في أمـلاك الامـام 

أدون مـن الشــرب مــن قنــاة الغــير، مــع أنــه يمكــن العمــل هنــا �لظــن وإن كــان مــن الموضــوعات،  ﷒
 نظرا إلى اشتراك المسألة مع الاحكام في انسداد �ب العلم،

____________________ 
 .معرض": ج " و " ع " في ) ۱(
 ".م " ما بين المعقوفتين من ) ۲(

(*) 
   



٣٦١ 

أكثــر منهــا في الاحكــام والاحتيــاط متعســر أو متعــذر فيجــب العمــل والحاجــة إلى العمــل في الواقعــة 
 .�لظن

لكــن لا يخفــى أن الامــارات المــذكورة، ومــا ذكــر في حجيتهــا مــن كفايــة الظــن بشــاهد الحــال أو  
كفاية الظن في المقام، لعـدم المنـاص عـن العمـل وعـدم الـتمكن إلا عـن الظـن، لا يجـري فيمـا لا يعـم 

غــير إذن الامــام أو بــدون قتــال وصــفا� الملــوك، بــل يخــتص بمــا كــان الابــتلاء بــه الابــتلاء �ــا كــالمغنوم ب
عاما كالاراضي ورؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية 

، فـــإن تحليـــل الارض ظـــاهر في تحليـــل مـــا يوجـــد فيهـــا، ولتحليـــل مـــا في رؤوس )١(أبي ســـيار المتقدمـــة
 .ويها، فإن الارض أيضا تشملهاالجبال وأخ

 أدلة حل ما لا يعم به البلوى

كـــل مـــا دل علـــى تملـــك الارض �لاحيـــاء، فإ�ـــا تـــدل �لفحـــوى أو بتنقـــيح : ويـــدل علـــى ذلـــك
المناط على أن ما فيهـا تملـك �لحيـازة، مضـافا إلى اسـتقرار السـيرة القطعيـة علـى معاملـة مـا في هـذه، 

دح في ذلـــك اعتقـــادهم إ�حتهـــا، نظـــرا إلى أن المنـــاط في حجيـــة معاملـــة المباحـــات الاصـــلية، ولا يقـــ
�لعمل وإن لم يرض �لاعتقاد الذي هو منشـأ ذلـك العمـل،  ﷒السيرة، استكشاف رضى الامام 

إذا لم يترتـــب عليـــه عمـــل آخـــر غـــير مرضـــي، وثبـــت �لادلـــة الواضـــحة الكافيـــة في الـــردع فســـاد ذلـــك 
 .الاعتقاد

 ضي من الغنائم الثلاثةدليل حل غير الارا

" نعــم، يمكــن أن يســتدل لحــل مــا ذكــر مــن غــير الاراضــي بمــا ورد مــن تحليــل خمــس الفــئ للشــيعة 
 لتحل منافعهم من مأكل" و  )٢("لتطيب ولاد�م

____________________ 
 .۳۷۰ - ۳۶۹: في الصفحة )١(
 .۹ و ۵من أبواب الانفال، الحديثان  ۴، الباب ۳۸۱و  ۳۸۰: ۶الوسائل ) ۲(

(*) 
   



٣٦٢ 

، فــإن مقتضــى عمــوم التعليــل �لعلــة الغائيــة صــدور تحليــل هــذه الغنــائم الثلاثــة المــذكورة )١("ومشــرب 
 .﷕غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهم : أعني

 دليل حل الانفال مطلقا
 .)٢(لفئويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس وا

____________________ 
 .۲۰من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۵: ۶الوسائل ) ۱(
 .من أبواب الانفال ۴، الباب ۳۷۸: ۶الوسائل ) ۲(

(*) 
   



٣٦٣ 

 حلية المناكح والمراد �ا )۴(مسألة 

كـــل : يحـــل في حـــال الغيبـــة ومـــا يشـــبهها مـــن قصـــور يـــد العـــدل التصـــرف في المنـــاكح، والمـــراد �ـــا
، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بـين ﷒جارية للامام 

 .علمائنا أجمعنسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى  )١(أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى
علـى مـا ذكـره  )٣(القـول بخلافـه لجماعـة، ولم نعثـر علـى المخـالف غـير الحلـبي )٢(نعم، ظاهر الروضـة

الحـرج،  )٥(، لما ذكر� سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفـع)٤(في المختلف وغير الاسكافي
 .لئلا يقع الغالب في الاثم

____________________ 
 .۵۵۵: ۱المنتهى ) ۱(
 .۸۰: ۲الروضة البهية ) ۲(
 .۱۷۴ - ۱۷۳: انظر الكافي في الفقه) ۳(
 .۳۴۰: ۳انظر المختلف ) ۴(
 .دفع": ج " و " ع " و " ف " في ) ۵(

(*) 
   



٣٦٤ 

مــن أ�ــا مصــلحة عامــة يعســر التفصــي عنهــا، أدلــة المســالة فوجــب في  )١(واســتدل بــه الفاضــلان
ـــك مـــن  ﷕نظـــرهم  دون إخـــراج حقـــوقهم، وقـــد صـــرح الائمـــة صـــلوات الله الاذن في اســـتباحة ذل

فقيـل  ﷒سـئل الصـادق : " مـا عـن عـوالي الـلالي مرسـلا قـال: منهـا: عليهم بذلك في أخبار كثـيرة
ما حال شـيعكتم فيمـا خصـكم الله بـه إذا غـاب غـائبكم واسـتتر قـائمكم؟  ﷐�بن رسول الله : له

ن واخـــــذ�هم ولا أحببنـــــاهم إن عاقبنـــــاهم، بـــــل نبـــــيح لهـــــم المســـــاكن لتصـــــح مـــــا أنصـــــفناهم إ: فقـــــال
 .)٢("عبادا�م، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولاد�م، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم 

لفاطمـة صـلوات  ﷒قـال أمـير المـؤمنين : قـال: " في روايـة الفضـيل ﷒ومثل قول أبي عبـدالله 
إ� أحللنـــا أمهـــات : ﷒أحلـــي نصـــيبك مـــن الفـــئ لشـــيعتنا ليطيبـــوا، ثم قـــال أبوعبـــدالله : الله عليهـــا

 .)٣("شيعتنا لآ�ئهم ليطيبوا 
عـــن آ�ئــــه عـــن أمــــير المـــؤمنين صــــلوات الله وســـلامه عليــــه  ﷒والمـــروي عــــن تفســـير العســــكري 

ضـــوض وجـــبر فيســـتولى علـــى ســـيكون بعـــدك ملـــك ع.. �رســـول الله : أنـــه قـــال" وعلـــيهم أجمعـــين، 
خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحـل لمشـتريه، لان نصـيبي فيـه، فقـد وهبـت نصـيبي منـه لكـل 
من ملك شـيئا مـن ذلـك مـن شـيعتي، لتحـل منـافعهم مـن مأكـل ومشـرب ولتطيـب مواليـدهم، فقـال 

وسـلم في  ﷐رسـول الله  وسلم مـا تصـدق أحـد أفضـل مـن صـدقتك، وقـد تبعـك ﷐رسول الله 
 فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه، من

____________________ 
 .۵۵۵: ۱، والمنتهى ۶۳۶: ۲انظر المعتبر ) ۱(
 .۲، الحديث ۵: ۴عوالي اللالي ) ۲(
 .۱۰من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۳(

(*) 
   



٣٦٥ 

 .)١("على واحد من شيعتي، ولا أحلها أ� ولا أنت لغيرهم  غنيمة وبيع من نصيبه
إن الله تعالى جعـل لنـا أهـل البيـت سـهاما : " في حديث قال ﷒ورواية الثمالي عن أبي جعفر 

ــع الفــئ، ثم قــال تبــارك وتعــالى أن � خمســه وللرســول : (ثلاثــة في جمي واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــئ فــ
فــنحن أصــحاب الخمــس والفــئ وقــد حرمنــا، علــى ) والمســاكين وابــن الســبيلولــذي القــربى واليتــامى 

جميـع النــاس مـا خــلا شــيعتنا، والله � أ� حمـزة، مــا مـن أرض تفــتح، ولا خمــس يخمـس فيضــرب علــى 
 .)٢("شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا
: للشـيعة، وتقـدم أن الظـاهر مـن الخمـسوقد تقدم رواية نجية الدالة على تحليل الخمس والانفال 

 .)٣(خمس غنيمة الكفار
النــاس  )٤(]علــى [ أتــدري مــن أيــن دخــل : ﷒قــال أبوعبــدالله : " وروايــة ضــريس الكناســي قــال

مـــن قبـــل خمســـنا أهـــل البيـــت إلا لشـــيعتنا الاطيبـــين، فأنـــه محلـــل لهـــم : لا أدري، فقـــال: الـــز�؟ فقلـــت
خمـس الغنيمـة مـن الجـواري المسـبية، كمـا لا  -أيضـا  -ر مـن الخمـس هنـا ، فإن الظـاه)٥("ولميلادهم 

 إرادة: يخفى على المتأمل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الاخبار
____________________ 

، ۲۰، الحديث من أبواب الانفال ۴، الباب ۳۸۵: ۶، والوسائل ۸۶: ﷒التفسير المنسوب إلى الامام العسكري ) ۱(
 .مع اختلاف يسير في كلا المصدرين

 .۱۹من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۵: ۶الوسائل ) ۲(
 .۳۶۹: راجع الصفحة) ۳(
 .من الوسائل) ۴(
 .۳من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۷۹: ۶الوسائل ) ۵(

(*) 
   



٣٦٦ 

 .الخمس �ذا المعنى، لا خمس المكاسب

 أجركون الجارية من المت

ومــن هنــا يظهــر أن عنــوان المنــاكح في كلمــات الاصــحاب لا يشــمل الجاريــة الــتي هــي مــن جملــة 
مــال التجــارة إذا تعلــق �ــا الخمــس، فــإن الظــاهر حرمــة التصــرف فيهــا إذا بــنى المتصــرف علــى عــدم 
الضمان وتصـرف فيهـا كتصـرفه في أموالـه، كـذلك الجاريـة الـتي أشـتريت بعـين المـال الـذي تعلـق بعينـه 

لجارية المشتراة بمال فيه خمس الخمس كالمعـادن والغـوص والحـلال المخـتلط، فـإن الظـاهر حرمـة وطء ا
ــك الجاريــة، لعمــوم مــا دل علــى حرمــة شــراء الخمــس، المكــنى بــه عــن مطلــق المعاملــة بــه، المســتلزم  تل

 .لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه
خبـار عمـوم كـل جاريـة تعلـق �ـا حـق نعم، ربما يظهر مـن بعـض الا" كل جارية " دعوى عموم 

، مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلا أن يدعى انصـرافه إلى مـا هـو الغالـب ﷒الامام 
في أمهات الاولاد، من تملك الشيعة لهن إما �لسبي وإما �لاشتراء من السـابي، وهـو الاغلـب، وأمـا 

س، أو مـا كـان مـن جملـة مـال تجـارة تعلـق بعينـه الخمـس فهـو في المنتقلة �زاء عين مال تعلق به الخم
إ� أحللنــا أمهــات شــيعتنا : " ﷒غايــة النــدرة، والظــاهر عــدم شمــول الاخبــار لمثلــه، حــتى مثــل قولــه 

إن الظــاهر عــدم انصــراف  )١("لآ�ئهــم ليطيبــوا  بــل ربمــا يتأمــل في شمولهــا لمــا إذا كــان الســابي شــيعيا، فــ
ه، لان الغالـــب هــو انتقــال الســـبا� إلى الشــيعة �لشــراء، ولـــو فــرض حضــورهم معهـــم في الاخبــار إليــ

 .الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنه أيضا وصل منهم إليه

 استقلال الشيعة �لاغتنام
، وإن ﷒إنما الكلام فيما لو استقل الشيعة �لاغتنام، ولا بعد أن لا يملكوا حينئذ حق الامـام 

 ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم،
____________________ 

 .۱۰من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۱: ۶الوسائل ) ۱(
(*) 

   



٣٦٧ 

نظير حرمة تصرفهم في مكاسـبهم وأمـوالهم الـتي تعلـق �ـا الخمـس مـع حليـة التصـرف فيمـا ينتقـل مـن 
ينفـع التمسـك بعمـوم التعليـل لانـه أيضـا وارد مـورد الغالـب، فكـأن المـراد ذلك من غـيرهم إلـيهم، ولا 

رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة �ما، ووقوعهم من أجل ذلـك 
 .في الز�

رفـــع خبـــث المـــيلاد عـــن الشـــيعة مـــن أي ســـبب : أنـــه لا مـــانع مـــن أن يكـــون المـــراد: إلا أن يقـــال
الاسباب التي كان بيدهم رفعها، فيحل لهم المناكح التي تتعلق �ا حقوقهم مـن أي جهـة  حصل من 

 .كان
: إلا أن ما أختر�ه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما سبق من صـحيحة الحلـبي

  .)١("يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي: قالفي الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ " 

 إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء

مطلق الجواري القابلة للـوطء، لا خصـوص المسـتولدات مـنهم، وإن  : ثم الظاهر أن المراد �لمناكح
حـل مـا يتعلـق �لمـنكح، : ى ذلك من بعض الاخبار ومن التعليل، لكن التحقيـق أن المـراد كان يتراء

 .حرام حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد
إرادة رفـع الـز� وتعليـل أولاد الحـرام وعـدم خبـث مـيلاد الشـيعة، وهـذا : وحاصله، أن العلة الغائيـة

ات، بــل فــيمن صــارت مــنهن أمهــات  وإن كــان يتحقــق عقــلا �ن يكــون المبــاح منحصــرا في الموطــوء
 .ضحتحليل الكل، لئلا يتفق خلافها، وهذا وا: الشيعة، إلا أن ظاهر التعليل �ذه الغاية

 حل التصرف في العبيد
 نعم، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح، بل هو

____________________ 
 .في المصدر" الباقي " ، ولم ترد ۸من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  ۲، الباب ۳۴۰: ۶السوائل ) ۱(

(*) 
   



٣٦٨ 

 .كغيره من العنوا�ت
 .مل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساءثم إنه ربما يفسر المناكح بما يش

أ�ما إن دخـلا في المؤونـة المسـتثناة مـن أر�ح المكاسـب فهـو مسـلم، لكـن الظـاهر خروجـه : وفيه
 .عن هذا العنوان، وإلا فلا دليل على إ�حته

   



٣٦٩ 

 إ�حة المساكن والمراد �ا )۵(مسألة 

أ�ـا مـن  )١(ه مضـافا إلى روايـة العـوالي المتقدمـةالمشهور علـى إ�حـة المسـاكن كالمنـاكح، ويـدل عليـ
ثمن : جملة الارض، وقد عرفت أن ما �يدي الشيعة من الارض فهم فيه محللون، وربما يراد �لمسكن

مــا تقــدم مــن أن الوضــع إن كــان مــن أر�ح المكاســب في : الســكنى الموضــوع مــن مــال الخمــس، وفيــه
ل بمعـنى أن الخمـس لا يتعلـق إلا بعـده، وإن كـان مـن غـير سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلـ

 .ذلك فلا دليل على الوضع

 المسكن في عمارات أهل الحرب
نعم، قد يشكل الامر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهـل الحـرب الـتي لم يوجـف عليهـا بخيـل 

رض لتحليـل البنيـان وسـائر ، فإن في شمول أدلة تحليـل الا﷒ولاركاب، أو غنمت بغير إذن الامام 
 .الامور الخارجة عن الارض نوع خفاء

____________________ 
 .۳۷۸في الصفحة ) ۱(

(*) 
   



٣٧٠ 

 المسكن في المفتوحة عنوة

ث إ�حــة الخمــس  ثم إن الظــاهر أن المســاكن المــأخوذه مــن الارض المفتوحــة عنــوة كــذلك مــن حيــ
منهـــا، إذ قـــد عرفـــت وجـــوب الخمـــس فيهـــا عينـــا أو إرتفاعـــا، لكـــن ظـــاهر الاخبـــار المحللـــة لـــلارض 

ســقوط هــذا الحــق منهــا، ولا ينافيــه تعــرض العلمــاء لوجــوب الخمــس فيهــا، لا�ــم يتعرضــون : للشــيعة
إن تحليـل الانفـال الـتي هـي : في الاراضي، مـع أنـه يمكـن أن يقـال ﷒ان سيرة الامام لذلك عند بي

 .مشترك فيه �لطريق الاولى ﷒للامام مستلزم لتحليل ما هو 

 حل المتاجر

إ�حة المتاجر، والمساعد عليه الادلة هو ما يقع التجارة به من الاموال التي  -أيضا  -والمشهور 
ل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى �ذن له أهل الخمـس وإن ينتق

أوجــب المنــع بــدون الاذن، إلا أن ظــاهر مــا تقــدم مــن أخبــار حــل الخمــس والفــئ للشــيعة هــو ذلــك، 
المشـتملة علـى تعليـل حـل مـا ينتقـل إلـيهم مـن  )١(بل هو صريح الرواية المتقدمة عـن تفسـير العسـكري

الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقـدم أن الخمـس الـذي حللـوه للشـيعة منصـرف إلى مـا  
 .كان منتقلا إليهم �لمعاملة، لا ما اغتنموه �نفسهم

ع اختصاصــها �لمــال المنتقــل ممــن لا يعتقــد المنتقــل ممــن لا يخمــس مــ: نعــم، ظــاهر هــذه الاخبــار
اعتقـــاده �لخمــــس الخمــــس كالمخــــالف، وأمــــا مــــن لا يخمــــس مــــع اعتقــــاده، ففــــي جــــواز الشــــراء منــــه 

، وصـــريح ﷕عـــدم الجـــواز، لعمومـــات حرمـــة شـــراء الخمـــس قبـــل وصـــولهم حقهـــم : إشـــكال، أقربـــه
 .الجواز )٣(كظاهر المحكي عن السرائر  )٢(الروضة

____________________ 
 .۳۷۹ - ۳۷۸: في الصفحة) ۱(
 .۸۰: ۲الروضة البهية ) ۲(
 .۴۹۸: ۱السرائر ) ۳(

(*) 
   



٣٧١ 

 المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال

ثم إن المنفــي في المتــاجر هــو الخمــس المتعلــق �ــا قبــل الانتقــال، وأمــا مــا يتعلــق بربحهــا الحاصــل في 
ليل علــى هــذه التجــارة، فالظــاهر عــدم ســقوطه، لعمــوم أدلــة الثبــوت في أر�ح المكاســب وعــدم الــد

السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيهـا قبـل الانتقـال، فـلا ينـافي الثبـوت إذا اتجـر �ـا، ولا 
 )٢(لا لاجـل )١(يقدح السكوت عنه في هذه الاخبار، لا�ا واردة فيما ينتقـل إلى الشـيعة لاجـل القنيـة

أن الكـــلام مســـوق لبيـــان  التجـــارة، كمـــا يناســـبه التعليـــل بطهـــارة المـــيلاد وحـــل المأكـــل والمشـــرب، مـــع
 .حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة

 التحليل موجب للتملك
ثم الظــاهر أن تحليــل الثلاثــة موجــب لتملــك مــا يحصــل بيــد الشــيعة منهــا �لمباشــرة لتحصــيله، أو 

تقهـا وبيعهـا وبيـع المسـاكن �لانتقال إليه من غيره، لا �رد جواز التصرف، ولذا يجوز وطء الامة وع
  .ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك

وفي تطبيــق هــذه الا�حــة علــى القواعــد إشــكال مــن  تطيبــق هــذه الا�حــة علــى القواعــد مشــكل
مثــــل أن الا�حــــة ليســــت بتمليــــك يوجــــب ترتيــــب آ�ر الملــــك، ســــيما في مثــــل الجــــواري وأن : وجــــوه

 .موجودا حال الا�حة، مع عدم المباح والمباح له حين الا�حة غالبامتعلقها لا بد أن يكون 
ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالارض المفتوحـة عنـوة للمسـلمين لا يخـتص بواحـد 
دون آخر، وإن أحيى الارض أو حاز المال، بـل كـان الـلازم علـى المحيـي أداء خـراج الارض، فيجعـل 

 .في بيت المال للشيعة
____________________ 
 .التقية": ف " و " ع " في ) ۱(
 .لا جارة": ع " في ) ۲(

(*) 
   



٣٧٢ 

الاجماع على أ� نملك بعد التحليـل الصـادر مـنهم صـلوات الله علـيهم كـل : والذي يهون الخطب
 .ما يحصل �يدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد

 بوجهينتوجيه الا�حة 

أن يقـال إن : الوجـه الاول أحـدهما: إن الاصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين: نعم، يمكن أن يقال
تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق �ذه الامور لتلحقه الا�حة والتحليل، فيشكل بمـا ذكـر، 

م الشأني بمعنى أن وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذ�م ورفع يدهم رافع لذلك الحك
الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور في زمان قصور يدهم ملكـا فعليـا لهـم، 

علـى  -تعـالى مـنهم مـن الرضـى  )١(�قيـة بواسـطة مـا علـم الله -بل أبقاها على الحالة الاصلية، فهـي 
للتكليـــف الشـــأني كمـــا في نجاســـة  )٢(إ�حتهـــا الاصـــلية �لنســـبة إلى الشـــيعة، وهـــذا نظـــير الحـــرج الرافـــع

، نظـرا إلى أن صـيرور�ا مـن ﷒الحديد، ولا مخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور �لامام 
مــن شــفقتهم القديمــة قبــل شــرع الاحكــام، فجــواز التصــرف منــوط برضــاهم ولا  )٣(المباحــات إنمــا نشــأ

و ظــالم لهــم غاصــب لحقهــم، ولا معــنى يجــوز التصــرف بــدون رضــاهم، ومــن تصــرف بــدون رضــاهم فهــ
 .للاختصاص أزيد من ذلك

 لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية )٤(أن يقال بثبوت ملكهم: الوجه الثاني الثاني
____________________ 

 .أحد": م " في ) ۱(
 .الدافع: ، وفي سائر النسخ"م " كذا في ) ۲(
 .كذا في النسخ) ۳(
 .تملكهم": ف " في ) ۴(

(*) 
   



٣٧٣ 

لــيس أمــرا ينــافي ملكيــة الشــيعة لهــا �لاحيــاء والحيــازة، حــتى تكــون ملكيــة الشــيعة لهــا �لانتقــال عــن 
بلفـــظ الهبـــة الظـــاهر في الانتقـــال، بـــل هـــو معـــنى  )١(وإن صـــرح في بعـــض الاخبـــار ﷒ملـــك الامـــام 

قيقيـــا مســـاو� لملكيـــة نفـــس يشـــبه في الجملـــة بملكيـــة الله ســـبحانه للاشـــياء، وإن كـــان ذلـــك ملكـــا ح
العبـــاد، إلا أن هـــذا المعـــنى كالقريـــب منـــه، بمعـــنى أن الله تعـــالى ســـلطهم علـــى هـــذه الامـــوال ســـلطنة 
مســـتمرة، لهـــم أن �ذنـــوا لغـــيرهم في التملـــك ولهـــم أن يمنعـــوا، ولـــيس الاذن علـــة محدثـــة للتملـــك حـــتى 

نظـير المـولى المملـك لعبـده، حيـث  يحتاجوا في إرجاعه بعد تملـك الغـير إلى أنفسـهم إلى تملـك جديـد،
إنه بعد تملك العبـد لـيس مالكـا، بـل هـو مالـك لان يملـك، بـل ملـك المالـك دائـر مـع رضـاهم و�ش 

 .عنه

 عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن

�نــه لــو كــان في يــد المخــالف شــئ مــن هــذه : ثم إنــه قــد صــرح بعــض ســادة مشــايخنا في المناهــل
دم انتقالها إليه من يد مـؤمن، فيجـوز أن يسـتفيد منـه ذلـك �نـواع الاخـذ مثـل الانفال بحيث نعلم بع

 .)٢(الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لانه غصب في أيديهم
، بـل عـن )٤(كما صرح بـه في الروضـة  )٣(حرمة ذلك: وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد

خبـار وإن كـان هـو الاول، إلا أن الظـاهر الاول وجوب رده، بل بطلان صلاته قبل الرد، وظاهر الا
 من بعض الاخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من

____________________ 
 .۲۰من أبواب الانفال، الحديث  ۴، الباب ۳۸۵: ۶الوسائل  )١(
 .�لمعنى ، التنبيه الرابع من تنبيهات الانفال نقلا)مخطوط: (المناهل) ۲(
 .۱۴۱: ۱۶حكاه عنه في الجواهر ) ۳(
 .۱۳۵: ۷الروضة البهية ) ۴(

(*) 
   



٣٧٤ 

 .)١(الامور المضافة إلى الاشخاص دون مثل الطهارة والنجاسة في الاعيان
____________________ 

خة  )١( خة الاصــل : مــا يلــي" م " جـاء في آخــر نســ خة مــع نســ الــتي  إلى هنـا جــف قلمــه الشــريف، وقــد قابلــت هـذه النســ
مع كمال الدقة بقدر الوسع والطاقة إلا ما زاع البصر عنه، وما زاغ عنه البصر، وما طغـى القلـم إن شـاء  ﷙كانت بخطه 

الله تعالى، وقد استكتبها الجـاني مصـطفى بـن معصـوم الحسـيني المازنـدراني في مشـهد الغـري والنجـف الاشـرف علـى مشـرفه 
  .۱۲۸۵ر ربيع المولود من شهور سنة ألف ألف سلام وشرف، في خامس عشر شه
   



٣٧٥ 

  الفهرس
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